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 شكر وعرفان

 .على توفيقك لإعداد هذه الدراسةكثيرا طيبا مباركا فيه،   اللهم لك الحمد حمدا

 هذا العمل وإسدائه للنصائح  تأطير   على قبوله عاشور سلال الأستاذ الدكتور    أتوجه بالشكر الجزيل الى
 ه الدراسة. لإتمام هذوالتوجيهات المفيدة والسديدة،  

 الموقرين على قبولهم مناقشة عملي المتواضع هذاالمناقشة    نةلج  أعضاءشكر  أ  أود أن  كما

 ة لإتمام هذا العمل كذلك كل من ساهم من قريب او بعيد ولو بكلماشكر  و 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الإهداء

 روح والدتي الطاهرة، تغمدها الله برحمته الواسعة إلى  

 الى والدي، أطال الله في عمره

 إلى زوجتي الفاضلة 

 ناتيإلى ب

 إلى إخوتي وأخواتي 

 إلى عائلة أعراب سعودي 

 ه الرسالة لإتمام هذهم  إلى كل من سا

 مل أهدي هذا الع

    فريد زعباط 



 

 خلصستالم
به في السنوات الأخيرة    يحظىلم يسبق أن حضي ميدان الأرشيف في الجزائر من قبل بمثل  ما     

دراسات حول ضرورتها،   من  اليوم  تثيره  ما  قبل  من  أثارت  الجامعيين، ولا  قبل  من  الاهتمام  من 
ع  وعلاقتها بتحديد هوية الأمة وبناء سياستها، إلا أن حقل البحث العلمي لم يتطرق الى هكذا موضو 

ظرا لعدم فلاح الدولة الجزائرية في رسم  نالمتعلق بمساهمة لوضع سياسة أرشيفية وطنية جزائرية،  
الدراسة في  و معالم سياسة أرشيفية وطنية تك الإدارة، زما هذه  ترتكز عليها  التي  القاعدة  بمثابة  ن 

ة، وقد تتبعنا ذلك  الحقيقة إلا تشريحا للوضع وتبيان النقائص، واقترحا منا لرسم معالم هذه السياس
خلال عناصره    من  من  الأرشيفي  للتشريع  محللين  القطاع  هذا  حق  في  تصدرها  التي  القوانين 

وتخطيطاته الاستراتيجية وأهميته خاصة تلك التي صدرت بعد الاستقلال، ولإبراز تلك الأهمية توقفنا  
  1963شهدتها الجزائر مت  الى مكانة هذا الميدان في النصوص التنظيمية على رأسها الدساتير التي  

،لنتعرف بذلك على السياسة الوطنية في تسيير هذا الأرشيف، فلهذا تكتسي الدراسة  2016الى غاية  
أهمية ليس على اعتبار أنها تدخل في إطار الاهتمام بالسياسات العامة للدولة المستقلة، ولا على أن  

، لكن لأنه بمثابة الذاكرة الرسمية للأمة  ويحمل قضايا مجتمعههذا الأرشيف يهتم بالماضي الجزائري  
وتراثها التاريخي والشاهد على كيان الدولة الجزائرية، وعنصر من عناصر سيادتها ومرجعها الرسمي  
ورمز من رموز هويتها الوطنية، كما أن موضوع السياسة الأرشيفية في الجزائر مهم جدا لما له من  

موارد بشرية و سياسات  و تاج الى قواعد وإجراءات  و هياكل  مؤسسات الدولة، لهذا يح  باستقرار علاقة  
المعلومة من مميزات الحكم الراشد ولدولة الحق و   هلتحقيق الأهداف ، وأضحى التدبير الجيد لهذ
 الإدارة. القانون، ويسمح بمراقبة مدى شرعية أنشطة 

 ة.الكلمات الدالة: الجزائر، الأرشيف الوطني الجزائري، السياسة الأرشيفي



Abstract 

 

   The field of archives in Algeria has never received so much attention before from 

academics as it is in recent years; it has not previously raised the studies it raises today 

about its necessity, its relationship with the nation and the construction of its policy. 

However, the field of scientific research did not address such a topic related to a 

contribution to the development of an Algerian national archival policy, due to the 

failure of the Algerian state in drawing the features of a national archival policy that 

would serve as the basis on which the administration rests. In fact, this study is nothing 

but an anatomy of the situation and explanation of the shortcomings, and they suggested 

us to draw the features of this policy. 

   We have tracked this through the laws issued against this sector, analyzing the 

archival legislation from its elements, strategic planning and importance, especially 

those issued after independence, and in order to highlight this importance, we stopped 

at the position of this organizational texts, especially the constitutions that Algerian 

witnessed from 1963 to 2016, in order to know the national policy in the management 

of this archives. 

 

   The study is important not on the grounds that it falls within the framework of interest 

in the general policies of the independent state, nor on the grounds that the archive is 

concerned with the Algerian past and carries the issues of its society. But because it is 

the official memory of the nation and its historical heritage and a witness to the entity 

of the Algerian state, and an element of its sovereignty, its official reference and a 

symbol of its national identity, and the issue of archival politics in Algeria is very 

important because of its relationship to the stability of state institution, for this, needs 

rules, procedures, human resources and policies to achieve the goals, and good 

management of this information has become a feature of good governance and the rule 

of law and it allows monitoring the extent of the legitimacy of the administration’s 

activities. 
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  مقدمة 

الارشيفية    يعتبر     السياسة  الهيئات موضوع  الاقتصاديةو   الادارية   في  من المؤسسات   ،
، لكونه يتناول إحدى أهم مراحل الادارة الجزائرية ذات الأهمية البالغة في الجزائر  الدراسات 

لم تعرف تطورا شاملا من حيث النموذج الإداري  هده الأخيرة     بعد الاستقلال، خاصة أن 
بقيت رهينة الإدارة الفرنسية التي ورثت عنها مفهوم "الحضور  فالواضح الذي تتبناه وتنتهجه،  

هذا المفهوم، طبيعة  ما عزز  و   ،عن طريق مركزية قراراتها"omniprésenceالدائم للدولة 
سبيلا لتحقيق    ( 1) الاشتراكيالنظام الذي انتهجته مباشرة بعد الاستقلال، باتخاذها النموذج  

ل فكر  ظ تنمية الاجتماعية والاقتصادية في  لالإيديولوجية ل  هاخيارات   هذه الغاية من خلال 
 .الواحد حزبال

مديرية عامة    بإنشاءالإدارة    (2) بومدين  الرئيس هواري   في عهد   الجزائرية  شجعت الدولة    
الإداري   والإصلاح  معللتنظيم  تزامن  الداخلية    الإدارة  تنظيم   والدي  لوزارة  سنة  المركزية 

النموذج    ن"السيادة الوطنية" وتجسيده ميدانيا بالتخلي ع  من أجل تحقيق مشروع  ،1966
 خلق إدارة جزائرية محضةفي   المديرية هذه  ام  ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــالإداري الفرنسي الموروث، لتتمثل مه 

ففي  اصلاحات الدولة المتواصلة لترتيب بيت الادارة العمومية لم ينفك لينتهي،    إلا أن   ،(3)
  ، منها  نجدمجموعة من النصوص القانونية    فيها  صدرأ    (4) عهد الرئيس الشادلي بن جديد

في    كتابـة الدولـة المكلفـة بـالوظيف العمـومي والإصـلاح الإداري لـدى الـوزير الأول   اءنش ـإ

 

 لاشتراكية: نظام اقتصادي يمتاز بالملكية الجماعية لوسائل الإنتاج والإدارة التعاونية للاقتصاد؛ أو هي فلسفة  ا (1)
 سياسية تدافع عن هذا النظام الاقتصادي. الملكية الاجتماعية تعود لأي شخص ما أو مجموعة مما يلي: شركات     
 أو دولة المؤسسات المستقلةتعاونية أو ملكية شائعة أو ملكية عامة مباشرة     

 . 1978و   1965( هواري بومدين: رئيس الدولة الجزائرية في فترة ما بين 2) 
 44 .  ص1976( الميثاق الوطني 3) 
 .  2012اكتوبر   6، توفي يوم 1992الى  1979ين جديد: ثالث رئيس الجمهورية الجزائرية ما  ( الشادلي4) 
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عقلنة  1982سنة   وكذلك طرق  للتـسيير  العامـة  الشروط  وتحضير  دراسة  ومـن مهامهـا   ،
تاله ثم  الإدارية،  المهام  وتبسيط  سنة  (1) 104  -84رقم    مرسوم  الإجراءات  صدر  الذي 

وا1984 الإداري،تعلق  لم،  والإبداع  للإصلاح  محافظة  كتابـة    بإحداث  محـل  حلـت  التي 
العمـومي للوظيـف  لهاالدولـة  أ نيطت  والتي  ال  ،  مــن  الإدارة  تقريـب  وتكييف  مواطنمهام   ،

التنميـة، كمــا تسـاهم في دراســة واقتراح    التي تعيق   الهياكــل الإداريـة فــي مواجهــة تحـديات 
  ، لثبيت لمصـالح العموميـة الحسن لوسـير  الاداري  تحسـين التنظـيم    تدفع إلى  كـل الـسبل الـتي

في شهر جويلية من سنة    وحصر فلكها بينها وبين المواطن، صدر  الادارة ورسم معالمها
  ى والت تل  المواطن. و بتنظيم العلاقات بين الإدارة    القاضي(  2) 131  -88مرسوم رقم  ،  1988

تزامنا مع    ،1989إلى غاية سنة    هيئات الإدارة الجزائرية  ات فيتسمي ال  تعددتالاصلاحات و 
 التعددية الحزبية. 

الاختناق      جراء  إثر  في  من  الجزائر  شاهدتها  التي  المالية  بين فترة  الأزمة    ما 
مبدأ    الجزائرية  انتهجت الدولة.  1986سنة    انخفاض أسعار البترول   بسبب  ، 1989و 1979

التسيير   عن  والتخلي  المتنامي الأالانسحاب  السوق  اقتصاد  لسبيل  من   ،حادي  والرفع 
تنقذ الاقتصاد الوطني من الانهيار، إلا أن تفاقم الأزمة  (3) الإنتاجية ، لعلّها بتلك الخطوة 

،  بطرحها مخطط إعادة الهيكلةإعادة النظر في سياستها لإيجاد مخرج للأزمة  ب أجبر الدولة  
، أمام الإبقاء على النظام الإداري إلا أن جميع التدابير الإصلاحية المتخذة لم تجدي نفعا

 

 الإداريين،   والتجديدمحافظة للإصلاح   يتضمن انشاء، 1984ماي  12في  المؤرخ 104 - 84( مرسوم رقم  1) 
 . 469ص ،  1984ماي  15  في  ، المؤرخة 20الرسمية رقم  الجريدة      

 الجريدة الرسمية رقم   ظم العلاقات بين الإدارة والمواطن، ني، 1988جويلية   4المؤرخ في  131 - 88( مرسوم رقم  2) 
 . 759ص   ،1988جويلية   6، المؤرخة في 27      

(3) Ratiba Herizi, Oum Elkheir  Moussi , Croissance Economique et Productive Totale des Factures en 

Algérie,  متاح على الرابط التالي https: //www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/240/12/1/22868   

 

 19/09/2017تاريخ زيارة الموقع           
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ي الذي لم يساير التحولات الاقتصادية، ولا المطالب الاجتماعية بترسيخ  الأحادي المركز 
 . في جميع أصعدته سلوك إداري قائم على الشفافية والفعالية نتيجة الانغلاق الثقافي

د العزيز بوتفليقة  ــــــــــــــــــــــباعتلاء الرئيس عب  1999سنة    فكرة الإصلاحات من جديد   طافت    
  انزلاقا بعد ركود في مؤسسات الدولة  لعشرية كاملة، عرفت فيها الجزائر    ،سدة الحكم  (1)

المسار   توقيف  بعد  خطيرا  الأعلى  1992سنة    الانتخابيأمنيا  المجلس  رئيس  واغتيال   ،
اكتفت فقط بطرح    1999إلا أن إصلاحات    ، 2199جوان    92في    (2) للدولة محمد بوضياف

دون النظر في  كيفية الاستثمار في طاقة الموارد   "مشروع قانون أساسي للوظيفة العمومية"
وتحفيزها    ،سوق العمل   يقضيه   امب البشرية الهائلة الموجودة، واستغلالها الاستغلال الحسن  

للرفعوتشجيع   والابتكار،  الإبداع  وروح  الخلاقة  الاقتصاد    المبادرات  ومستوى  بمستواها 
الرؤية الاستشرافية المستقبلية حال دون التغيير في سلوكيات الدولة  غياب  الوطني، إلا أن

 . يعتريه سلوك النزاهة والشفافية والنجاعة الجزائرية واتخاذ نمط  

، صدر مرسوما  -وفي خضم الاصلاحات العميقة للدولة-وبعد سنة من طرح القانون،  
إصلاح   (3) إنشاء لجنةب   الذي ينص   ،22/11/2000المـؤرخ في    372رقم    يحمل   رئاسيا

ة للمنظومة  عواقتـراح حلـول ناج   ، هياكلهذه الإعادة النظر في أنماط    تها مهم   ،هياكل الدولة
 الإدارية والقانونية. 

فتية كمادة علمية على  إلا أنها  الأرشيف وظيفة من بين الوظائف القديمة،  مهنة    رغم أن   
إلا في النصف الثاني من    ،الصعيد التعليم العالي، ولم توضع لهذه المادة المبادئ الأساسية

  البحث وتدريسه كعلم مستقل   زاويةشهد تطورا ملفتا للانتباه من  حيث  القرن التاسع عشر،  

 

 . 2019الى أفريل   1999( سابع رئيس للجمهورية الجزائرية الديموقراطية منذ أفريل 1) 
 )تاريخ اغتياله(. 1992جوان   29وجانفي  16( محمد بوضياف: رئيس المجلس الأعلى للدولة ما بين 2) 
 . 2001حول الإصلاحات الإدارية التي نصبها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سنة  سبيح ( لجنة ميسوم3) 
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من   الثاني  النصف  العشرينفي  ايطاليا،  القرن  ألمانيا،  )النمسا،  منها  أوربا  في  خاصة   ،
تأسست مجموعة من المدارس تركت رواجا كبيرا وطبعت بصمتها  أين  هولندا، فرنسا...(،  

الفلسفة  فرض  واستطاعت  بل  خاصة،  الأكاديمية  والأسرة  عامة  الغربية  المجتمعات  في 
عترف به،  لي    ،الأرشيف بين العلوم الأخرى طها إلا حد حجز مكانة لعلم  االأرشيفية في أوس

 . للدول أكثر من ضرورية تضحىصبح وظيفة ومهنة الأرشيفي لا يستهان بها و وت 

تناضل  لدولية،  ال  كذاو   قليمية الإ  وجمعياتهذه المدارس بنشاط الجمعيات المحلية،    عمتد     
 عصر الطورات  تفه مع  ي وتكي  ،تدريس والتكوين في علم الأرشيفلمن أجل تأسيس برامج ل

 تكنولوجيا المعلومات الذي له علاقة مباشرة بميدان الأرشيف.   ا، وبالأخصفي التكنولوجي 

أرشيفي مسأمن  و     تكوين  ومتكاملؤ جل  تسير مصلحة  ،ول  قادر على  أو    ذو كفاءات 
  ،بثقافة أرشيفية   اعليه أن يكون متشبع  محلي أو وطني على أحسن وجه،   أرشيفمركز  

للمبادئ  هأتي ت التي لا   التكوين الأساسي  لعلم    العامة،   إلا عن طريق  والوظائف الأساسية 
مواكبة  بهدف  عن طريق التكوين التكميلي )المستمر(، لتجديد المعلومات  كذا  و   ،الأرشيف

 التطور التكنولوجي. 

في هذا الشأن وضعت الدول الديمقراطية التي لها باعا وثقافة أرشيفية وتكوين عالي في     
أو أرضية قائمة على دراسة استشرافية منبثقة من دراسة وتحليل   أرشيفية الأرشيف، سياسة

السياسية،  الاقتصادية و و الإدارية،  و جتماعية،  الا و احي الثقافية،  و تركيبة وثقافة المجتمع من الن 
    بـ: أهمــــــــــــــــــــهاذاكرة اللحماية وصيانة  ،رتكز عليهاة تحديد المعالم الكبرى التي ت ي بغ

درس بحد ذاته سواء في ي    ه علماعلبج،  نته مكارفع من  و  للأرشيف  كبير ال مهااهتما -
 . وفي الجامعاتأالمدارس 



 الاطار المنهجي 

 

5 
 

 

 

 

كلما  سن - تحيينها  يتم  وتنظيمية،  تشريعية  مع    نصوص  تزامنا  الأمر  تطلب 
 المستجدات. 

مختلف  - تسيير   التقانين  إعداد  من  لكل  المكاتب    والمعايير  في  الأرشيفية  الوثائق 
 . والمؤسسات من جهة، وكذا التخزين والحفظ للأرشيف التاريخي من جهة ثانية 

 د المصطلحات الأرشيفية بغية تسهيل العمل الأرشيفي.  ي وح لت س  ي معاجم وقوام   إعداد -
انتاج وتسيير   يما يخص فالمؤسسات و مختلف الهيئات لالأرشيف  معظم دوررقابة   -

 وحفظ الوثائق. 
 وعالم الشغل.  وصل بين الجامعة   حلقةالأرشيف  معظم دور  كون  -

مرآة  البمثابة البلدان المتقدمة،  في للأرشيف سياسة الناجعة والناجحة هذه التعتبر   ولذلك   
المعاملات    زاءتهج إالمن   ،السياسي لكل دولة توجهال  بما فيها اتهاعاكسة لمدى اهتمام إدار ال

 . مع مواطنيها من جهة أخرى و   ،الإدارية من جهة

يستقبل جميع  للمواطنين العاديين، و فين، مفتوحا  ي بعد مجهودات الأرشأصبح الأرشيف     
كالعلوم    في مختلف العلوم،   كاديميين الأالتي يطرحها الباحثين    تساؤلات العلمية النشغالات و لاا

القانونية،  و الإدارية،   والتقنية،  و العلوم  الدقيقة  علم  و العلوم  ذلك  في  بما  المعلومات  علوم 
المؤرخين، لهذا  ب   وطيدة  علاقات  -فيني الأرش  - تربطهم  الذي  التاريخوعلم    ،المكتبات والتوثيق 

لكي    ،العلوم والثقافاتهذه  لجميع    انجد الأرشيفي في قلب نواة المجتمع، عليه أن يكون ملم
ضع الأرشيف على أسس قائمة على الكتابة، والتقنين يتم   تستفيد منه الأجيال، خاصة إذا و 

 . تحيينه كلما استلزم ذلك
 وعليه جاءت درستنا كما يلي: 

 فبعد الفصل التمهيدي الذي تناولنا فيه النقاط الأساسية للدراسة والمتمثلة في: 
 أسباب اختيار الموضوع   
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 الموضوع * أهداف  
 *الإشكالية 
 *المنهجية  
 * الدراسات السابقة. 

 قسمت الدراسة الى بابين اثنين، كل باب فيه أربعة فصول. 
، وفيه الفصل  "الأرشيف الجزائري بين الأمس واليوم"تحت عنوان:  الباب الأول  جاء      

  ، هي فترة1962الى    1515الأول الذي تطرقنا فيه الى تاريخ الأرشيف في الجزائر من  
،  ( على الجزائر، وما خلفته من وثائق والفرنسيةشهدت لتعاقب إدارتين مختلفتين )العثمانية  

رغم طول الفترة الزمنية، إلا أن جزء قليل فقط من مخلفتها )الأرصدة الأرشيفية( محفوظ  
 بمركز الأرشيف الوطني الجزائري.

من    الأرشيف الجزائري   التي شهدهافي الفصل الثاني تناولنا أهم المحطات والتطورات     
منذ   الوصاية  في  التربية    1962تغيير  وزارة  الوطني،  التوجيه  وزارة  من  هذا  يومنا  الى 

المركز الوطني للدراسات التاريخية، وزارة الثقافة، مرة ثانية    الوطنية، ثم رئاسة الجمهورية،
يف الوطني  وأخيرا استقر به الوضع لدى رئاسة الجمهورية، كل هذا أثر سلبا على الأرش

     ولم يكن بمقدوره انشاء إدارة قائمة ومستقلة تتولى التسيير الفعال للأرشيف الوطني. 
الأول    الجزء  جزئين،  الى  الثالث  الفصل  لتشريع    قسمنا  النظرية  الأسس  في  يتمثل 

الأرشيفي، وما يجب أن يكون عليه، أما الجزء الثاني تطرقنا فيه الى تاريخ التشريع الأرشيفي  
تباينها، وما صدر عن السلطة التشريعية من   الجزائري، وفيه أهم الفترات التشريعية رغم 

 النصوص في ميدان الأرشيف. 
فيه جميع النصوص التنظيمية والتطبيقية لنصوص القانونية    أما الفصل الرابع، فقد تناولنا   

 على الإدارات سواء مركزية كانت أم محلية.  الواقع ضتأثيرها في أر   ومدىالأرشيفية 
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، جاء الفصل الأول الذي قسم  الأرشيف الجزائري، الواقع المّر"الباب الثاني المسمى "   
الى جزئين: الجزء الأول تطرقنا فيه الى وضعية الرشيف في الجزائر وما يعانه القطاع من  

فقد تطرقنا  مشاكل في البنى التحتية وكذا في تنظيم الموروث الأرشيفي، أما الجزء الثاني  
 ة. فيه الى مكانة الأرشيف في النصوص الرسمية )الدستور( لدولة الجزائري 

الفصل الثاني، تناولنا فيه ماهية السياسة بصفة عامة، ثم تحديد موقع سياسة الأرشيف     
 في إطار أوسع لسياسات تسيير المعلومات. 

في الفصل الثالث، حولنا شرح عمق أزمة الأرشيف الجزائري رغم انها هذه الأخيرة غير     
وغرق في دوامة المشاكل الادارية  ضل يتخبط  معلنة، إلا أن قطاع الأرشيف في الجزائر  

لامتناهية، والتي تعود الى سوء التقدير والتسيير ولامبالاة المسؤولين. كما أن عدم تفعيل  
الهيئة الوطنية المتمثلة في المجلس الأعلى للأرشيف الوطني، الذي له كامل الصلاحيات  

ة للأرشيف الوطني قصد في اعداد السياسة الأرشيفية الوطنية وفرضها على المديرية العام
 . ، ما جعل الأرشيف الوطني يبحث عن ولي لانتدابه ن لا هذا ولا تلك في الساحةكتنفيذها، ل

في الفصل الرابع والأخير، وكمساهمة متواضعة منا لوضع سياسة أرشيفية وطنية، ولأن     
في النصوص  التشريع له أهمية أساسية قصوى في اعداد هذه الأخيرة، فلابد من إعادة النظر  

التشريعية التي جاءت معظمها في ظروف أقل ما يقال عنها أنها استثنائية، لجعلها تتماشى  
          للإدارة الجزائرية بصفة عامة. والحداثة وادراجها في الاستراتيجية الشاملة

 أهمية الموضوع: . 1
لم يسبق أن حظي ميدان الأرشيف في الجزائر بدراسة من قبل، بمثل ما يحظى به في     

السنوات الأخيرة من الاهتمام، ولا أثيرت من قبل، كما تثيره اليوم الدراسات الجامعية حول  
ضرورتها، وعلاقتها بتحديد هوية الأمة وبناء سياستها، كما أن دراسة السياسة الأرشيفية  

م حتما دراسة إنتاج الوثائق، من خلال القوانين التي تصدرها في حق هذا  في الجزائر تلاز 
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على اعتبار أنها تدخل في اطار الاهتمام بالسياسات  ليس  القطاع، فتكتسي الدراسة أهمية  
ويحمل هموم    ،أن هذا الأرشيف يهتم بالماضي الجزائري لا على  العامة للدولة المستقلة، و 

  ة الشهادة عن الأحداث الماضية، وكاشف سيرورة المجتمع،بمثاب لأنه    المجتمع وقضاياه،
عنصر من  و الشاهد على كيان الدولة الجزائرية،  و   والذاكرة الرسمية للأمة وتراثها التاريخي،

موضوع  دراسة  أن    وكذا  ،، ورمز من رموز هويتها الوطنية ومرجعها الرسمي  عناصر سيادتها
الجزائر  السياسة الأرشيفية   باستقرار    ،أكثر من ضرورية أصبحت  في  لها من علاقة  لما 

إلى   هذه السياسة  حتاجت   اذه، ولالسياديةمؤسسات الدولة، لكي لا تصبح ورقة للمساومة  
بعد أن أبدع  الغرب    ،الأهداف   لتحقيققواعد وإجراءات وهياكل وموارد بشرية وسياسات  

  بل   مصدرا مهما للمعلومة،  يعدّ  خاصة أنه   ، ، بسياسة لحمايته وصيانتهبالأرشيف المهتمين 
من مميزات الحكم الراشد ودعامة لدولة الحق والقانون،    ةمعلومهذه الالتدبير الجيد ل وأضحى  
 التدبير الحكيم للأرشيف يسمح بمراقبة مدى شرعية أنشطة الإدارة. كما أن 

ن الأمة وسياديها،  ولهذا تحاول الجزائر منح الأرشيف مكانة بوصفه جزءا هاما من كيا    
ومرجعا لإثبات الهوية، فبذلك يعتبر المشخص للفرد والجماعة، والمحرك الذي يحدد أفعالها 

 وقراراتها بما يسمح لهذه الأمة بوضع سياسات حكيمة تخدم مصلحة الوطن. 
السياسة      بالأنماط  علاقته  عن  حديث  هو  الجزائر،  في  الأرشيف  أهمية  عن  الحديث 

ستقلال، وهي الفترة المهمة في دراستنا، لأن معظم الدراسات الأكاديمية  المنتهجة بعد الا
ركزت على الإرث الفرنسي بالجزائر، والأرشيف الجزائري المرحل، أو أنها ذهبت لدراسات 
الدولة الجزائرية  انفردت بموضوع اهتمامات  قلَما  حالات لمراكز جهوية، أو ولائية، لكنها 

 . ن رؤية عنهبالأرشيف، أو حاولت أن تكوَ 
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 أسباب اختيار الموضوع .  2

ما طرحته من    ،لرصد معالم السياسة الأرشيفية في الجزائر، ومما شجعني على ذلك   
  شعبة، أين ركزت على الحجم الساعي المخصص ل(1)  الماجستير  رسالةإشكالية في موضوع  

الأرشيف في الجامعات الجزائرية، ومواءمته مع ميدان الشغل، خاصة وأن النتيجة الموصلة  
الم   الساعي  الحجم  ضعف  هو  مجال    س، درّ إليها  في  الموجود  الكبير  العجز  بيّنا  وبذلك 

مما ينعكس سلبا على التوظيف ومردودية    ،التكوين في الأرشيف على المستوى الجامعي
على ضرورة الالتفات والاهتمام بقطاع الأرشيف عن طريق تكوين  ومنه أكدنا  المؤسسات،  

 الأرشيفين. 

جعلنا نفكر مليا، في البحث عن موضوع السياسات التي ترصدها الجزائر لميدان    وهو    
الأرشيف. مركزا على مدى جاهزية السلطة والدولة للتعامل مع هذا الملف، باعتباره حلقة 

 .متواصلة مع الهوية والسيادة

 وللإشارة   ، الدراسات الجامعية في  الهام    للدراسة، لموقعها   السياسة الأرشيفيةموضوع    فاخترت     
في   يفهم من سياق الحديث عن السياسة المعتمدة في الجزائر   الفضاء الزمني للموضوع   أن 

الاستقلال فترة   بعد  فقد  -2021/  1962-ما  أن    اقتضت ،  الموضوع  تبع مختلف ن طبيعة 
مؤسسات تجاه سياسة ال لفهم    ، سنة  60تقارب  التي  و   التي مرت بها الجزائر المراحل الإدارية  

، ألا وهو ت في ميدان الأرشيفأ التي طر   تغيرات خاصة مع ال،  الأرشيف حفظ  و   ائق الوث تسيير  
خاص   قانون  أول  الجزائري ب صدور  الوطني  المشهد   جذرية الحولات  الت و   (2) الأرشيف  في 

 

 تخصص  ،الأرشيفي في الجزائر بين التكوين والتوظيف، مذكرة ماجستير في علم المكتبات والتوثيق، فريد زعباط( 1) 
 ، السنة الجامعية  بو القاسم سعد اللهأ 2أرشيف، قسم علم المكتبات والتوثيق، كلية العلوم الإنسانية، جامعة الجزائر       
      2014  /2015 . 

   27المؤرخة في   4، المتعلق بالأرشيف الوطني. الجريدة الرسمية رقم 1988جانفي  26المؤرخ في    09- 88( قانون  2) 
 . 139، ص 1988جانفي      
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التعددية   تكريس عنها من  ما ترتب  و   1988اكتوبر   أحداث  بعد  جزائر ال   ه ت عرف   ذي ال   السياسي 
 والاقتصاديالمجتمع، من حيث التطور السياسي    التي عرفها جديدة  ال   والسلوكيات،  (1) الحزبية 

 .والاجتماعي 

عاملين: شخصي   ومن المبررات التي زادت من عزيمتي في الخوض في هذا الموضوع •
 ي هي:شخص التي تندرج ضمن العامل ال   مبررات ال ف  وموضوعي.

ثلاثة عشر سنة، قضينها في أعلى    دامت  والتيلعمل الأرشيفي  وخبرتنا في اممارستنا   •
منصب شغلناه بها    وأخرهيئة مكلفة بالأرشيف، ألا وهي مؤسسة الأرشيف الوطني،  

 بالمديرية العامة للأرشيف الوطني.   والبحثهو مكلف بالدراسات 
مهمات عمل، لمختلف المصالح الأرشيفية الولائية    إطارالزيارات الميدانية التي قمنا في   •

للمؤسسات  (  2) الأرشيفية  العجز    ،الاقتصاديةوالمصالح  فيها  رصدنا  بتقارير  وخروجنا 
 والفوضى في تسيير الوثائق وحفظ الأرشيف.    

الماليزي  • الوطني  الأرشيف  منها  الدولية  الأرشيف  لدور  بها  قمنا  التي    ،(3) الزيارات 
 ، (5)، أرشيف ما وراء البحار بإيكس آن بروفانس بفرنسا(4)التونسيالأرشيف الوطني  

 

 40، المادة 1989فيفري  23( دستور 1) 
 ، مصلحة الأرشيف لولاية 2003(  مصالح الأرشيف لكل من ولايات سيدي بلعباس، معسكر ة سعيدة في سبتمبر 2) 

 ، مصلحة أرشيف لجامعة بجاية 2007، مصلحة الأرشيف لولاية بشار في سبتمبر 2005الوادي في جويلية        
 ، مصلحة الأرشيف لولاية عين الدفلى في  2009، مصلحة   أرشيف بلدية بوزريعة في مارس 2008في أفريل         
 ،  2008المتواجد بخميس مليانة في جوان  ، مركز الحفظ المؤقت للبنك   الخارجي الجزائري 2010فيفري        
 . 2013و 2012، مصلحة    الأرشيف لمجمع طونيك ببو سماعيل سنة 2011وبالشراقة في ماي        

 ( الأرشيف الوطني الماليزي في إطار البرنامج الماليزي للتعاون التقني "دورة تكوينية في ادارة الوثائق " لمدة شهرين 3)
 . 2006 سبتــــــــــــــــمبر 30أوت الى  01من      

 ( الأرشيف الوطني التونسي، في إطار رصد وجرد الوثائق المتعلقة بتاريخ الجزائر، والمتواجدة بالخارج، في شهر  4) 
 . 2007جويلية       

 . 2011بفرنسا، في إطار زيارة شخصية في فيفري  الأرشيف ما وراء البحار بإيكس آن بروفانس(  5)
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وما لاحظناه من فرقا    (2)   ، والأرشيف الوطني السويدي(1)  الأرشيف الوطني الصربي
بالأرشيف   مقارنة  الأرشيفية  المعاملات  اساليب  تطور  من  الأرشيف  الدور  هذه  بين 

   كود والجمود.الجزائري الذي يعاني من والر 
 للمضي قدوما في مجال   له   لأرشيف ومهنة الأرشيفي والفضول العلميبا  تعلقي •

تكمن في مساهمة لوضع أطر للسياسة بدراسة    ومكتباتها   الأرشيف، ولما لا افادة الجزائر
الالأرشيفية تكون  لعلها  الى مصف لا ل   للقائمين  دافع ،  بقطاع الأرشيف والارتقاء  هتمام 

 المتقدمة.الدول  

 العامل الموضوعي هي:  تندرج ضمن المبررات التي   أما 

وعزوف    -  الموضوع،  تخص  التي  الدراسات  هال محدودية  لمثل  فلـم   ا ذ كباحثين  مواضيع، 
المنجزة من قبل الدول   البحوثالـسياسات التي أخذت حيزا كبيرا في    ةهتمام لدراس لا يعيروا ا

الدولية   والمنظمات  يعنيوالاقليمية الغربية  الدراسات   ، مما  وقلة  المراجع،   المتخصصة  قلة 
 ، إن لم نقل انعدامها باللغة العربية في ميدان الأرشيف.الجزائرالأكاديمية في  

، إذ لا يمكن الاستغناء عنه في القطاعاتكون الأرشيف موروث بالغ الأهمية في شتى    - 
 كامل مجالات الحياة والمؤسسات.

قضايا الساعة التي تعيشها بعض دول عالم الثالث، ببروز صراعات سياسية وديبلوماسية   - 
 ملكية الأرشيف. حول أحقية تدور 

 

 ( الأرشيف الوطني الصربي، في إطار اتفاقية التعاون بين الأرشيف الجزائري والأرشيف الصربي، رصد الأرشيف 1) 
 . 2012الخاص بالجزائر والمتواجد    بصربيا، ماي       

 . 2013المتواجد بالسويد، نوفمبر  رصد الأرشيف الجزائري  إطار( الأرشيف الوطني السويدي، في 2) 
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وجود مجالات وإشكاليات تستحق الدراسة والبحث، لها علاقة بالتطورات الراهنة المحلية   - 
يقة، ومشكلة الأرشيف والرهانات الوطنية الكبرى في شتى القطاعات منها سياسة استغلال الوث 

 وعلاقتها بالتنمية، ومشكلة التبليغ التي يعاني منها الباحث الجزائري.

باعتبار   الماليزية،الدولية منها  الاستفادة من التجارب العربية منها التونسية والاماراتية، و   - 
 خاصة أمام حاجة الجزائر   في ميدان الأرشيف، لا يستهان به  هذه الدول خطت شوطا كبيرا 

 .مثل هذه التجارب الماسّة اليوم إلى  

 أهداف الموضوع: . 3

الجزائر في مجال الأـرشيف، وكشف علاقاته في    هذه الدراسة إلى تحليل تجريةتهدف      
بناء برامج ومخططات الدولة، والثقافة الوطنية، وخاصة أنَها تسلط الضوء على أرشيف  

 الوطنيةالجامعية و دعم المكتبة    رمي هذا البحث إلىي ما  ك  ،الاستقلال   منذالمؤسسات الجزائرية  
 كما تهدف الدراسة أيضا الى: مفصلة وشاملة.  متخصصة اكاديمية  بدراسة العربية لما لا  و 

 الدولة والمجتمع.   مؤسسات شريع الخاص بالأرشيف على ت ل  الايجابي   تأثير ال إبراز  - 

بالنسبة إبراز    -  الأرشيف  الأصعدة على    لجزائر ل   اهمية  الاقتصادية، و )السياسية،    مختلف 
 .(والثقافيةالاجتماعية  و 

 : ةلي الإشكا. 4

كفيلة لغرس  كانت    ،سنة   132طيلة    الجزائر  الاستعمارية الفرنسية التي عرفتهاالحركة  إن     
بوسعها   ما  كل  الأخيرة  هذه  عملت  فبالتالي  الاحتكار،  على  القائمة  الإدارة  تسيير  فكرة 

ة  لاستغلال الجزائريين بشتى الطرق وفي شتى الميادين لما يخدم مصالحها، باستثناء وظيف
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كانت طوال فترة احتلالها  فمن المهن المحرمة على الجزائريين،    صنفت  لتيا  (1) الأرشيفي""  
الأرشيفين تستقدم  لشارت  –  للجزائر  فرنسا  -مدرسة  الجزائر   من  بعثات    إلى  شكل  على 

 ليتكفلوا بتنظيم وتسيير الأرشيف الذي أنتجته الإدارة. 

وجدت نفسها عاجزة عن ليستمر هذا الوضع إلى ما بعد الاستقلال، نظرا أن الجزائر     
تسيير أمورها الإدارية بعد رحيل المعمرين. فلم تجد من يتولى هذا الأمر، مما فرض عليها 

ب  بالاستعانة  لفرنسا  التسيير    خبراتهاالتبعية  في  الجزائريين  وتكوين  مساندة  غطاء  تحت 
نفسها مسلوبة من ذاكرتها، وتاريخها   الجزائر وجدت  بعدما  الإداري، عدا الأرشيف، لأن 

،  أقدمت السلطات الفرنسية بترحيل معظم الأرشيف المنتج طوال فترة الاحتلال إلى بلدها
رشيف  مقاطعة  أالمتواجد على مركز    Boyerpierre (2)ورحيل المحافظ الفرنسي بيير بوايي

سنة   تأخر  1962الجزائر  فيما  مقاطعتي كل من  ،    1970الى غاية    قسنطينةمحافظي 
 . 1974وهران الى سنة و 

بعد    ورغم الجهود الكبيرة والاهتمام الذي أولته الدولة الجزائرية لعملية الإصلاح الإداري    
، إلا أن جل هذه المحاولات تقف أمام معوقات تجذّرت مع مرور الوقت،  الاستقلال مباشرة

الأمرّين،   يعـاني  ميادينه  كل  في  الجزائـري  العمومي  الإداري  الجهـاز  البيروقراطيـة،  وبقـي 
  مستخدمي التابعين للوظيفة العمومية وتجلى ذلك في    والمحسوبية، مما أثر على مستخدمي

التي   التحولات  وتأثيرات  تداعيات  ينج من  لم  الذي  العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  قطاع 
تفكير  شاهدتها الإدارة الجزائرية في مختلف مراحلها، ليشهد طغيان البيروقراطية على ميدان ال

العلمي بجعل الجامعة تعتمد على "سياسة المكاتب" عوض "سياسة المخابر" والاجترار لما 
هو موجود عوض جو المنافسة وتشجيع روح المبادرة والابتكار، عن طريق التسهيلات أن  

 
(1)  Mehenni,Akbal. "Contribution à l’Histoire des Archives d’Algérie des Noms et des Dates".  Revue  
     Références, n° 1, 2eme semestre 2013, Faculté des Sciences Humaines et Sociales Université,    
     ABDERRAHMANE MIRA - BEJAIA, p. 6 -19. 
 (2) Idem p.p 6-19. 
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تكون الجامعة مصدرة للنخب التي تكون بمثابة هيئة منفصلة، تقوم بإعداد وتحديد المعالم  
للسي  تكوينية  الكبرى  تعليمية  سياسة  على  بالتركيز  القطاعات،  مختلف  في  الوطنية  اسة 

 واضحة المعالم.  

إن هذه الوضعية العامة التي تتخبط فيها الجامعة الجزائرية في مختلف تخصصاتها،     
وبالأخص ميدان الأرشيف من حيث التكوين وتطوير أطر تطبيقاته، لما لهذا التخصص  

 الأرشفة الجيدة   عد لم ت ف  الحكم)السلطة(، وسيادة الدول، وذاكرة الأمم.من علاقة تلازم دواليب  
للحكم    ةفي حفظ الأرشيف للتاريخ والبحث فحسب، وإنما أصبحت أكثر من ضروري   تكمن
  ؟ لأن التسيير المحكم للأرشيف يتيح المجتمع إمكانية الحصول على جواب "من ، (1)   الراشد
تعلق بالأداء الحكومي. كما أنه يجعل من احترام حقوق  " في كل ما  ؟لماذاو   ؟ أينو   ؟ ومتى

واقعا ملموسا، ويساعد الحكومات على شرح نشاطها والدفاع   من تلقيه للمعلومة  الإنسان
 . وسديدة عنه، وإحكام تسييره يضمن حكومة فعالة

الأخير      هذا  أهمية  أن    رغم  الجزائرية  إلا  اهتمامها  الدولة    ، الصناعيلقطاع  لأولت 
لت القطاع الثقافي، الذي من المفروض أن يكون اللبنة  هموالاقتصادي، والاجتماعي، بينما أ 

الأساسية للبناء الوطني، ومسار تكوين الأمة، ومنه نستمد الميزة التي تجعلنا فخورين بذواتنا،  
ا في  ويعكس القيمة الحضارية لماضي شعبنا من خلال انجازاته واخفاقاته، التي نجد أثره

 أن   ، خاصةالموروث الأرشيفي الذي لم يجد نصيبه هو أيضا في الثقافة الجزائرية الرسمية 
فإنه   وبذلك  البشري،  للنشاط  الوثائقي  الأثر  فهو  نوعه،  من  فريدا  مصدرا  يمثّل  الأرشيف 
وهوية   الديمقراطية  الماضي ودعم  أحداث  الاستغناء عنه في سرد  يمكن  الذي لا  الشاهد 

 . اعات وكذا حقوق الإنسانالأفراد والجم

 

 . 2017/ 08/ 25، تاريخ الزيارة  /www.ica.org( موقع المجلس الدولي للأرشيف، متاح على /عربية 1) 

http://www.ica.org/
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العمومية  منا  يتوجب    السلطات  لموقف  النقدي  التحليل  استقراء  من    الجزائرية  عند 
المكون من الرفض والإغراء،   الثنائي المزدوج:    ته ترجم ب الأـرشيف،  الميدان بالخطاب  في 

خطاب الاحتقار للأوراق القديمة ولحراسها )الأرشيفين(، الذي أصله نابع ليس فقط  أوله،  
عدم معرفة وتجاهل مجال ممارسة وظيفة الأرشيفي، وإنّما أيضا في الخوف البشري    من

خطاب الترقية المفاجئة للأرشيف  ثانيه،  للمجهول، والخوف مما لا نتقنه من المعلومات، و 
 . حراسها الذين تحولوا إلى محافظين لها لرواق الذاكرة الوطنية، و 

، لتشخيص حالة الأرشيف في  1964سنة    (1)  اليونسكو التقرير الذي أعده مبعوث    فجاء    
الجزائر وما خلفته الإدارة الاستعمارية من تخريب وتحويل معظم الوثائق إلى فرنسا قبيل  

  ،. ورغم نوعية التقرير المنحاز إلى الدولة المستعمرة، لكن كان يحمل في طياته (2)   الاستقلال
تعود   والتي  الايجابية  الزاوية  من  أخذها  يمكن  وقطاع  اقتراحات  عامة،  للإدارة  بالفائدة 

ن حبسه في الأدراج، وعدم العمل باقتراحاته ضيع على الجزائر  أإلا    ،الأرشيف بصفة خاصة
 منعرجا حاسما وحقيقيا للنهوض بقطاع الأرشيف. 

  أن تسلك سبيلا واضحا في تحديد مكانة ميدان الأرشيف بذلك، يةجزائر للدولة اللم يشأ ف   
غياب التام لرؤية استشرافية لدى  في    هذا  يكمن  لا كوظيفة ولا كمادة علمية تدرس، فهل

الإرادة السياسية لتحرير وتطوير ميدان الأرشيف على    إلى غياب  ولين السياسيين، أوؤ المس
)برامج   والنظري  التطبيقي)الممارسات(،  من   ؟التدريس( الصعيدين  قلص  الذي  الأمر 

الناحية   من  الوطني  للأرشيف  العامة  للمديرية  بالنسبة  والتشريعية  التنظيمية  المبادرات 
 التنظيرية والنظرية بالنسبة للجامعة والمدارس.  الناحية  التطبيقية والتنفيذية ومن

 
(1) Yves Pérotin, Algérie: Les Archives Publiques, UNESCO, 1964, 32p. 

 (2  )   Mehenni .Akbal, Le Contentieux Archivistique Algéro- Français, Thèse de Doctorat, Département  

         De Bibliothéconomie et Sciences Documentaire. Université d’Alger ; 2004, 365 p. 
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الأرشيفين بذل    من مهمةف  ، معرض لمختلف المخاطريبقى    مادة هشة،  الأرشيف  بما أن و    
لحمايته وضمان الوصول إليه، وهذا من خلال الدفاع عن المهنة، ووضع    مقصار جهوده

منتجي  و المعايير، وتنمية القدرات المهنية، وتمكين الحوار بين الأرشيفين وصانعي القرار  
 . ومستعملي الأرشيف

الآتي:  ف      التساؤل  طرح  بنا،  جدير  المنطلق،  هذا  لسياسةمن    أرشيفية  كيف نؤسس 
 حاولنا طرح جملة من الأسئلة وهي: ،  لتحليل هذا الإشكال بكل أبعاده  محاولة مناو  وطنية؟ 

 ماهي الخلفيات التي أخرت الجزائر في وضع استراتيجية لتسيير قطاع الأرشيف؟   -

هل هناك تقانين ومعايير محلية في ميدان الأرشيف؟ وهل أخذت بالتقانين والمعايير   -
 الدولية سواء في التشريع أو التطبيق؟ 

مية  ، وهل النصوص التنظيالتشريعية الأرشيفية في الجزائر  ترسانةلماذا لم تحين ال -
 مطبقة في أرض الواقع؟الصادرة، 

وهل    ؟في ميدان الأرشيفدور المنوط للمديرية العامة للأرشيف الوطني  الهو    ما -
 الجزائرية؟  هناك تواصلا بينها وبين الجامعة

 المنهجية: .  5

استنادا لترسانة من القوانين والمراجع المتاحة لنا  و للإجابة عن الإشكالية وأسئلتها الفرعية،     
للوصول إلى علاج الموضوع من كل جوانبه، وللإلمام بكل حيثيات السياسة الأرشيفية في  

 العلمية التالية: هج  ا الجزائر، كان لابد منا العودة إلى المن 

الإحصائي  الأ المنهج  حالة  عن  المهمة  الإحصائيات  من  للعديد  تقديم  وفيه  وقد  رشيف :   ،
الحذر    ا متوخي   ها من   ا حذر ت  ، إلا أنني كن نية نصوص القانو بهذا المنهج، ومعطيات ال   استأنست 

 عليها.   ا أو منتقد   ا في قراءتها، معلق 



 الاطار المنهجي 

 

17 
 

 

 

 

وذلك بتحليل بعض الحقائق قدر الإمكان، وقد ظهر هذا المنهج في  التحليلي النقدي:   المنهج 
 أغلب فصول العمل. 

 الدراسات السابقة:. 6
الدراسات السابقة    ، يجب أن نشير إلى أن معظم ا العنصرذ ه قبل التطرق إلى     

عبارة عن مقالات لأساتذة وباحثين جزائريين منشورة في مجلات وطنية،   كانت
 الإقليمية والدولية. في إطار البرامج أنجزت وأخرى تقارير دولية

 الدراسة الأولى: 
بعد طلب    ،1964وجويلية من عام   في الفترة الممتدة بين شهري أفريل  جاءتهي دراسة     

 شكل تقرير لمهمة قام بها على ، والتي جاءتمن الحكومة الجزائرية إلى منظمة اليونسكو 
اليونسكو الجزائر،    مبعوث  الفرنسإلى  تحت  ،  YvesPérotin (1)  بيروتان  ييفي  الأرشيفي 

في  ،  Algérie: archives publiques   (2)“عنوان المتبقي  الأرشيف  وضعية  دراسة  بهدف 
، وكذا وضع سياسة تكون بمثابة القاعدة التي بعد رحيل المستعمر  الإدارة الجزائرية وتنظيمه 

  يستخلصفيما يخص انشاء وترتيب الوثائق مستقبلا، ومنه    الجزائرية،   عليها الإدارةتعتمد  
 تنظيمي لأرشيف الدولة الجزائرية المستقلة. التشريعي و الطار الإ

تشخيص  يحمل      المركزية،    االتقرير  الهيئات  لمختلف  الأرشيفية  الولائية،  و للأرصدة 
من   لى الملاحظة المباشرة وع، من جهة  المقرر على مقابلة المسؤولين فيه البلديةـ، اعتمد و 

التجهيزات،  و المكتبة،  و الموظفين،  و الميزانية،  ب   المتعلقةالمعلومات  جهة أخرى، فيما يخص  

 
(1) Yves Pérotin.Chartiste, fut désigné en 1945, à la tête des Archives Départementales d’Alger. Il joua un  

      rôle important dans le secteur des archives en Algérie et dans l’archivistique en tant que champs  

      disciplinaire. Il fut archiviste en chef  du Département d’Alger de 1945 jusqu’en 1962. A partir de 1957,  

      il assura également la fonction de Conservateur régional. Il est responsable du transfert entre 1961 et  

     1962 des archives algériennes vers la métropole. 

(2) Yves Pérotin, Op. Cit.  p 32. 
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التخزين،  و  الأرشيفية،  الأو قاعات  البحث،  و رصدة  الفنيةو أدوات  الأنشطة  و   ،الإجراءات 
 . أنداكلفهم واقع الأرشيف الجزائري  ،العلمية، وغيرها من العناصر

 في تقريره ما يلي:  بيروتان ييف  ومن النتائج التي توصل إليها مبعوث اليونسكو 
مختلف   • في  العمومي  الأرشيف  لحفظ  وقاعات  هياكل  على  تتوفر  الجزائر  أن 

  ، واستمرت بالعمل وفق قوانين الموروثة من الاستعمارالإدارات المركزية والمحلية  
 الفرنسية،  الدولة

 م خطي محفوظة في المستودعات،لك 17تبلغ مسافتها  ،أرصدة أرشيفية معتبرة •
 نظرا لنقص التكوين والتجربة ،  لأرشيف كارثية، باوضعية الموظفين   •
 . 1962و  1961كميات هائلة من الأرشيف تم تحوله الى فرنسا ما بين  •

 التقرير مجموعة من التوصيات أهمها:  أرفقكما 
للأرشيف،  إ  • وتنظيمية  تشريعية  نصوص  السياقعداد  نفس  في    اقانون   مقترحا 

 للأرشيف،
 للموظفين في الأرشيف، مرسوم يتضمن القانون الأساسي وضع  •
 مرسوم لإنشاء المفتشية العامة للأرشيف الوطني، وضع   •
 مرسوم لإنشاء لجنة استشارية للأرشيف الوطني، وضع  •
 تنظيم مصالح الأرشيف  •
 تأسيس المدرسة الوطنية للأرشيف لتكوين الأرشيفين،  •
 بناء مراكز لحفظ الأرشيف المركزي القديم،  •
 الأرشيف الوسيط. بناء مستودعات لحفظ  •
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 الدراسة الثانية: 
كتيلا   اريك  دراسة  أنجزت،   Eric Ketelaar(1)رتعود  العام    التي  البرنامج  إطار  في 

 ،(ICA)للمعلومات )تسيير الوثائق لمنظمة اليونسكو( بالتعاون مع المجلس الدولي للأرشيف

  المشاريع الحيوية والدراسات مجموعة من  ب  خاص  مضمون  لما تحتويه من    من أهم الدراسات
 لى: إ ةدفاهال المقترحة
 والدولي ،الإقليمي و ترقية السياسات والخطط المعلوماتية على المستوى الوطني،  •
 والمعايير  ،ترقية ونشر المناهج  •
 العلومو والتربية    ، المساهمة في تطوير الأنظمة والهياكل البنيوية في مجال المعلومات •
 علمي لفائدة مهني ومستعملي المعلومات. ال نظري و الترقية التكوين  •

  ،موضوع التشريع الأرشيفي   أيضا،  تعالج إضافة لتلك المقترحات، فإن الدراسة      
والعناصر الضرورية الواجبة أو المفضلة   ،من حيث تحديد وضبط أهم القواعد العامة

لى دول  إ تقديم المساعدة    إلى  ةالهادف  ،التنظيميةو عند صياغة النصوص القانونية  
اليونسكو،   منظمة  في  وحفظ    منهاالأعضاء  تسيير  أنظمة  لإعداد  النامية،  الدول 

الأرشيف والوثائق، وتقييمها وتطويرها، خاصة على مستوى الإدارات والمؤسسات 
 مساعدة خاصة: تقديم  العمومية، و 

 لمسؤولين القائمين على وضع السياسات والخطط في مجال المعلومات والأرشيف، ل •
 نين والنصوص التنظيمية الإدارية، عداد مراجعة القواإ لأشخاص المكلفين باقتراح و ل •
 خصائي الوثائق الإدارية. إلأرشيفين و ل •

الصادرة    ، مختلف القوانين والنصوص التنظيميةوتحليل  على دراسة    ،الدراسة  كما اعتمدت    
باستخلاص مجموعة من المبادئ العامة والعناصر المهمة    لها  سمحمما    ، دولة  120في  

 
(1)  Eric, Ketelaar. « La Législation et la Réglementation en Matière d’Archives et de Gestion des  

       Documents », Unesco, une étude RAMP, accompagnée de principes directeurs ; 1986. 
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في صياغة أو مراجعة النصوص القانونية في مجال الأرشيف، حسب ظروف وخصوصية  
 دول.ال من هذه  كلالنظام السياسي ل

 : على النحو التاليفأوردته  العناصر المكونة لقانون الأرشيف  أفرزت الدراسة فصلا عن     
 الأرشيفية والأرشيف بصفة عامة، تعريف الوثائق  -
 تعريف الوثائق والأرشيف العمومي،  -
 عدم قابلية الأرشيف العمومي للتصرف فيه أو تمالكه بالتقادم،  -
 الخاص(،  )الأرشيفتعريف الأرشيف غير العمومي  -
 مهام وتنظيم الأرشيف العمومي،  -
 النظام الوطني للأرشيف،  -
 الوزارة الوصية،  -
 الاستشاري(،  الهيئة الاستشارية )المجلس -
 تسيير الوثائق،   -
 مراكز حفظ الوسيط )المؤقت(،  -
 حق الرقابة والتفتيش،  -
 الفرز والإقصاء،  -
 إيداع المنشورات الرسمية،  -
 الحفظ،  -
 الترتيب والوصف،  -
 التبليغ،  -
 إعادة الإنتاج )النسخ(،  -
 الموظفين،  -
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 العقوبات )الأحكام الجزائية(.  -
  فالأول   ، التمييز بين القانون والتنظيم  عليناالدراسة،    مضمون   وعلى ضوء ما جاء في   

  (التنظيم الثاني )يصدر من أعلى هيئة تشريعية في الدولة وفقا للدستور، بينما  )القانون(  
  عنالذي يتم    ،بيقية للقانون هو عبارة عن مجموعة من الأحكام المتعلقة بالنصوص التط ف

 . طريق السلطات التنفيذية 
 للدلالة على التشريع الأرشيفي.  تعملاالمصطلحين اس كلاو 
 

 الدراسة الثالثة: 
المنعقدة بين  ،  ARBICAالتي تعتبر ندوة للفرع العربي التابع للمجلس الدولي للأرشيف     

  "، من أجل تشريع عربي موحد للأرشيفتحت عنوان "  ،(1)بالجزائر  1990ديسمبر    5و   4
البلدان   تضمنت مختلف  من  الأرشيف  ميدان  في  مختصين  طرف  من  ألقيت  مداخلات 

العربية، بغية توحيد المفاهيم وطرق العمل وتجسيدها في التشريعات المتعلقة بالأرشيف،  
 أو بإعداد قوانين جديدة.  ، سواء بتحيين وتعديل نصوص معتمدة

التشريعات    مركزة علىيفي،  المداخلات لمختلف الجوانب المرتبطة بالتشريع الأرش  تطرقت  
 : فيما يخص  العربية

 أسس التشريع ونصوصه التطبيقية،  •
 إمكانية توحيد أنماط الاطلاع على الأرشيف،  •

كما اعتبرت الندوة التوثيق دليل   لى توحيد التشريعات، إالأرشيفات العربية والحاجة  •
 الجزائر. فضلا عن عرض تجارب بعض الدول العربية منها  حضارة ورقي،

بالنسبة للأرشيفين في الدول العربية، كون الموضوع يساهم في    ،نظرا لأهمية الموضوعو    
 توضيح الرؤى وتقريب التنظيم للممارسة الأرشيفية، خرجت الندوة بمجموعة من  

 

 . 1990، 15، العدد المجلة العربية للمعلوماتالفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف،   (1)
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 التوصيات نذكر منها: 
  اعتماد نصوص أرشيفية وتطوير القائم منها ليكون أكثر ملائمة للوضع الأرشيفي في •

 الدول العربية، 
الأمثل   • والاستعمال  للمحافظة  العمومية  الإدارات  سائر  في  تطبيقية  نصوص  سّن 

 للأرشيف،
 توفير الحماية اللازمة للتراث الأرشيفي من كافة العناصر المضرة به،  •
 تبادل الدراسات الأرشيفية العلمية بين دور الأرشيف العربية،  •
لى المبادرة بإصدارها  إدعوة الحكومات التي لم تقم بإصدار نصوص تشريعية للأرشيف   •

 والاستفادة من التشريعات العربية في هذا المجال، 
 تسيير تبادل المعلومات الأرشيفية المتصلة بالبحث العلمي بين الدول العربية،  •
 بالخارج.  زعةو ت مال ة الوطني  اتهادعوة الحكومات لمتابعة العمل على استرجاع أرشيف •
 

 الدراسة الرابعة: 
مقال     عن  كوكة  عبارة  سليمة  جاء    (1)للباحثة  المفاهمية  الذي  القاعدة   " عنوان:  تحت 

التطبيق" النجاح وضرورة  بين مقومات  الحفظ الأرشيفي:  ت لسياسة  أبرز  إ  هطرقت في ،  لى 
المفاهمية القاعدة  وأسس  على   معالم  الضوء  تسليط  خلال  من  الأرشيف،  حفظ  لسياسة 

في:  ن مقومات   المتمثلة  الحفظ،  الجاحها  الحفظ،  وإ تشخيص  مخطط  المخطط  و عداد 
 الاستعجالي، وكذا مخطط التكوين. 

 

مجلة ،  بين مقومات النجاح و ضرورة التطبيق"  :الأرشيفي  لسياسة الحفظ    ةالمفاهيميالقاعدة  "سليمة كوكة،    )1( 
.متاح على  115- 85، ص ص  2015،  43، العدد  2، جامعة عبد الحميد مهري، قسنطينة العلوم الإنسانية والاجتماعية

 . 11/9/2017، تاريخ الزيارة   .http :www.asjp.cerist.dz/en/down article/39/1/43/2595الخط 



 الاطار المنهجي 

 

23 
 

 

 

 

العناصر الأربعة   برت ع ت    ،الركيزة الأساسية لسياسة الحفظ والحفاظ على ذاكرة الأمة  ،هذه 
لأ ف استصغار  أو  إهمال  أو  خلل  الحفظ،    حدهم، أي  بسياسة  تتحقق  و سيخل  لن  بالتالي 

 هداف المسطرة.الأ
الإاوجود مصالح ومراكز  هدف  ولأن   تسيير  لأرشيف في مختلف  والمؤسسات هو  دارات 

من هذه المصالح الغاية، لا بد    ههذل  ا، وتحقيقحاجة تاحته للباحثين عند الإالأرشيف وحفظه و 
تتغير مع    وذلك أنتتماشى والواقع الفعلي للمحيط،    ، أن تقوم بصياغة سياسة حفظ شاملة

 تغير المعطيات )الزمان والمكان(، 
 

 : (1)  الخامسةالدراسة 
عداد جملة من  إ لى  إ  ، (Québecالكندية)  كبيك مدينة  ل عمدت المكتبة والأرشيف الوطني     

عمر    والأنظمة   السياسات حسب  حدى  على  واحدة  كل  جاءت  والمدققة،  ونوع  المفصلة 
وضعتها بعد ملاحظتها لنوع من الفوضى في انتاج وحفظ الوثائق والأرشيف،    الوثائق. وقد

مختلف    والأنظمة  مع تزايد حجم إنتاجه منذ سبعينيات القرن الماضي، وتمس هذه السياسة
 مراحل وأنواع الوثائق منها: 

 * سياسة خاصة بالوثائق الجارية، 
 الجارية، * سياسة خاصة بالوثائق النصف 

 * سياسة خاصة بالوثائق غير الجارية )التاريخية(، 
 مصلحة الأرشيف،  اعتمادحول  * نظام

 رشيف العمومي، وحذف الأ ،* نظام رزنامة الحفظ، الدفع، إيداع 
 * نظام الإيداع القانوني للوثائق العمومية، 

 

(1) www.banq.qc.ca/a_propos_banq/mission_lois_réglement/lois_réglement_politique/lois_   
réglement/loiactif/loiactif.html .2017 /08/08 تاريخ الزيارة 
 

http://www.banq.qc.ca/a_propos_banq/mission_lois_réglement/lois_réglement_politique/lois_%20%20%20réglement/loiactif/loiactif.html
http://www.banq.qc.ca/a_propos_banq/mission_lois_réglement/lois_réglement_politique/lois_%20%20%20réglement/loiactif/loiactif.html


 الاطار المنهجي 

 

24 
 

 

 

 

 ع القانوني للأفلام. * نظام حول الإيدا 
الشروع    كما   إلى  ذلك  أرضيةدفعها  اعداد  المجتمع    في  تراث  وحماية  الوضع،  لاحتواء 

  تدخلو   ،1983بعد صدور قانون الأرشيف الوطني سنة    ليتجسد ذلك  الكبيكي من الضياع،
 . 1985سنة من   التنفيذ ابتداءهذه السياسات حيز 

 جاء محتوى هذه السياسات كما يلي: 
 الجارية: سياسة الوثائق  -1

 الإطار القانوني والاداري،  -
 تاريخ واشكالية تسيير الوثائق في حكومة كيبك،  -
 مجال تطبيق سياسة تسيير الوثائق الجارية،  -
 تعاريف،  -
 وظائف تسيير الوثائق الجارية،  -
 أهداف سياسة تسيير الوثائق الجارية،  -
 مسؤوليات المكتبة والأرشيف الوطني،  -
 ومية، ممسؤوليات الهيئات الع -
 المصادقة على السياسة.  -

 سياسة الوثائق النصف الجارية:  -2
فيه مبادئ عامة،    :جاء محتوى هذه السياسة في أربعة فصول كما يلي: الفصل الأول و    

 مجال التطبيق وتعاريف.  و  ي،الإطار القانوني والإدار و 
المسؤوليات ما بين  الفصل الثالث يتمثل في تقسيم  أما  الاشكالية والأهداف.    : الفصل الثاني

جهة من  الوطني  والأرشيف  أخرى.    ، المكتبة  جهة  العمومية من  الفصل    وأخيراوالهيئات 
 المصادقة واعتماد السياسة. يتم فيه الرابع 
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 سياسة تسيير الوثائق النهائية للهيئات العمومية.  -3
 لتالي: هذه السياسة تحدد مسؤولية كل متدخل في مجال تسيير الوثائق النهائية وهي كا

 الوزارات، الهيئات الحكومية ومجالس القضاء )المحاكم(،  -
 لمجلس الوطني والهيئات التابعة له،)الملازم(، االحاكم -
 البلديات، التربية والصحة(،  )شبكةهيئات أخرى عمومية   -
 المكتبة والأرشيف الوطني لكبيك.  -

 جاءت هذه السياسة في أربعة فصول كما يلي: وبدورها   
مجال  الأول عبارة عن مبادئ عامة )الاطار القانوني، الاطار العلمي، تعاريف، و الفصل  

 التطبيق(. 
 هذه السياسة وأهدافها.الفصل الثاني تمثل في مبرر لوجود 

الحكومية   )الهيئات  العمومية  الهيئات  بين  المسؤوليات  تقسيم  عن  عبارة  الثالث  الفصل 
خرى(  لأ والهيئات التابعة له، الهيئات العمومية ا  ، المجلس الوطنيو المحاكم، الحاكم الملازم،  و 

 والمكتبة والأرشيف الوطني. 
 الفصل الرابع هو المصادقة واعتماد السياسة.

 

 مصطلحات الدراسة: . 7
 الأرشيف:  •

هو مجموع الوثائق مهما كان حاملها، وتاريخها وشكلها التي أنتجها، واستلمتها أية هيئة     
أو معنوية عامة أو خاصة أثناء تأدية النشاطات المسندة إليها، كما يشترط    منظمة، ماديةأو  

  -دف الرجوع إليها بسهولة. كما تتميز هذه الوثائق بدورة حياة معينة  بهأن تكون منظمة  
للأرشيفالأعمار   الإدارية    -الثلاثة  أهميتها  تحديد  أجل  من  الوثائق  لهذه  تقييم  صحبها 

كما أن هذه الوثائق المنظمة يجب أن تحفظ في مكان يحدده    كل مرحلة،    والعلمية في
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الوثائق  القانون، ويحدد أيضا طريقة تجميعها ومعالجتها وتبليغها لطالبيها، وتتصف هذه 
 .ا وانفرادها، ووجود روابط هيكلية فيما بينهابتجميعها الطبيعي، وشموليته

 السياسة:  •
مستهدفة والممارسات، وهي وضع وصياغة وتطبيق التحديات  برنامج معد للقيم ال  - 1   

قد أكد البعض على  و التوقعات فيما يخص مستقبل علاقات الذات مع الغير،  والمطالب و 
عمدا، أو أقول تحدد غرض ووسائل  عنصر الإكراه، فوضعت السياسة بأنها الاكراه المخطط  

موضوع أشياء ممارسة الاكراه داخل سياق علاقة القوة في المنظمات، وأشار البعض الى و 
مخرج لأي صانع قرار وأشار البعض الى تعلقها بالمدى الطويل والبعض الى جوانب التوجه  

 .(1)  الهدفحو ن 
المنظمات الجماعية  بواسطة الحكومة و "أسلوب او طريقة للتصرف الذي يتم اختياره    -2  

القرارات الحالية   وتحددظروف معينة لكي ترشد    ءأو أفراد من بين العديد من البدائل في ضو 
 .(2) والمستقبلية"

ب   -  3   السياسة  تتم في  "اصطلاح  التي  الجوهرية  القرارات  تلك  يطلق على  صفة عامة 
قدر    أكبراطول مدى زمني وتتطلب    وتعطي  من التشعببأكبر قدر    وتتصفمنشأة معينة  

 . (3)التأملي..."و  التفكير الإبداعيمن المعلومات و 
السياسة   مفهوم  بين  نفرق  أن  ينبغي  لكن  السياسة،  مفهوم  عن  و Policyهذا   السياسة، 

politique للتفكير في    إطارتشكل  .. تلك التوصيات العامة التي  ».تعرف على أنها:    التي
و  المنشودة،  المواقف،  الغايات  تنفيذ  تحو  القرارات  تتسم  و توجه  مفهومة،  واضحة،  تكون 

 .(4)  الأهدافلا تكون متعارضة مع واقعية ومنطقية، وإثبات النسبي، بال
 

 . 415، ص. 1993، ج الكويت، موسوعة العلوم السياسيةمحمد محمود ربيع، عبد الله الغنيم و )أخرون...(.   )1(
 (2( Preusthus.r. « Public Administration », The Ronald Press Company, New York, 1975, p. 15. 

 .  23، ص. 1988...، الاسكندرية، المكتب العربي الحديث، السياسات الاداريةعلى الشرقاوي ،  (3)
 . 308، ص. 2003، الاسكندرية،، دار الجامعة الجديدة،  الادارة العامةمصطفى أبو زيد فهمي، حسين عثمان،  (4)
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 السياسة الثقافية:   •
وسائل، اشخاص،    ن م   والبعيد السياسة الثقافية هي جملة من الغايات ذات المديين المتوسط      

اعتمادات مالية، ترتيبات قانونية منسجمة مع بعضها البعض، سواء تعلق المر بالدولة أو بمؤسسة،  
 أهدافها الخبراء.    ويضع تحددها النخبة  

 السياسة الأرشيفية:  •

حول كيفية وضع حيز التنفيذ الوسائل التي تسمح    والتفكير " هي طريقة او أسلوب بالإجماع      
، لمجموع الوثائق المنتجة من طرف الهيئة او المؤسسة في  ومربحة بطريقة ناجعة    ومعالجة بتنظيم  

 . (1) مزاولة نشاطاتها"   إطار 

 سياسة تسيير الوثائق:  •

الجارية      الوثائق  حفظ  واوعية  استعمال  فترات  تحدد  التي  تسيير  وسيلة  والنصف  هي 
الجارية لهيئة ما، كما تشير أيضا الى الوثائق غير جارية )النهائية( سواء تحفظ نظرا لقيمتها  

 الثانوية، او نقصى لأنها عديمة القيمة. 
 مؤسسة الأرشيف الوطني: •

العامة       المديرية  الخصوص  وجه  وعلى  هياكله  بمختلف  الوطني  الأرشيف  ويقصد 
 . الوطني للأرشيف الوطني ومركز الأرشيف

 
 الحفظ:  •

وإتاحتها       القيمة  ذات  للمعلومات  الكافية  الحماية  توفير  وضمان  وتنظيم  اقتناء  هو 
معناه الإهمال،  للحاضر والمستقبل ويتطلب التخطيط الذي يسبق التطبيق، وتجاهل الحفظ 

 
(1( Carol Couture, Marcel Lajeunesse. In acte du Colloque sur la Gestion des Archives Courantes 

et Intermédiaire : politiques et pratiques. Dakar. p. 15.  
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والحفظ هو الخطوة الأولى لحماية أي شيء جديد أو قديم بما يعنيه من توفير ظروف جيدة  
 .تؤمن عمره وبقاءه على حالته الطبيعية أطول مدة ممكنة ووقايته من الإصابات

 

 



 

 

 

 الباب الأول 

 لأرش يف  لتاريخية دراسة  

   وتشريعاته   الجزائري 
 



دراسة تاريخية للأرشيف الجزائري وتشريعاته              الأول  الباب   
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 مهيد:  ت  

بالجزائر وتشريعاته ليس إلا لإعطاء نظرة شاملة         تاريخ الأرشيف  اهتمامنا بدراسة  إن 
  ة الكولونيالي لوضع الأرشيف الجزائري في مراحله التاريخية سواء في الفترة العثمانية أو الفترة  

ترة ما بعد الاستقلال، لنركز عند هذه الأخيرة على التشريعات المسننة في هذا القطاع  فأو  
ذلكلمحا تأثير  كان  وكيف  البشرية  الطاقة  في  والاستثمار  استغلالها  مدى  معرفة  على    ولة 

 الممارسة الأرشيفية

فحاولنا رصد هذه الدراسة لفهم التحولات التي طرأت في هذا الميدان، مع رصد الإضافات      
المي  الجزائرية، وأهمية هذا  التعاملات الأرشيفية في الإدارة  الجديدة في  دان كذاكرة  المحورية 

لدراسة عامة للسياسة  ، ما جعلنا ميدانية  محلية دراسات أرشيفيةمن له الأمة، رغم ما رصدت 
، والتي من خلالها يمكن ترجمة طبيعة هذا الميدان وقيمته في المجال السياسي وطنية   الأرشيفية

 ... والاقتصادي والثقافي  والاجتماعي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الفصل الأول 

الى    1515تاريخ الأرش يف في الجزائر من  

1962 
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 تمهيد 
والمحفوظ بمركز الأرشيف الوطني،    الفصل الى تاريخ الأرشيف الجزائري   هذاتطرقنا في  

سنة    اذوه العثماني  الانتداب  استقلال    1515مند  غاية  الى  الفرنسي  بالاستعمار  مرورا 
الإدارة العثمانية بالجزائر والتي تشكلت من المحاكم  . أين تناولنا أولا  1962الجزائر سنة  

الشرعية التي تولت القضايا الاجتماعية لسكان الجزائر، ومن البيت البايلك التي كانت تهتم  
ه  ذعقار وفي الأخير بيت المال التي هي بمثابة الخزينة العمومية. انتجت هبالأراضي وال

الإدارات كمية معتبرة من الوثائق الأرشيفية لفترة تمتد الى أكثر من ثلاثة قرون من الزمن،  
ا،  ذبإسطنبول، ولا يزال محفوظ هناك الى يومنا هالتي كانت تحول مباشرة الى الباب العالي  

رية  ولم يسترجع منه الى القليل )الجزائر لم تطالب باسترجاعه(. ثانيا درسنا الإدارة الاستعما
ه1962الى غاية    1830الفرنسية من   أين عملت  حقيقية  ذ،  إدارة  إقامة  على  الأخيرة  ه 

ا التقسيم الجغرافي  ذبالجزائر تميزها التمييز العنصري بين السكان الأصليين والمعمرين وك
فرنسا   أدىمما  للمناطق.   الى  في معظمه  حول  والدي  من الأرشيف  هائل  انتاج كم  الى 

لا يزال محل النزاع بين الدولتين الى يومنا هدا، ولم يسترجع منه الى  عشية الاستقلال، و 
      القليل. 

 

 :1830 -1515/ أرشيف الفترة العثمانية 1
 

الاسباني، حينما وصل    لولها بالجزائر بالخطر الاستعماري ارتبطت الدولة العثمانية وح 
، استجابة للنداء النجدة الذي أطلقه الشيخ أعراب  1516الجزائر سنة    إلىعروج وجنوده  

الجزائر   مدينة  وسكان  التومي  في  سليم  عروج  نجح  الاسباني.  الغزو  من  بعاد  إلإنقاذهم 
بجاية،   من  كل  استرجاع  من  وتمكن  الاسباني،  في    ، شرشالو الخطر  ساهم  كما  وتنس، 

وتوفي في معركة  الاسب   الإقطاعية  تحرير سكان تلمسان من قيود المالك الذي تقبل انية، 
أدى الدي  ه خير الدين المهمة،  و تولى أخ ثم  .  1518سبان بطريق وهران سنة  شرسة ضد الإ
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بعنوان   ين خير الدين بيلارباي في وضعية لا يحسد عليها، ع   المتواجدالولاء لسلطان سليم 
باشا على وسط وشرق المغرب حتى طرابلس. وهكذا أصبحت الجزائر حينها عنصرا من  

 الجديدة العسكرية والسياسية للدولة العثمانية في المغرب.   الاستراتيجية
تحقيق     تم  الاستراتيجيةوبالفعل  بسطت1520سنة    تلك  وبالتالي  العثمانية   ،    الدولة 

لية للجزائر من خلال كافة الحركات الاحتجاجية التي  سيطرتها لتجنب كل مطالب الاستقلا
اعتمدت    ، كما(1) 1595  في   نس، وتلمسان، والقبائلت عبرت عن ذلك في كل من أقاليم ال

للعثمانيين على حساب    والإداريةالسلطة العثمانية على سياسة احتكار المناصب السياسية  
 الجزائريين. 

بالجزائر الى أكثر من ثلاث    احكمها وبالتالي وجودهنجحت الدولة العثمانية في إطالة  
( سنة  الجزائر  1830-1519مئة  في  للحكام  تسميات  عدة  تداولت  الفترة  هذه  خلال   .)

منها:    الإمبراطورية لصالح   نجد  حكمها  البيلارباياتعهد  العثمانية،    1518من    دام 
،  1671ىال1659الأغات من وعهد  ،  1659الى  1587الباشوات من  وعهد  ،  1587الى

 ازدهار الجزائر في تلك الفترة    عرفت.  1830الى  1671من  امتد    الذي  الداياتعهد    وأخيرا
شاسعة، معظمها كانت  الجد  الرف التقليدية والتجارية وكذا بالمناطق الزراعية والرعوية  لح  ل

 تحت وصاية الفرق الدينية والزوايا.
بلد  ن  إ لأي  الثقافي  عليه  النشاط  من  الإنتاجكثرة  ب يحكم  الكتب    رواج  خلال  الفكري 

بين  من  كانت  الجزائر  فإن  فيه،  والمخطوطات  الكتب  ب   الزاخرةالدول    هذه  والمكتبات 
العثمانيين   دخول  قبل  الت إوالمكتبات،  تنتج محليا عن طريق  الكتب  أين كانت  أليف  ليها، 

والحجاز، وهذا بشهادة    واسطنبول سيما من الأندلس ومصر  تجلب من الخارج لا و أوالنسخ،  

 
(1) Abla  Ghezeil, « Trois réactions « algérienne » sur l’avenir de l’Algérie, 1830- 1834 », Insaniyat, n° 65 -

66 juillet- décembre 2014, pp. 187- 210. 
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خصوم العثمانيين كالفرنسيين، الذين حكموا بأن العثمانيين لم يقدموا أي عمل لتنشيط الحياة 
 .(1) الجزائرالروحية والفكرية في 

عملت  بل  لم يتغير الشيء الكثير في المؤسسات المحلية الجزائرية بعد دخول العثمانيين،  
  مراعاة  مع بعض التعديلات    وإدخالبقاء الهيئات التقليدية الموجودة  إالدولة العثمانية على  

منها:   الجزائرية  المغربية  الزاوية،    (2)  المحكمةالخصوصيات  المدرسة،  مذاهبها،  بمختلف 
الباشوات دون سلطة حقيقية    إرسالفي    (3)  العاليالمسجد، جماعة...مع ذلك تواصل الباب  

ومن خلال هذا    الرابط الشكلي والروحي بين الجزائر واسطنبول.  ون عتبر ي   ن لى الجزائر، الذي إ
الرابط الشكلي يحق لنا التساؤل حول كيفية تسيير الإدارة فيها، وهل تركت بصماتها وخلفت  

 ؟ آثار كتابية
ت لأكثر من ثلاث مئة سنة في  في العهد العثماني والتي عمر   الإداريةالهيئات    أنتجت 

من الوثائق جراء معاملتها اليومية في    أمة( الآلافمدة جد هامة في تاريخ    الجزائر )هي 
إسطنبول.   العالي في  الباب  المجالات من مراسلات مع  التنظيم  و مختلف    الإداري يظهر 

كالفرمنات،   المخطوطات  من  الكثير  و الوجود  تشهدسجلات  الدفاتر،  التاريخ    التي  على 
 المشترك بين الجزائر والباب العالي. 

 

 ، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 1، الجزء الأول، ط.  1830 -1550تاريخ الجزائر الثقافي،  ،أبو القاسم سعد الله (1) 
 . 285، ص 1998      

   منذ بداية الحكم العباسي )القرن الثامن( ظهرت المدارس القضائية الأربعة الكبرى، التي تستمد شرعيتها من  (2) 

  الإسلامي وتحكم به، هذه المدارس لايزال وجودها الى يومنا هذا، وسميت على أسماء مؤسسها وهي:   القانون     

   .المالكية، الحنفية، الشافعية، والحنبلية    

 م، استخدم القصر    1853م الى   1465كان الباب العالي في إسطنبول مركز الحكم في الدولة العثمانية من عام  (3)

 عام.    400كمركز اداري لمدة      
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هذه الهيكلة تراث   أنجبتثنائي الهيكلة والمزايا،    مبدأالعثمانية قائمة على    الإدارة  كانت
أرشيفي جد ثري متكون من سجلات متخصصة، هذه الأخيرة المخطوطة كانت عبارة عن  

التسيير والمحاس  وسائل  المالية  المستويات،  مختلف  الإدارية،  و الضرائب،  و   بة،على 
مدونة في السجلات باللغة   منها  كانت المعلوماتفالاقتصادية، والقضائية.  و الاجتماعية،  و 

الجهوية،  و الأوسمانلية أو بالعربية، تترجم النشاط الكثيف والتسيير المرتب للهيئات المركزية،  
 .(1)القضائية، والدينيةو المدنية،  و العسكرية، و المحلية،  و 

 

 العثمانية بالجزائر  الإدارة -1-1
 المحاكم الشرعية:  -1-1-1

  م تهت   الإسلامية هيكلة، يطفوا عليها الطابع الديني في أعمالها. كانت العدالة  هي هيئة م  
بشؤون الأشخاص، الميراث أو التركة، والعقارات، وكل النزاعات المتعلقة بأملاك الحبوس.  

 ة يتم تعيين قاضي العدالة في كل وطن أو مجموعة من الأوطان )القرى(، وقاضي القضا 
.  الإسلاميفي الأوطان والمدن. يكون النطق بالحكم وفق القانون    ة هو المسؤول عن القضا

القضا من  كل  القانون    دولالع  و عدل،  شا  اب   : ةيعتبر  قواعد  تطبق  التي  الهيئة  هذه  نواة 
 . الإسلامي 

شا عدل الذي يعوضه في حالة غيابه، لكن على أن اللقاضي مساعد يسمى النائب أو ب 
بهما الحكم في  يتم  عن المحكمة(. هناك إجراءانوطن بعيد ثانوي )تعقد الجلسة في مكان 

بين الطرفين شفاهيا    الإصلاحتأثير على الكتابة والتوثيق، الأول يكمن في    ا العدالة، ولهم
جراء الإ   إخفاق يكمن أنه في حالة  فجراءات كتابية، أما الثاني  إدون توثيق المعلومات وبدون  

ن  اهداالأول، تكون معالجة القضية كتابيا بتحرير مقال )شكوى( أمام القاضي بحضور ش
الموثق)الع   أو  يادول(  الإاقومن،  بإعداد عقود  مدونة  ن  أوامر  عن  عبارة  العقود  هذه  جراء، 

 
(1) Saida Bencheikh-Boulanouar, L’Algérie par ses Archives : Du Royaume de Tihert à la Colonisation.      

VIIIe- XX siècles, Alger, Casbah éditions, 2015, pp. 140-142. 
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والموثقين.   القاضي  وممضاة من طرف  الورق  لعلى  يمكن  في  كما  الطعن  إمكانية  لمتهم 
الحكم بواسطة الوكيل أو النائب بتقديم فتوى، بعد الدراسة يصدر القاضي الحكم النهائي ذو  

ضا للمتهم الطعن في الحكم، بشرط أن يكون  تطبيق فوري، لكن في بعض الحالات يمكن أي 
مستوى   وذو  أخر  قاضي  الأول  أ أمام  من  لداي  أ على  القضائي(  )المجلس  المجلس  مام 

 بالجزائر. 
في نفس    فهو قاضي وإداري .  الإسلاميةوبهذا يعتبر القاضي الركيزة الأساسية للعدالة  

يدون كل المعلومات الخاصة   إذ  ،  والإداريةعداد سجلات العقود القضائية  إ الوقت. من مهامه  
قيم العملات الجارية ومعادلتها مع العملات الأجنبية، كما يدون خاصة  و قروض المبيعات،  ب 

المعاشات،   اليتامى...  و الطلاق،  و الزواج،  و قيم  على  و مصاريف  السجلات  هذه  تحتوي 
الضرائب حول  اليومية،  وطرق    معلومات  والحياة  بالإدارة،  السكان  وعلاقات  تحصيلها، 

 والأسعار، والتجارة، والصادرات والواردات.
تاريخ الاقتصادي والاجتماعي للجزائر، لحد  لتعد السجلات القضائية مصدر محلي هام ل

 الآن لم تستغل بصفة كاملة. 
أو   الوحيدة لإنشاء  المحلية  الهيئة  الشرعية  المحاكم  كانت  غاية    إلىالوثائق    اجإنت كما 

لى إفي هذا الصدد كانت هناك سجلات وأرشيف خاص بالمجتمع الجزائري  و .  (1)1962
 غاية الاستقلال، الذي يع د بمثابة مصدر جد هام للكتابة والبحث التاريخي. 

 بيت البايلك: -1-1-2
العثمانية في الجزائر،    الادارةتواجد  على    وشاهد  دليليمكن اعتبارها  هي هيئة حكومية،  

جزء صغير من هذا الرصيد بمركز    حفظ ويكانت تدون جميع عقود الملكية في السجلات.  
 . (2) الأرشيف الوطني

 
(1) Saida Bencheikh-Boulanouar. Op. Cit. 

 .بالجزائر العاصمة ،الأرشيف الوطني ببئر خادممركز  )2( 
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كانت ولا زالت قطع الأراضي تشكل الرهان السياسي والاجتماعي وحتى الاقتصادي جد  
أراضي تابعة لقبائل العرش، مهداة  وهي  منها الحبوس    عدة أشكال  فهي تتوزع على.  هام

هذه الوصايا عند مقدم الزاوية،  نجد  نظريا  و .  والمساجدمن طرف المؤسسات الدينية، الزوايا  
يبق  لم  هذا  كل  أثرا  لكن  النهب  له  من  والفلاحين  العرش  أراضي  له  تعرضت  لما  نظرا   ،

محلية تحت الرقابة الاستعمارية الفرنسية والتي وضعت الهيئات ال  الإدارةوالسلب من طرف  
" إن  تخريب الأرشيف المحلي. في هذا الصدد يقول المؤلف هانوتو   إلىما أدى مالعسكرية  

بوس، إن كل من الأمر المؤرخ في     1844أكتوبر    01غزونا أعطى الضربة القاضية للح 
، قد أعلنوا وصادقوا على المبيعات...، بما في ذلك التي أتمت  1851جوان    16والقانون  

 .(1) بيين والإسرائيليين"و ن لفائدة الأور ي لمصادقة، من طرف المستفيد قبل ا
في  اليوم  إن غياب المصادر المكتوبة حول أصل الأراضي، يطرح مشكلا كبيرا  فولهذا  

الجزائر، "يواجه عالم الاجتماع النسيان، ويحاول الاستثمار في الذاكرة الجماعية عن طريق  
َسباب تاريخية    بالاعتمادالتقاليد الشفاهية،   على الحد الأدنى من المعلومات المدونة... لأ 

واجتماعية، غياب أو بالأحرى عدم توفر المصادر المكتوبة حول أراضي الحبوس هو الأمر  
دة كخطر حول تثبيت الأرض  الذي يعد اختفاء الدليل   كما ".(2)  بالكتابةيظهر الأهمية المع 

 على الأراضي.   الاستيلاء أسبابمن   االقانوني المكتوب، سبب 
 

 بيت المال: -1-1-3
الجزائر في  ب لنظام المالي  لهيئة مركزية    هي بيت المال أو الخزينة )الخزينة العمومية(،  

، يتم تعيينهم    ومراقبتهم  الإدارةن الأكفاء بتسيير وتنظيم هذه  و العثماني. يكلف الموظفالعهد  
بحضور الخوجة أو موثق الدولة ولجنة    إلامن طرف الداي بنفسه. " لا تفتح خزينة الدولة  

 
(1) A. Hanoteau et A. Letourneux, Kabylie et Coutumes Kabyles, Tome 1, Paris, Ed. Augustin Challamel,  

      1893, p.243. 
(2) M.A. Hadibi, « le sociologue face à l’archives ou plutôt à son absence, la mémoire et l’oubli lorsqu’il  

      s’agit des terres haboussées », Journée d’études du CNRPAH, Alger, décembre 1996,p p. 21- 23 . 



 1962الى  1515من  الجزائرفي لأرشيف ا تاريخالفصل الأول                           

 

38 
 

ن كل عضو لديه مفتاح، وكل عضو من اللجنة يحمل سجلا لتدوين المدخلات  أ  خاصة، أي
 ".  (1)  الخزينةوالمخرجات من أرصدة 

المكتبجي    وهما  ( يسير حقيبة المعاملات النقدية بمساعدة موظفينوزير الماليةالخزناجي ) 
الدفتردار أو وكيل خاج الكبير  و مراقبة سجلات الدولة،    في  دوره  يتمثل)مراقب مالي( الذي  

المنتوجات   بتسجيل  يقوم  الضرائب(  )عامل  الصغير  خاج  ووكيل  الخزينة  عائدات  يسجل 
بالعملة(   مكلف  )كاتب  الأسكة  أمين  اليهود  هساعدي والجمارك.  من  )الوزان    وهما  عاملين 

الاقامكلفالوالعيار(   أو  العقارية  الممتلكات  بتقييم  الأراضي،  ن  منها:  القطيع،  و تصادية 
 العملة ومختلف المنتوجات. و التجارة، و السكن، و 

الوحيد الذي    وهورجل ثقة، يحتل المرتبة الثانية بعد الداي.    كان الخزناجي )وزير المالية(
 يتحمل مسؤولية الخزينة العمومية مع مراقبة جميع العمليات. 

التي سكان  لل  الاجتماعية حالة الاقتصادية و لا  بسببالخزينة العمومية جد منظمة،    تظهر
تحصيل الضرائب وضمان يهدف إلى  محكم  التنظيم  ال  وهذا  سجلات،التدون بشكل منتظم في  

من عمال    باستطاعته النجاة  أحد   لا و قبة جد شديدة على المجتمع،  اكانت المر و من البلاد.  أ
  إدارة . كل هذا يدل على وجود  -مفروضة على الجميع دون استثناءالضرائب    –الضرائب

 وثائق بشكل مستمر طيلة تواجدها بالجزائر.   أنتجتبيروقراطية عثمانية، 
الضخم، نعرج بشيء من التفصيل لهذا الأخير، بهدف    الإداري موازاة مع هذا الجهاز  

في   بالتقريب  ولو  غياب  ظالتحديد  المنت   الإحصائياتل  الأرشيف  لأهمية  من  الدقيقة،  ج 
 طرف هذه الهيئات. 

كان تنظيم أرشيف الإمبراطورية العثمانية في الجزائر في شكل سجلات "دفاتر"، على      
لتي أنتجتها، أو على شكل ملفات بالنسبة للوثائق  شكل أوراق مستقلة مرتبة حسب المكاتب ا

تنتمي   فترة    إلىالتي  لطول  ونظرا  القضية.  تَكَ   التواجدنفس  فقد  الجزائر،  في  نَ  وَ العثماني 
 

(1) Hamdan Khodja, Le Miroir, Aperçus Historique et Statistique sur la Régence d’Alger, Paris,  

      Sindibad, 1985, p.241. 
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رصيد أرشيفي جد معتبر في تلك الفترة. لكن لم تورث الدولة الجزائرية من هذا الإرث إلا  
الباب    إلىتجة خلال تلك الفترة كانت ترسل  أن معظم الوثائق المنإلى  الشيء القليل، نظرا  

العالي. وبالتالي فإن الجزء الكبير من الرصيد الأرشيفي والخاص بتاريخ الجزائر فهو محفوظ  
هو كذلك لم  فخر الذي بقي بالجزائر، بتركيا. أما الجزء الآ (1)  بإسطنبولبالأرشيف الوطني 

 . 1830الفرنسي ابتداء من سنة يسلم من السلب والنهب من طرف المستعمر 
 

 الأرشيف العثماني بالجزائر: رصيد  -1-2
جويلية       استعادة الذاكرة المسلوبة   إلى  1962سعت الدولة الجزائرية منذ استقلالها في 

مع السلطات الفرنسية   عدة مفاوضات  إجراءطبع، بل بعد  المنها. هذا الأمر لم يكن سهلا ب 
 ا سترجع جزءت مما جعلها  .  الموضوعهذا  الهيئات الدولية في    إلىوتقديم مذكرات احتجاج  

 .(2) جدا من هذا الأرشيف في مراحل عدة لاقلي 
  133ثم  ،  1975علبة سنة    315ثم  ،  علبة   450ارب  ما يق  (3)7196فقد استلمت سنة  

 . 1981سنة   سجلا
جل الوثائق المسترجعة تخص الفترة العثمانية، ويعتقد أن هناك كمية كبيرة أخرى  كما أن      

لم تكشف عنها    ية فرنساللا تقل أهمية من تلك التي استرجعت مخزنة في مراكز الأرشيف  
الجزائر   إلى"  Zيومنا هذا. وقد نقلت مجموعة الوثائق المحاكم الشرعية "سلسلة    إلى  هاسلطات 

 .(4) علبة بترقيم مكرر 22علبة منها   151غداة الاستقلال والتي تتألف من  
 

 

 من قبل الصدر    1847الأرشيف العثماني الموجود حاليا بمدينة اسطنبول عاصمة الدولة العثمانية تأسس عام  مركز    )1(
 .1850الأعظم مصطفى رشيد   باشا باسم "خزينة الأوراق". واكتمل بناء دائرة الأرشيف وافتتحت رسميا عام       
 ،  1ط.،  1830  -1549شيف العثماني الجزائري  فقه العمران الإسلامي من خلال الأر مصطفى أحمد بن حموش،    (2)

 . 16، ص 2000. دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، 5سلسلة الدراسات الفقهية     
 هي السنة التي زار فيها الرئيس الفرنسي "فرانسوا ميتران" للجزائر. (3)
 . 17مصطفى أحمد بن حموش، المرجع السابق، ص  (4)
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 تصنيف الأرشيف العثماني بالجزائر -1-3
 وثيقة من عقود المحاكم الشرعية   25000يحتوي هذا الجزء من الرصيد على حوالي     

سلطانيا    أمرافرمانا أو    4000أن هناك حوالي    امرقمة وفق هذه العلب لتفادي ضياعها. كم
تم جمعه وتصويره في الأرشيف الوطني التركي على يد المؤرخ الجزائري المرحوم توفيق  

 .(1)  العربية إلىوثيقة منها  2500والي المدني، كما قام بترجمة ح 
يحتوي الجزء من الرصيد المسترجع والمحفوظ بمركز الأرشيف الوطني الجزائري علــــــــــى ما  

 يلي: 
 عقود المحاكم الشرعية: هي الوثائق المستخرجة   •
 بيت المال •
 بيت البايلك •
 للجزائر مع العالم.الوثائق العثمانية المصورة المتعلقة بالشؤون الخارجية  •

 

 1962 -1830أرشيف الفترة الاستعمارية الفرنسية  -2
لم يتخذ    قرارا باحتفاظ بالجزائر مستعمرة إلا أنها  ،1830جويلية    20في    ت فرنساتخذا   

نا، علينا اتخاذ القرار حول ما  ي : "الآن الجزائر بين أيد هاي فيما يخص مستقبلأي قرار مبن  
. في هذا الشأن (2)بولينياك كان متردد حول هذه القضية"  السيد ]...[،بالوصايةيمكن فعله  

مشاريع مدروسة ومقترحة على ديوان بولينياك، منها    إلىنجد مجموعة من الوثائق تشير  
بية،  و الباب العالي تحت مجموعة من الشروط، تقاسمها بين الدول الأور   إلىإعادة الوصاية  

 . (3)  مالطاأو تركها تحت أمر  

 

 فهارس سلسلة المحاكم الشرعية المحفوظة بمركز الأرشيف الوطني.  (1)
(2) Abla, Ghezeil, op.cit., p.1. 

(3) Idem. 
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الجزائر يسودها الشك والقلق،    من احتلالهاكانت السياسة الفرنسية خلال السنوات الأولى      
ن  و ن العسكري و المسؤول، والتي قادها  لسياسة الارتجالية )دون استعداد(وهو الأمر الذي أفرز ا

تهم وأولويات تلك الفترة. أمام افي تلك الفترة. كانوا يسيرون الجزائر حسب مبتغاهم وطموح 
هذا الأمر وجد المجتمع الجزائري نفسه أمام حتمية التغيير والتعايش مرة أخرى مع مستعمر  

 تقاليد مختلفة معه. و جديد ذو لغة وديانة وعادات 
ة الذي يطل  ب خذ الجنرال دوبورمون حصن القصأ ، 1830سنة    نبعد ارتداد الداي حسي    

قرر  ولأسباب أمنية  ،  1817العثمانية منذ    للسلطةعلى سواحل الجزائر، والذي كان مقرا  
 خوجة ترك وهجرة قصر الجنينة.  يالداي عل

  – سنــــــة  مقرا لحكوماتها لمدة مئة  وجعلته  الفرنسية حصن القصبة    الإدارة  ورثت وعليه،     
نقل-1930  إلى  1830من   تم  الاحتلال،  بمئوية  احتفال  وبمناسبة  الحكومة    ،    إلى مقر 

   .- الجزائرية المقر الحالي لقصر الحكومة  –ائر الوسطى ز مقرها الجديد بالج 
 

 : 1962  – 1830الفرنسية بالجزائر طيلة فترة الاحتلال  الإدارة -2-1
حالة      الجزائر  شكلت  إذ  مستعمراتها،  جميع  مع  معاملاتها  في  عادلة  فرنسا  تكن  لم 

وترتب عن    ،استثنائية، تارة هي امتداد للإقليم الفرنسي ما وراء البحار وتارة أخرى كمستعمرة
عمد    .يةلإدارة فرنسلالأصل  صورة طبق    هذا الوضع إقامة إدارة خاصة وهي عبارة عن

بالم  إلى  الاحتلال الجزائر  تواجدها    ستوطنين تعمير  تقوية  قصد  الجنسيات،  مختلف  من 
عملوا بشتى    الذين  الجزائريينفي حق    الإجحافمن    ابالجزائر، وهو الأمر الذي خلق نوع

لجزائر  ل الاقتصادية والاجتماعية  وضاعالأأنواع التقزيم والاحتقار. إثر هذه المعاملات وتفاقم  
الجزائري  انتفض  الأصعدة،  جميع  من  و على  قرن  نصف  طيلة  وهذا  المستعمر  وجه  في  ن 

فرنسا    ، (1880  - 1830الزمن ) قررت  تافنة،  خرق معاهدة  في  بعد  الداخل  الى  التوغل 
 . المناطق الساحلية، بعدما اكتفت في الوهلة الأولى بالسيطرة على احتلالها
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الجزائر، وكذا الموقع الذي قد يعطي لهذا    في م استقرار السياسة الفرنسية المنتهجة  إن عد   
 الفرنسية حائرة من أمرها.  الإدارةالشاسع، تلاحق وتعاقب الأحداث جعل من  الإقليم

وكان ذو أولوية على  عبر كامل التراب الجزائري    النظام العسكري   طبقت فرنسا في سياستها 
المطبق في شمال الجزائر، لكن على المعمرين فقط. تغيرت الأمور ابتداء  الحكم المدني  

سنة   النظام  1870من  عكس  على  الشمال  في  القائم  هو  المدني  النظام  أصبح  حيث   ،
 العسكري الذي أبقي عليه فقط في الجنوب )أقاليم الجنوب(. 

. ومنه تم  (1)فريقياإ، تم تنظيم الممتلكات الفرنسية في شمال  1834لسنة    الصادرمر  الأب     
 الإدارةتعيين الحاكم العام بسلطات موسعة، يمثل في نفس الوقت القائد العام للجيش وحاكم  

إنشاء عدة مصالح وضعت تحت سلطته.  الجزائر، والتي عمل على تنظيمها عن طريق  
بين  س الأولى  الوهلة  فرنسا في    إلىالتركية    الإدارةنظام    إبقاءعلى    1848و   1834عت 

ثلاثة أقاليم   إلى، قسمت الجزائر  1845أفريل    15، وبموجب الأمر المؤرخ في  1845غاية  
 :(2) ثلاثة أنواع  إلى)الجزائر، وهران وقسنطينة(، وكل إقليم قسم 

 إقليم مدني،  •
 إقليم مختلط،  •
 إقليم عسكري.   •

 

 :ةالمدني الأقاليم -2-1-1
شبه معتمد، وهي    معتمد أوبية، يعين فيها  و هي المناطق ذات الأغلبية السكانية الأور    

 في شكل دوائر إدارية. 1848مدنية، جمعت سنة    عمالاتبلديات، و   إلىمقسمة 
 

 

 
(1) Claude, Collot. Les institutions de l’Algérie durant la période coloniale (1830- 1962), Paris, éd.  

      CNRS, 1987, p. 35.  

(2) Idem. p. 36. 
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 الأقاليم المختلطة:  -2-1-2
 والعنصر الجزائري،   بي و العنصر الأور هي مناطق تحت نظام انتقالي، يتميز بتواجد    

 العسكرية هي التي   فإن الإدارةمر الذي حل دون إنشاء جميع المصالح المدنية، وعليه لأا
 تمارس السلطة المدنية. 

 

 الأقاليم العسكرية: -2-1-3
غاية    إلىتدار هذه المناطق من طرف المكاتب العربية العسكرية، وأبقي على النظام     

 أقاليم الجنوب وهي الصحراء.  مستثنيا 1962
، أقيمت المبادئ العامة لتنظيم الأقاليم.  1848عند سقوط النظام الملكي الفرنسي في جويلية  

العسكرية،    والإدارةالمدنية    الإدارة.  1956غاية    إلىفرضت نفسها    الإدارةنوعان من  نجد  
 هذه الأخيرة فقدت الميدان تدريجيا لصالح الأولى. 

 

 العمالاتتنظيم   -2-2
 ( 1870  -1848المحلية الثنائية ) الإدارة-2-2-1

ب     الاحتفاظ  لسنة    العمالاتتم  الملكي  الأمر  بموجب  المنشأة  خلال  1845الثلاثة   ،
نوعان من الأقاليم، أقاليم مدنية طورت وأصبحت   إلىد تقسيمها ي الجمهورية الثانية، لكن أع

طرف  عمالات   من  تدار  عسكرية،  وأقاليم  محافظ،  رأسها  الثنائية  على  هذه  الألوية. 
 والازدواجية في الحكم، أنجبت صراعات ومشاكل بين المحافظين والألوية. 

 

  - 1870(  الإدماجسياسة التمثيل أو المقارنة )  الإدارة المحلية ضمن  -2-2-2
1956 

في      المؤرخ  المرسوم  ح  1870أكتوبر    24بموجب  القديمة    تول،  الثلاثة    إلىالأقاليم 
القيادة،   وإقليممدني، يدار مباشرة من طرف المحافظ    إقليم، تملك كل واحدة منها  عمالات
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نهائيا سنة    إلغائهاغاية    إلىيدار من طرف ملازم عسكري. تقلصت مساحة هذه الأخيرة  
قانون  ثم  .  1923 من  1902ديسمبر    24جاء  دامت  التي  الجنوب  أقاليم  سنة    لإنشاء 
  عمالاتإلى ثلاثة  الجزائر شمال مقسمة    أنالمثير للانتباه هو  و   .1956غاية    إلى  1902

  14مرسوم  -إلى أربعة دوائر    ، وهران، قسنطينة( والجزائر الجنوب مقسمة بدورها  )الجزائر
إدارة   -1905أوت   الجنوب  للأقاليم  والواحات.  وتقرت،  الصفراء،  وعين  غرداية،  وهي: 

 (. 1903ديسمبر   30يزانية خاصة )مرسوم  مستقلة، لها م 
الفرنسية بالجزائر إبان الاستعمار، نلاحظ أن هذه   الإدارةمن خلال هذه الإطلالة حول      

سنة من الاحتلال. ما يوحي أن كمية جد    132الأخيرة كانت متواجدة في الجزائر طيلة  
 . كيف كان ذلك؟  قد أنتجت خلال تلك الفترةالأرشيفية معتبرة )أطنان( من الوثائق 

المعاصر(،  و أن الأرشيف كنشاط وكمصطلح )حسب المفهوم الحديث    بداية يمكن القول    
 .(1)  الاستعماريةفي الجزائر نجده مرتبط ارتباطا وثيقا بفرنسا 

ليتم  التابع لحملة دو برمون، كأرشيفي،    ندبروسبير جيرار   في تلك الفترة، عين المترجم   
بعد   ولم    أشهر  ةست تعيينه  للجمارك  تعويضهمديرا  سنة  سنة  30مرور    بعد  إلا  يتم  في   ،

،  1863سنه    ، خلفه ألفونس لوموس دو بودوارد كأرشيفي لوزارة الجزائر التي ألغيت1860
يف وزارة الجزائر.  باريس، لإتمام ما تبقى من تصنيف أرش  إلىهذا الأخير    عادوبالتالي  

.  ذلك   التقاعد سنة من بعد  إلى، لكن بسبب المرض أحيل  1865الجزائر سنة    إلى  ليرجع
، هذا  الخدمة من    عشرة سنوات   بعد   1876سنة    إلي دو لابريمودي الذي توفيعوض بـ:  ثم  

 .(2) الجزائرحذف منصب الأرشيفي في   إلىالأمر أدى 
 أندريا  لويس تمثلت في وصول والتي  ،1833سنة  إلىد الخطوة الثانية و تعبينما      

 
(1) Mehenni. Akbal, « Contribution à l’histoire des Archives d’Algérie. Des noms et des dates », In  

    Références, Revue Semestrielle de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales, N°1,2ème Semestre 2013,  

   Université Abderrahmane Mira, Bejaia, p.1.  
 

(2) Documents Algériens du service de l’information du cabinet du gouverneur général de L’Algérie,  

     n° 69, 30 mai 1953.  
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، عاد مرة  1835مدرسة ل شارت، عين كأمين للمارشال كلوزل سنة    من خرجي( 1)  بربروجر
 له كان  فمن طرف الحكومة لإعداد وحفظ مكتبة المتحف.    بعد تكليفهالجزائر    إلىأخرى  

وبطلب من المارشال راندون   1856أنشأ سنة    إذ  ور الفعال في قطاع الأرشيف بالجزائر  الدَ 
المؤسسة التاريخية الجزائرية، كما كان من المساهمين الفاعلين بالكثير من المقالات في  

 .(2) المجلة الإفريقية
فرنسا   دخول  بعد  بالمستعمرة   إلىمباشرة  تصنع  فيما  أمرها  من  حيرة  في  دخلت  الجزائر، 

لمجلس    اسنة تعيين المارشال سولت، رئيس  ،1833غاية    إلىالجديدة، ولهذا السبب انتظرت  
الحملات والعمليات العسكرية ضد الجزائر،   كل  مر وفهم أنلألحرب، حيث تفطن للووزير 
لأكاديميين في نوفمبر  ل  وضحلهذا الغرض  و ،  الأبحاث العلمية )الاستكشافات العلمية( توازيها  
الة الجزائر من طرف القوات الفرنسية... لا يمكن أن تبقى دون نتائج  ي : "إن احتلال إ1833

تحت    إفريقياللعلم، ومن جهته بإمكان العلم المساهمة في العمل الحضاري الذي بدأ في  
إنشاء هيئة علمية  ب   موافقة الأكاديميينب  1833مبر في ديسوهو ما ترجم  (3) حماية جيوشنا"

لجنة   إنشاءقرار    إعداد، تم  1837سبتمبر    23بتاريخ  و عليا تحت وصاية وزارة الحرب.  
تقوم: "أثناء الغزو للجيش، ومهمة استكشاف، جمع جميع المخطوطات، الكتابات وكل ما  

، قام لويس أدريا بربروجر بإعداد 1837نة  نوفمبر من س  30. في  (4)يتعلق بالفنون والتراث"
 قرير أولي يعود بمثابة مسودة اللجنة الاستكشافية العلمية في الجزائر التي رأت النور. ت 

 تم تجسيد فكرة الهيئة العليا للأبحاث العلمية في الجزائر، التي   1839سنة في  بينما    
 

(1) Louis-Adrien Berbrugger, né en 1801, son œuvre est colossale. Ses travaux les plus Importants sont :  

     L’Algérie historique pittoresque et monumentale, des Etudes sur L’histoire militaire de la Grande Kabylie,  

    un texte sur le Tombeau de la Chrétienne, . . . 

(2) Revue africaine est une revue scientifique périodique qui publie les travaux de la Société historique    

      algérienne. La revue a été publiée de 1856-1962 à Alger. Le Périodique traite l'histoire de l'Afrique  

      du Nord. 

(3) Saddek BENKADA,. « Archéologie et entreprise coloniale : l’armée et les premiers travaux de  

      photographié historique en Algérie (1830-1880") » , In  

      http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/en/books/30-savoirs-  historiques-au- aghreb-constructions-et     

usages/102, visité le 02-12-2017. 

(4) Idem. 

http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/en/books/30-savoirs-%20%20historiques-au-%20aghreb-constructions-et-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20usages/102
http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/en/books/30-savoirs-%20%20historiques-au-%20aghreb-constructions-et-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20usages/102


 1962الى  1515من  الجزائرفي لأرشيف ا تاريخالفصل الأول                           

 

46 
 

 تحت وصاية وزير الحرب. 1840بدأت أشغالها سنة 
استعملت فرنسا شتى الوسائل لحرمان الجزائريين من ثقافتهم وتراثهم، حيث عمدت    كما    
 فرنسا.   إلىجمع كل ما هو مكتوب ومخطوط ونقله  إلى
النص  و ،  والإداري في الجزائر بالتنظيم الإقليمي    عمالاتارتبط وجود المصالح الأرشيفية لل   

للجزائر هو الأمر الملكي الصادر   الإداري  الإقليمالأساسي القاعدي الذي بموجبه تم تنظيم  
: الجزائر،  عمالاتبموجب هذا النص ثلاثة أقاليم أو    ئأنشإذ   ،  (1) 1845أفريل    15في  

، إثر صدور قرار ينص  1848ديسمبر    8  غاية   إلىوهران وقسنطينة، لم يتغير هذا التنظيم  
تقسيمات إدارية مشابهة لتلك المتواجدة بفرنسا )المحافظة، الدائرة، والبلدية(، تم   اءنشإعلى  

،  1955أوت    7لى غاية صدور قانون  إولم يطرأ عليه أي تغيير    الإداري العمل بهذا التنظيم  
  إلىلتالي ارتفع عدد المحافظات  ، وباحاليا- عنابة  –ن مــــحافظة بو اء  نشإوالذي بموجبه تم  

المؤرخ في    56-641  المرسوم رقم، بموجب  عمالات خر للآسنة أجري تقسيم  وبعد    أربعة.
: الجزائر، وهران، قسنطينة،  عمالةخمسة عشر    إلى، وبه قسمت الجزائر  1956جويلية    28

تيارت،  وزو، تلمسان، بون، سطيف، سعيدة،    تيزي   -الشلف حاليا–مستغانم، أورليونس فيل  
 مدية، باتنة، الساورة، والواحات.

مصلحة  -في هذا الشأن توقع المشرع الفرنسي أنه بعد إنشاء كل عمالة، تنشأ معها هيئة
في    -أرشيف المستلمة  أو  المنتجة  الوثائق  وتبليغ  وحفظ  ومعالجة،  جمع،  مهامها  تكون 
 .    (2) العمالة

 الاستعمار الفرنسي    إبانالمصالح الأرشيفية بالجزائر   -2-3
 الجزائر:  عمالةمصلحة أرشيف  -2-3-1

   إلا أنه، 1848سنة   ؤهإنشا تمالجزائر  عمالةقطاع الأرشيف، فإن أرشيف  إلىبالعودة    

 
(1) Journal officiel de l’Algérie, Ordonnance du 15 avril 1845. 
(2) Mehenni.Akbal, op cit. , p.1. 
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تعيين المهاجرين البولونيين لتسيير  فيها  تم   التي ، السنة1861غاية   إلىبقي دون مسؤول 
  الذي مدرسة ل شارت،    ي خرج   إيميل هوباس  تم تعيين  السنة التي،  1870غاية    إلىالأرشيف  

ي في  يمكتبة الجزائر. وقال بيير بوا  إلىتحويله  ل  منه  طلبب طويلا في منصبه،    عمرلم ي 
متطرف، ثم شاعر، ثم رجل كنيسة، ثم   هذا الشأن "خلف المهاجرين البولونيين، محامي

 .(1)عامل انتخابات"
  ولإعطاء الدفع للسياسة الأرشيفية المنتهجة في الجزائر، قامت السلطات الفرنسية بتعيين    
كأرشيفي مكتبي للحكومة العامة للجزائر من طرف    1906جويلية    7بتاريخ    ل بسكي و راو 

بإعداد قرار بتاريخ  مفتش عام للأرشيف، قام بسكي  ك الحاكم العام جونار، وبمساعدة بلوك،  
الذي أصبح ي عد بمثابة ميثاق لأرشيف الحكومة العامة، كما تم بموجبه    ، 1908أفريل    6

، التي تتواجد نظريا على الورق منذ  الجزائر  عمالةالعمل الفعلي والتطبيقي لمصلحة أرشيف  
من    وبعد عامين إسكير.   عوض بقبريل و في نفس السنة تم توقيف راوول بسكي  و .  1848

بإنشاء  ذلك العام  الحاكم  قام  لتاريخ  ،  المطبوعة  غير  الوثائق  مجموعة  بنشر  مكلفة  لجنة 
يمكن القول ان معالم إدارة  .  (2) 1942غاية    إلىإسكير أمينا عاما لها   الجزائر، وعين قبريل

وهياكل الأرشيف ظهرت بفعل تفطن الحاكم العام جونار لما حوله، مما استدعى الى انشاء 
 . مصلحة للأرشيف

ت     و   بريلقف  ي كلتم  بوظيفتين  و هما  إسكير  العامة  الحكومة  أرشيف  عن  محافظ  مسؤول 
  عين   زيادة عن هذه الوظائف  ، 1942و   1920سنتي  ما بين  ئررئيسي للمكتبة الوطنية للجزا

 مؤسسة التاريخية الجزائرية. لكأمين عام ل 1940و  1927أيضا بين سنوات 
حلول      ج  1930سنة  مع  الحكومة  تم  أرشيف  وتحويل  إلى مع  يستجيب    العامة  محل 

 . -قصر الحكومة حاليا –لمعايير الأمن والحفظ بالمبنى الجديد للحكومة العامة للجزائر 

 
(1) Pierre Boyer, « Les chartistes et l’Algérie », in la gazette des archives, n° 30, 1960, p. 110.  

(2) Documents Algériens du service de l’information. op. cit. 
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س مصلحة  أريني لابوند، خريج مدرسة ل شارت على ر   تعيين  فيها  تمو ،  1934سنة    لتحل 
المختص    عين إميل ديرمانقن  1942ي سنة  وف   .1938سنة  لى غاية  إ  الجزائر  عمالةأرشيف  

 . الحكومة العامة أرشيفمصلحة س أعلى ر العربية  للغة، والمتقن الإسلامية في العلوم 
سنلاحظ      أرشيف    شغور  بينما  مصلحة  رئيس  بين    عمالةمنصب  ما    1943الجزائر 

التي  1945و  الفترة  وهي  ت،  رئيسا  تم  الجزائريين  الك تاب  مؤسسة  رئيس  بوميي  جيان  عين 
 المصلحة. بالنيابة على 

على    كأرشيفي رئيسي   ي خريج مدرسة ل شارتيبيير بوا  وفي الأخير يستقر الأمر بتعيين    
كان له  ، و 1962جويلية    إلى غاية   1945سنة    ن م  الجزائر  عمالةس مصلحة أرشيف  أر 

خاصة،    فعالا  ادور  محافظ  ترقى إلى    تقلده للمنصب  وخلال في قطاع الأرشيف بالجزائر 
الدور الرئيسي في عملية تحويل الأرشيف الجزائري    ان لهك  ،1957للأرشيف سنة  جهوي  

 .  1962و  1961لى فرنسا بين سنتي إ
منصب    إنشاء،  1951ابتداء من سنة    الجزائر  عمالاتعرفت مصالح أرشيف  وفي عهده     

  قورهو  جيانب تعوض  م  ، لروز ماري بارو بالجزائر   الذي كان من نصيبأرشيفي مساعد، و 
نيكو في منصب    جيانب عوض هذا الأخير  لي  ، 1956إلى غاية  1953سنة من  اابتداء إلا

  نسة بالآ خر  لأ ثم عوض هو ا،  1960و   1957أرشيفي مساعد بمحافظة الجزائر بين سنوات  
 لافورق. 

هي  و   ، عين لويس باث كمحافظ مساعد بأرشيف الحكومة العامة   1960في سنة   بينما    
وما حل  إيف بيروتا    هاوصفقد  و ،  الجزائر  عمالةتم فتح المبنى الجديد لأرشيف    التي  السنة

، يحتوي على  لعمالةتمويل البناية كاملا من طرف ا  كان"  :بعد الاستقلال كما يلي   ما  به
وسكن    إحدى عشر طابقا، طابق تحت الأرض، طابق أرضي، وتسعة طوابق فوق الأرض،

 إلى وظيفي، كان موجه بكامله خصيصا لحفظ الأرشيف، ما عدا جهة من العمارة الممتدة  
المحكمة   مقر  هي  وطابق  الإداريةالبحر،  وم   يحتوي ) محصور  ،  طوابق  ثلاثة  ل  ح على 
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خاص(، موجه خصيصا لمصالح المحافظة الجهوية. للبناية مساحة تخزين تقدر بحوالي  
 ي)...(". كلم خط  10
. غير أن في شهر  إصلاحها تم  و   1962جوان  في    أضرار التدميرشهدت البناية  لقد     

على إخراج    الهيئة  عملتحينها  افظة الشرطة  مح   ، تحولت إلى مقر أكتوبر من نفس العام
لجزء  أبقي فقط على ا، و في ذلك المسكن الوظيفي   ا بمتفريغ الأرشيف من معظم الطوابق  و 

 . تكديس الأرشيف فيه  تمالذي  الكبير من الطابق الثاني 
 

 قسنطينة:  عمالةمصلحة أرشيف  -2-3-2
تم تعيين    1872ي سنة  ف، فالجزائر  عمالة  نفس مصير  قسنطينةعمالة  عرف أرشيف     

، لكنه  قسنطينة  عمالةأرشيف    على رأس مصلحة  مدرسة ل شارتمن  متخرج  الأندري لاندي،  
إلا أنه  لى الأرشيف الفرنسي.  إتحويله  تم  ه تنصيب بعد عام من ف في منصبه    لم يعمر طويلا 

يف  ــــــــــــــأرشمركز  ل  F80أول جرد لسلسلة    إعدادالفضل في    حيث لهبالجزائر،    بقي مهتما
 .(1)  فرنسا

رأس  على    1932و1923ألكيي بين سنة    تم تعيين خريج مدرسة ل شارت بروسبير ثم      
و   مصلحةمن    كل  و مكتبة  الأرشيف  إليهالبلدية  ويعود   إطار   إعدادفي    الفضل  المتحف 

، ومكث  1932أندري ب رثيي سنة  ، ليخلفه  التصنيف الرسمي لأرشيف المحافظات الجزائرية
ومع ذلك تم  .1970سنة    غاية  أي إلىبعد الاستقلال  إلى ما  حتى  في منصبه ولم يغادره  

وتم تعويضها بالسيد    ،1953لومير سنة  ثيريز    تعيين مساعدة أرشيفية له السيدة إل زابيت
 . 1954سيفي سنة قيكوان

 
 

 

(1) Pierre Boyer, op.cit., p. 111.   
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 وهران:  عمالةمصلحة أرشيف  -2-3-3
وصول فرانسوا ديبو، خريج مدرسة ل شارت،  ل  1926  سنة  وهران تم الانتظار حتىبالنسبة ل    

أنه المصلحة،  سنة بعد    إلا  في  العمل  التحويل    من  الوطنية    إلىطلب    لجزائرباالمكتبة 
  1934، ثم من سنة  1933غاية    إلىمكث هذا الأخير في منصبه  فلوفرانك،    ببول  عوض لي 

عين في مكان    1938في سنة  و ألكسندر بستمولجقلو بتسيير المصلحة.    1938سنة    إلى
ذي له تخصص  عوضه في منصبه روبير تينثوا الالجزائر، و   عمالةلابوند بمصلحة أرشيف  

 .  1954غاية  إلىغرافيا في الج 
سنة      جيانين جاء  1954في  و   ت  تينثوا  لتعويض  ،  1957غاية    إلىبقيت  بورداس 

 عينت كمحافظة مساعدة له. التي    ر نودا وزوجته مادلين شابرولينـ:  وعوضت هي الأخرى ب 
 

 الخلاصة
 المتعاقب عليها منذ أمد   استعرضنا في هذا الفصل أهم ما شاهدته الجزائر من احتلال   

بالخاصة منذ بداية القرن السادس عشر الذي تزامن مع دخول العثمانيين الذين مكثوا  بعيد و 
لأكثر من ثلاثة قرون، ما جعلهم يخلفون كمية جد معتبرة من الوثائق الأرشيفية طيلة هذه  

التي العالي  الفترة  الباب  إلى  مباشرة  تحول  ا  -كانت  التركي  الأرشيف    بإسطنبول لوطني 
 لم تفلح الجزائر استرجاعه إلا الجزء القليل منه. ، و -حاليا

بعد بداية انهيارها الجزائر إلى فرنسا، التي هي   ، سلمت الدولة العثمانية1830في سنة     
بدورها بقيت لمدة قرن واثنان وثلاثون سنة، عملت هذه الأخيرة كل ما بوسعها لجعل الجزائر  
مستعمرة خاصة تختلف عن غيرها من المستعمرات. نجحت فرنسا الاستعمارية إرساء إدارة  

تسير بالتشريع الفرنسي. الأمر  ا، وبالتالي  بالجزائر كانت مماثلة تماما لتلك المتواجدة بفرنس
الذي أدى إلى إنشاء كم هائل من الوثائق الأرشيفية، حولت هذه الأخيرة إلى فرنسا بحجة  

 استنساخه وإعادته، لكن لم يتم استرجاعه إلى يومنا هذا.
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، وهو ما سنتطرق إليه في الفصل  ولت الجزائر وضع أسس للأرشيفابعد الاستقلال ح     
               الموالي.

 



 

 

 الفصل الثان 

 الأرش يف في الجزائر بعد الاس تقلال 
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 تمهيد 
تناولنا في الفصل السابق تاريخ الرشيف الجزائري وما خلفته تلك الفترة من وثائق  بعدما      

الأرشيف    نستعرضأرشيفية،   قطاع  شهدها  التي  والتطورات  المحطات  أهم  الفصل  هذا  في 
، سواء من ناحية الوصاية التي كانت تابعة لها، أو من ناحية التعيينات  بعد الاستقلال  بالجزائر

الأرشيف  قطاع  عرفها  التي  المناصب  أهم    إلىوعمدنا    ،في  أساس  على  المحطات  تقسيم 
 ث التي عرفها الأرشيف الجزائري.  الأحدا

 

 مراحل التاريخية للأرشيف الوطني الجزائري ال-1
    1971و  1962  بينة تر الف -1-1

الجزائرية   • الدولة  قرار  اتخذت  التنظيم  أول  يخص  تنظيم    (1)  الإداري فيما  المتضمن 
  الإدارية في المادة الأولى: " تتكون المفوضية الشؤون  كما جاء    الإداريةلشؤون  مفوضية ا

من مديريات، من بينها المديرية الفرعية للإدارة العامة ومن مهامها تسير وتنظيم لمراكز  
وبدوره يتكون المكتب    ،تتكون هذه المديرية الفرعية من ثلاثة مكاتب   ،التوثيق والمكتبات 

 الثاني من: 

 مراكز التوثيق والمكتبات،  -

 الجنائية والقانونية،   والإعلاناتالإيداع القانوني  - 

 دولة الجزائرية،  للالجريدة الرسمية  -

 المطبعة الرسمية.   -

 

   6المؤرخة في  1الجرية الرسمية رقم  الإدارية،  يتضمن تنظيم مفوضية الشؤون  1962جويلية  6المؤرخ في قرار  (1)
 .  7-6 ص  1962جويلية       



   بعد الاستقلال  لأرشيف الجزائريا                                          الفصل الثاني    
 

54 
 

  تتكون الوزارة، زيادة  الأولى: الوطنية المادةلتنظيم وزارة التربية  (1) المرسومبعده جاء  •

 منها مديرية الشؤون الثقافية.   عن ديوان الوزارة، خمسة مديريات،      

 الثقافية: مديرية الشؤون  من بين مكونات : 3المادة  وجاء في

 مصلحة المكتبات والأرشيف.  

  عليها   عين ى مستوى وزارة التربية الوطنية و أنشأت المديرية الفرعية للمكتبات والأرشيف عل •
 مديرا لها.   (2) محمود بوعياد

فادها بخبير في ميدان  الحكومة الجزائرية من منظمة اليونسكو إي  ت طلب   1964في سنة  و  •
المديرية،    إطارفي  الأرشيف،   الفرنسي إيف بيروتابالفعل تم إي و تكوين  حل  و   فاد الخبير 

الممتدة بين شهري أفريل بالجزائر في   تقرير    بإعدادختم زيارته  ، و 1964وجويلية    الفترة 
 . قدمه للحكومة الجزائريةمفصل 

ت عدة تغييرات في الحكومة الجزائرية، والتي مست الوصاية على  أطر   1963سنة  أثناء   •
يتم حذفها وتعويضها    أن، الذي كان تحت وصاية وزارة التربية الوطنية قبل  قطاع الأرشيف
 .(3)  الوطنيبوزارة التوجيه 

: تكلف وزارة التوجيه  في مادته الأولى   (4)  المرسوممن مهام وزارة التوجيه الوطني جاء في   •
لوطنية  اني بجمع المهام التي كانت تقوم بها وزارة التربية الوطنية )تم إلغاء وزارة التربية  طالو 

 

 ،  23، يتضمن تنظيم وزارة التربية الوطنية، الجريدة الرسمية رقم  1963أفريل  18، المؤرخ في 121- 63رقم مرسوم  (1)
 . 359، ص1963أفريل   19المؤرخة في       
 ، هو من أسس لشهادة التقنية للمكتبات  1991الى  1962محمود آغا بوعياد هو أول مدير للمكتبة الوطنية من  (2)

 . 2006الى غاية   1999وتقلد منصب مستشار لدى ريس الجمهورية مكلف بالثقافة من سنة  ،DTBA والأرشيف      
 ، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة، و بموجبه تم استحداث وزارة 1963سبتمبر  18المؤرخ في  373- 63مرسوم رقم (3) 
 . 1032ص 09/1963/ 18، المؤرخة في 68طني. الجريدة الرسمية رقم التوجيه الو     
 رقم   المتعلق بتحديد مهام وزارة التوجيه الوطني الجريدة الرسمية  1963سبتمبر  18المؤرخ في  376- 63مرسوم رقم  (4)

 . 1032ص   1963/ 18/09في ، المؤرخة 68      
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الوطني التوجيه  بوزارة  الشؤون  ( واستبدلت  لمديرية  والأرشيف  المكتبات  مصلحة  فعليه   ،
 الثقافية التي كانت تابعة لوزارة التربية الوطنية أصبحت تحت وصاية وزارة التوجيه الوطني.  

  ، الحاصل أنداكإثر التعديل الحكومي  ،  (1) 1964سنة    اأخر   لا من جديد عرفت الوزارة تعدي  •
والشباب والرياضة    الإعلامبية، الثقافة،  جمع كل من القطاعات التر   إلىعمدت الحكومة  ف

القومي والتوجيه الوطني. وبمقتضى هذا المرسوم   الإرشادتحت تسمية واحدة وهي وزارة  
  العامة،   المستنداتمديرية    - ،  مديرية الشؤون العامة  - :  من المركزية تشكلت    الإدارة  فإن
مديرية التعليم الدرجة    -  ،والإعلاممديرية الصحافة والوسائل    -  ،مديرية الشؤون الثقافية   -

  - مديرية الرياضة،    -   مديرية التعليم العالي،  - مديرية التعليم الدرجة الثانية،    -الأولى،  
 مديرية الشباب.

للمستندات      مديرية  إنشاء  هو  هذه  القومي  الإرشاد  مديرية  تشكيلة  في  للانتباه  الملفت 
 إلى: تفرعت   والتيالعامة، 

 المديرية الفرعية للمستندات -

 الإحصائياتة للدراسات العامة والمستندات و المديرية الفرعي  -

 المديرية الفرعية للمستندات الفتوغرافية -

 المديرية الفرعية للمنشورات.  -

تحوز  رغم أن هذه الأخيرة    مديرية الشؤون الثقافيةهذه المديرية لا علاقة لها ب أن  للعلم  و    
   أنعلى هذه الوزارة لا يعون  القائمينوالمرجح أن مديرية فرعية للمكتبات والأرشيف،  على

 رشيف في المستقبل. الأالمستندات هي التي تشكل 

 

 ،  50، يتضمن تنظيم وزارة التوجيه الوطني، الجريدة الرسمية رقم  1964جوان  8ي المؤرخ ف 163  -64مرسوم رقم  (1)
 . 699، ص 1964جوان   19المؤرخة في       
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 مديريات فرعية، منها:    3فأما مديرية الشؤون الثقافية تشكلت من 

 المديرية الفرعية للعلاقات الثقافية، -

 المديرية الفرعية للفنون والمتاحف،   - 

 ديرية الفرعية للمكتبات والأرشيف. الم -

فإن المديرية  ومنه  (1)   القوميالمركزية لوزارة التوجيه    الإدارةتنظيم المكاتب  و تحديد    تم •
 للمكتبات والأخرى للأرشيف.    إحداهماقسمين    إلىالفرعية للمكتبات والأرشيف انقسمت  

نظرا لنقص الفادح الذي شهده قطاع المكتبات والأرشيف بعد الاستقلال في الجزائر، عمدت   •
وتمنح  تكوين وتوظيف الفئات الشبانية في كل من المكتبات والأرشيف    إلىهذه الأخيرة  

 .(2)ادةشه لهم

الجزائرية   • الحكومة  عرفت  الأخير،  الحكومي  التعديل  على  أشهر  ثلاثة  قرابة  مرور  بعد 
  السيد   الواجهة، وتعيين شريف  إلى تم إعادة وزارة التربية الوطنية    ، وبموجبه (3)   آخرتعديلا  

 ،  الوطنية . وهكذا يعود قطاع الأرشيف مرة أخرى تحت وصاية وزارة التربية  لها  بلقاسم كوزير 

 .(4)  الوطنيةطالب أحمد وزيرا لتربية السيد ، تم تعيين 1965جويلية   10وفي 

 

 الجريدة    ،المتضمن تم تحديد وتنظيم المكاتب الإدارة المركزية لوزارة التوجيه القومي 1964ديسمبر   10قرار المؤرخ في  (1)

 . 699، ص  1964جوان   19في مؤرخة  ال 50الرسمية رقم       

 ، يتضمن إعداد الدبلوم التقني للمكتبات والأرشيف، الجريدة الرسمية 1964أفريل    24، المؤرخ في 135-64مرسوم  (2) 

 . 613، ص1964ماي   29، المؤرخة في 44رقم        

 يتضمن تعيين أعضاء الحكومة، بموجبه تم إعادة وزارة التربية   1964ديسمبر  2المؤرخ في  333  -64مرسوم رقم  (3)

 الوطنية إلى الواجهة، وتعيين شريف بلقاسم كوزير لها.      

     58الجريدة الرسمية رقم ، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة الجدد 1965جويلية  10المؤرخ في  182  -65أمر  (4)
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  الإدارة . تتشكل (1)  الوطنيةالمركزية لوزارة التربية  الإدارةتنظيم  تم  1965أوت  12بتاريخ   •

  7حسب المادة    المركزية من مديريات، نجد منها مديرية الشؤون الثقافية وبدوها تتكون من 
المتاحف والمكتبات. الملفت للنظر في هذا التنظيم وخاصة  و المديرية الفرعية للفنون    -:  من

كل    فيما يخص تشكيلة والتسمية الجديدة للمديرية الفرعية التي كانت قبل هذا التعديل تظم
 من المكتبات والأرشيف، لكنه غُيب مصطلح الأرشيف من هذه التسمية وعوض بالمتاحف. 

لدى    للأرشيف الوطني   أول محافظ رئيسي  ليمحمد طويتم تعيين السيد    1966في سنة   •
مدير مديرية الشؤون الثقافية السيد حبيب حمداني، إلا أن هذه المديرية عرفت تغييرا في  

التعديل ا تابعة لوزارة التوجيه الوطني،  1966لحكومي لسنة  الوصاية بعد  ، بعدما كانت 
 أصبحت تابعة لوزارة التربية الوطنية. 

  فيهاو   ،(2)  الوطنيةالمركزية لوزارة التربية    الإدارةتنظيم    إعادةتم    1967سبتمبر    14في   •
المركزية على   المديرية  الشؤون    خمس تشتمل  مديرية  بينها  تتمثل  مديريات من  الثقافية، 

مهامها في إنعاش وترقية جميع نشاطات المتلائمة مع السياسة الوطنية في الشئون التربية  
 والثقافة.

 : منها نجد مديريات فرعية و   ثلاثعلى   مديرية الشؤون الثقافية  وتشمل 

 

 . 671ص  1965جويلية  13المؤرخة في       

 يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، الجريدة  1965أوت  12المؤرخ في  208- 65مرسوم رقم  (1)

   1012ص  ،1965أوت  27المؤرخة   في  ، 71رقم   الرسمية      

 المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية،   المعدل    1967سبتمبر    14المؤرخ في    185  -67مرسوم رقم    (2)

 . 1218ص    ،1967  سبتمبر  26المؤرخة في   ،79رقم    الرسميةالجريدة    1965أوت    12في  المؤرخ    208  -65لمرسوم        
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 المديرية الفرعية للفنون، المتاحف والمكتبات وهي مكلفة بـ:  - 

بالمتاحف،    الخاصة  الفنية  العلوم  مختلف  فيها  تدرس  التي  للمدارس  العام  التنظيم   *
 لى مكتبين:  ا تتفرع المكتبات ومصالح المحفوظات وبدورها 

 مكتب المكتبات والمحفوظات،   -1

 الأثرية والتاريخية. مكتب المتاحف والأبنية  -2

إعادة هيكلة    إدراج الأرشيف من خلال  إعادة  تم  أنه  نلاحظ  المرسوم  من خلال هذا 
المركزية للوزارة، ولو أنه تغيرت التسمية بعدما كانت تسمى بالأرشيف، أصبحت    الإدارة

 جانب المكتبات.  إلىتسمى بالمحفوظات وخصص لها مكتب 

  القضائي الوطني و بإنشاء لجنة للأرشيف  1969نة  س  محمد بجاوي السيد  العدل  قام وزير   •
)أنظر    فيها  امحمد طويلي عضو   الرئيسي للأرشيف  المحافظ  فيها  عينحيث  ،  السجون   وإدارة

 . ( 1 رقم الملحق
 . (1)ت لأول مرة في تاريخ الجزائر مديرية فرعية للأرشيف تابعة للأمانة العامة للحكومةئ أنش •
 1971سنة والثقافة  الإعلاموزارة استحداث  •
سنة • من  فيفري  شهر  الرئيسي  ،1971في  المحافظ  السيد  قام  الوطني  محمد    للأرشيف 

بإرسال مجموعة من المراسلات  ة،  الثقافو   الإعلام وزارة    تحت وصاية ي كان  الذ، و طويلي 
رئاسة المجلس، التي هي بمثابة رئاسة الجمهورية    إلىالأرشيف  خاصة بملف  التقارير  و 

 (. 2الملحق رقم   )أنظر حاليا
 

 : استحداث أول نص تشريعي في الأرشيف  -1-1-1
 فيما كانت الحكومة الجزائرية بعد الاستقلال منشغلة بالأولويات الاقتصادية     

 

 ، يتضمن إحداث مديرية فرعية للأرشيف تابعة للأمانة 1970نوفمبر  16المؤرخ في  175  -70مرسوم رقم  (1)
 . 1455، ص 1970نوفمبر  24، المؤرخة في 98 للحكومة. الجريدة الرسمية رقمالعامة       
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 . مبالاةال ولاضحى قطاع الأرشيف في النسيان  والاجتماعية، أ
رشيف الوطني  لأبوضع أسس لمؤسسة ا  تا م اقفشخصيتان،  ظهرت    ،1971في سنة    

  36- 71رئيس مجلس الوزراء الذي قام بإصدار الأمر  هواري بومدين    أولهاالجزائري،  
العام    لأمينالدكتور محمد أمير، ا  ثانيها، و (1)  الوطنيةمؤسسة للوثائق    إحداثالمتضمن  

الذي أمضى   الجمهورية(  الوزراء )رئاسة   (2)  الوثائقإدارة  بمنشور خاص    أوللمجلس 
)انظر    من طرف المحافظ الرئيسي للأرشيف والمدير العام للمحفوظات الوطنية  المُعد

 .(3 الملحق رقم
 

 المركز الوطني للدراسات التاريخية: -1-1-2
الوزراء       مجلس  رئاسة  بعد    إنشاء  إلىبادرت  مباشرة  التاريخية  للدراسات  الوطني  المركز 

نص    إحداثالمتضمن    36-71مر  لأا  إصدار بموجب  وهذا  الوطنية،  الوثائق  مؤسسة 
ومن مهامه كما جاء في المادة الثانية منه ما يلي: " يستهدف المركز الوطني  ،  (3)  ونيـــــقان 

بحاث المتعلقة بتاريخ الجزائر والمغرب  شغال والدراسات والأللدراسات التاريخية اقتراح جميع الأ
وله أن يدل ويعمل على جمع وجرد  ،  الأشغال وتوجيههاوالعالم العربي وإفريقيا، وتشجيع هذه  

عداد تاريخ عام للجزائر انطلاقا لإكافة أنواع المصادر والوثائق والمحفوظات التي تكون صالحة  
 يومنا هذا لوضع دراسة تمهيدية لذلك."    إلىمن المعطيات الأساسية  

من خلال المادة الثانية من النص المؤسس لمركز الدراسات التاريخية أنه هناك نوع    يبدو     
من التداخل في الصلاحيات بين هذا المركز ومؤسسة الوثائق الوطنية التي أنشأت قبل هذا  

 

   49الرسمية رقم  مؤسسة المحفوظات الوطنية الجريـــــــــــدةيتضمن إحداث   1971جوان  3المؤرخ في   36-71رقم   أمر (1)

 . 794، ص1971جوان    18في  مؤرخةال      

 لمتعلق بالتسيير الوثائق.  1971نوفمبر  8منشور المؤرخ في  (2)

 ، المتضمن تأسيس المركز الوطني للدراسات التاريخية. الجريــــــــــــــــــدة   1971أوت  05المؤرخ في    56-  71أمر  (3)
 . 1096، ص  1971أوت  10في مؤرخة  ، ال64الرسمية رقم       
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 الإدارات المركز والتي من صلاحيتها جمع الأوراق أو الوثائق المنتجة أو المستلمة من طرف 
يئات والشركات الوطنية والمكاتب والمقاولات والمؤسسات والمصالح العمومية  معات والهاوالج 

 .  للحزب والمنظمات الوطنية مهما كانت وأينما وجدت ومهما كانت الفترة التي تنتمي إليها
لم يخدم لا مؤسسة    الذيالصلاحيات فيما يخص جمع الوثائق والمحفوظات    تتداخل  كما    

صراعات تكاد    إلىكز الوطني لدراسات التاريخية، بل بالعكس أدى  ولا المر   ، الوثائق الوطنية
 تكون عقيمة، كما سنظهره لاحقا.  

مذكرة  بتقديم    مدير المحفوظات الوطنية و محافظ  القام    1971من سنة  في شهر ديسمبر •
 . (4)أنظر الملحق رقم الأمين العام لرئاسة المجلس   إلىحول ملف الأرشيف 

 : 1988و  1972 فترة ما بين -1-2
 مديرية المحفوظات الوطنية:  -1-2-1

،  (1)  مرسومبموجب    استحداث مديرية المحفوظات الوطنيةتم    1972عند نهاية سنة   •
الرسمية لأسباب نجهلها  الجريدة  ينشر في  لم    على عكس مرسوم،  لكن هذا الأخير 

 ، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية. (2) مديرهاتعيين 
 

 : 1973جانفي في  •
 وهم السادة: مسئولينتعيين ثلاثة  إلى الوزراء مجلسبادرت رئاسة 

في التاريخ   ا، الذي كان أستاذ(3)   الوطنيلأرشيف  مديرية امدير لعيناد ثابت،   ✓
الجزائر.  الجريدة   إحداثأن مرسوم    علما  بجامعة  ينشر في  لم  المديرية  هذه 

 

 الجريدة الرسمية.يتضمن إنشاء مديرية الوثائق الوطنية، لم ينشر في  1972ديسمبر  31مرسوم المؤرخ في   (1)
   الجريدة الرسميةيتضمن تعيين السيد رضوان عيناد ثابت مديرا للوثائق الوطنية،  1973يناير 20مرسوم المؤرخ في   (2)

 . 519، ص 1973أفريل   27في   مؤرخةال 34رقم      
 نفسه. (3)
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صلاحيتها،   تماما  نجهل  وعليه  قصر الرسمية،  مكاتب  من  اتخذت  والتي 
 .(1)  الحكومة مقرا لها

 سمي الرصيد في تلك الفترة،   ،(2)   مدير لرصيد الأرشيف الوطنيمنير ماحي،  ✓
والمقصود به هو ما يعادل المركز في الفترة الحالية )مركز الأرشيف الوطني(،  
الحفظ   مستودع  أصبح  الوقت  مرور  ومع  الحكومة  قصر  بأقبية  مقره  وكان 

 منا هذا.  و ي  إلىالمركزية وهو موجود   الإداراتالمؤقت لأرشيف 
يعتبر   الذي كان  .(3)   مدير لمركز الوطني للدراسات التاريخيةمحمد طويلي،    ✓

قبل هذا    على المستوى الوطني وكان يشغل  الوحيد   للأرشيف  المحافظ الرئيسي 
 كمدير لمديرية الوثائق الوطنية. التعيين 

هيئتين وهما مديرية الوثائق الوطنية ومؤسسة الوثائق    إلىانقسمت مديرية الوثائق الوطنية     
حاولنا معرفة تداعيات هذا التقسيم وفهم    ي هي بمثابة رصيد الأرشيف الوطني،الوطنية والت 

وكذا تحويل الأرشيفي الوحيد على المستوى الوطني  المبتغى منه وما هي صلاحيات كل منهما،  
من خلال استجواب المعنيين، حول    اسات التاريخيةمركز الدر   إلىمن مديرية الوثائق الوطنية  

 . (4) هذه التغييرات، لم نجد تفسيرا لهذا بل التعيينات والتغيرات تستجب لتداعيات سياسية وفقط
كيفية وضع    وإعداددراسة    ا، مهمتهملجنة التنسيقالمجلس الاستشاري و   إنشاء  الاحق  يتمو  •

تتشكل  التي يترأس اللجنة الأمين العام لرئاسة الجمهورية،  و   ،لأرشيف الوطنيلحيز التنفيذ  
  مدير الدراسات في رئاسة الجمهورية إلى    من المدراء الثلاثة الذين تم تنصيبهم، بالإضافة

 . أبوبكر بلقايد  السيد
 

 

 

 . 2018جويلية  19للأرشيف الوطني، بتاريخ مقابلة السيد سوفي فؤاد، مدير فرعي للمقاييس بالمديرية العامة  (1)
 يتضمن تعيين السيد منير ماحي مديرا لمؤسسة الوثـــــــائق الوطنية، الجريدة الرسمية   1973يناير 20مرسوم المؤرخ في   (2)

 . 519، ص 1973أفريل   27في   مؤرخةال 34رقم      
 ، الجريدة  يتضمن تعيين السيد محمد طويلي مديرا للمركز الوطني للدراسات التاريخية  1973يناير  20مرسوم المؤرخ في    (3)

 . 727، ص 1973يونيو  22في  مؤرخةال  50الرسمية رقم        
 مقابلة السيد سوفي فؤاد، المرجع السابق. (4)
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 المجلس الاستشاري للمحفوظات الوطنية:  -1-2-2

  المتعلق بإنشاء المجلس   1974أفريل    25المؤرخ في    75-74المرسوم رقم  من مهام      
 : نجد  كما جاء في المادة الثانية من النص التأسيسي ،(1)  الاستشاري للأرشيف الوطني

 يكلف المجلس بإبداء الآراء في كل المسائل الخاصة بالمحفوظات الوطنية ولا سيما: 

 والتنظيمية المتعلقة بالمحفوظات الوطنية، فحص مشاريع النصوص التشريعية   -

 دراسة مشاكل ترتيب المحفوظات،  -

 توجيه الأشغال العلمية التي ستتم لصالح المحفوظات الوطنية أو من قبلها،  -

يتخذ في ميدان تنظيم المحفوظات واستردادها   إجراءنصائح عن كل    إعطاء -
 ، إزالتهاوالمحافظة عليها أو 

ا  الإجراءاتاقتراح   - المحفوظات  الواجب  حماية وصيانة  يخص  فيما  تخاذها 
 الوطنية. 

 : يتشكل المجلس الاستشاري للمحفوظات الوطنية من   

o  مجلس الوزراء، كأمين عام للمجلس،  العام لرئاسة الأمين 

o ،مدير الدراسات والتنمية الثقافية لرئاسة مجلس الوزراء 

o ،مدير برئاسة مجلس الوزراء 

o  المركزية للحزب، رئيس قسم بالمديرية 

 

 المتعلق بإنشاء المجلس الاستشاري للمحفوظـــــــــــــــــات الوطنية، الجريدة    1974  أفريل   25المؤرخ في    75-74مرسوم رقم    (1)
 .   476، ص 1974أفريل    30، المؤرخة في 35الرسمية رقم        
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o  ،المدير العام للأمن الوطني 

o  المحلية بوزارة الداخلية، الإدارية والجمعياتالمدير العام للشؤون 

o  العامة أو ممثل عن كل وزارة له رتبة مدير،  الإدارةمدير 

o  ،المدير العام للإذاعة والتلفزيون 

o  ،مدير المركز الجزائري للسينما 

o  ع والنشر، المدير العام للشركة الوطنية للطب 

o  ،مدير متحف المجاهد 

o  ،رئيس فرع التاريخ بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية 

o   ،مدير المكتبة الوطنية 

o  ،مدير البحوث في التاريخ والمحفوظات بالمركز الوطني للدراسات التاريخية 

o  ،عميد المفتشين بالمحفوظات الوطنية 

o  التاريخية، رئيس اللجنة الوطنية الآثار والأماكن 

o  ،مدير المستودع المركزي للمحفوظات الوطنية 

o  .مدير المحفوظات الوطنية 

كما يختار المجلس علاوة على ذلك، مراسلين شرفيين، نظرا لمهارتهم وكفاءتهم وماضيهم      
 نها للمحفوظات الوطنية. و التي يعير  النضالي، أو نظرا للأهمية

المراسلون       يساهم  عالشرفيينكما  فضلا  عليها  ،  المنصوص  النشاطات  في  مساهمتهم  ن 
 والمحددة في مهام المجلس فيما يلي: 
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 مجلة المحفوظات الوطنية،  إعداد -

البحث عن كل أنواع المحفوظات المتعلقة بالجزائر، سواء في الداخل أو في  -
 الخارج،

 جمع الشهادات  -

لا النقطة الأولى منها  إمن بين النقاط الثلاثة المذكورة في النص القانوني، لم تتحقق  كذلك    
مجلة الوثائق )المحفوظات( الوطنية، والتي كانت بمثابة المرآة بين المؤسسة   إعدادألا وهي  

و  كانت مجلة سنوية،    منبروالجمهور بصفة عامة  بصفة خاصة.  مديرية  الباحثين  تصدرها 
 ( 1)   السابعفي العدد  توقفت عن الصدور  و   1973أول عدد منها سنة  صدر    ،ةالوثائق الوطني 

 . لأسباب مجهولة

 (2)  الوطنيومناقشة المرسوم الخاص بالأرشيف  إعدادوعلى مستوى المجلس تم كذلك    

يجتمع المجلس في الدورة العادية مرتين في السنة، وفي جلسة غير عادية بناء على استدعاء   •
 (. 9)المادة من رئيسه 

  هذا  في الجريدة الرسمية، إلا أن  تهقائم   تنشر الذي  رغم أنه تم تعيين أعضاء هذا المجلس و    
،  1974سنة    الممتدة من   (3)   تواجدهخلال فترة    يجتمع ولو لمرة واحدةيُعين مقره ولم    المجلس لم 

 

 يمكن الاطلاع على الأعداد السبعة لمجلة الوثائق الوطنية بمكتبة مصلحة الأرشيف لولاية الجزائر.      (1)
   03المؤرخة في    27الرسمية رقم     الجريدة    ،يتعلق بالمحفوظات الوطنية  1977مارس    20المؤرخ في    67- 77مرسوم  (2) 
 . 456، ص 1977أفريل       
 ، بمقر سكنه بالجزائر 2018مارس  21مقابلة مع السيد محمد طويلي، المدير العام السابق للأرشيف الوطني، بتاريخ  (3)

 العاصمة.     
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تزامنا مع نقل وصاية مديرية الوثائق  ،  (1)   قانوني، بموجب نص  1983غاية إلغائه سنة    إلى
 السياحة.و  وزارة الثقافة إلىالوطنية من مركز الدراسات التاريخية 

المجلس  والأدهى في كل هذا، هو ما جاء في المادة الثانية من النص القانوني الذي يلغي    
 الاستشاري للمحفوظات الوطنية، وجاء في هذه المادة ما يلي: 

 مديرية المحفوظات الوطنية"  إلى"تنقل محفوظات المجلس الاستشاري للمحفوظات الوطنية  

وهي لم تقم بأي نشاط يذكر خلال    ايكون لها إرث   أو   وثائقكيف يمكن لأي هيئة أن تمتلك  
 ؟ فترة تواجدها

 ستشاري للمركز الوطني للدراسات التاريخيةلامجلس اال -1-2-3

مجلس    بتأسيسمجلس الوزراء  المجلس الاستشاري للمحفوظات الوطنية، قام    إنشاءموازاة مع      
كما جاء    ه. من بين المهام الملقاة على عاتق(2)   استشاري للمركز الوطني للدراسات التاريخية

منه: " البحث عن الوثائق من كل نوع التي لها علاقة بالجزائر    الخامسةالمادة    حدى نقاطإ  في
 سواء كان بالداخل أوفي الخارج." 

الوطني،      الرئيسي للأرشيف  المحافظ  الى  أوكلت  فقد  لرئاسته،  بالنسبة  الملاحظ هو  و أما 
مع صلاحيات كل من مديرية الوثائق الوطنية والمجلس    هذا المجلس  تداخل في صلاحيات

 

   أفريل 25المؤرخ في  75 - 74، يتضمن إلغاء المرسوم رقم  1983يناير  15المؤرخ في   89- 83مرسوم رقم  (1)

 يناير  18في  مؤرخةال  3الجريدة الرسمية رقم  ، للمحفوظات الوطنية المجلس الاستشاري والمتضمن تأسيس  1974    

 . 237، ص  1983    

 ، ، يتضمن تأسيس مجلس استشاري للمركز الوطني للدراسات التاريخية1974أفريل  25المؤرخ في   76 -74مرسوم  (2)

 . 477، ص1974أفريل  30في  لمؤرخةا ، 35الجريدة الرسمية رقم       
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ي للمحفوظات الوطنية، فيما يخص البحث عن الوثائق من كل نوع تخص الجزائر  الاستشار 
 سواء داخل الوطن أو خارجه. 

 : إلى دفاهال، 1975سنة (1) الوطنيةيسمى بمركز الوثائق مركز  تم بإنشاءكما   •
والخاصة  - العمومية  الدورية  والنشرات  المؤلفات  من  مجموعة  كل  تكوين 

المخطوطة التي تتطرق للجزائر بصفة مباشرة أو غير مباشرة  المطبوعة أو  
مهما كانت جنسية المؤلف أو الفترة الزمنية أو المستند الخطي أو التصويري 

 من كل مكان. مسكها كاملة، كما وردت بكل لغة و و 
 واقتصادية    وإدارية ونشر وتوزيع كل الوثائق التي تعالج مشاكل سياسية    إنتاج -

 واجتماعية وغيرها.         
بس في التسمية، إذ  لمن خلال قراءتنا لأهداف هذا المركز، نلاحظ أنه هناك نوع من ال    

المراد من المركز هو توثيق كل ما هو جزائري وكل ما ينتج عن الجزائر من المؤلفات  
سواء في داخل الوطن أو من خارجه، لكن ليس بالوثائق المعروفة "بالأرشيف" والتي تعتبر  

 والمؤسسات لنشاطاتها.   الإداراتتلقائي من خلال مزاولة كل من  إنتاج
 

 1980وسنة  1977 ةن الفترة بين س-1-3
على    بعد • التشريعية  الذي    الجديد  1976دستورالمصادقة  السلطة  عودة  مع   إلى تزامن 

 الذي كان  (2)   ماحيمنير    السيدكل من    تم تعيين  بالمجلس الشعبي الوطني،  نوابو النشاط،  
نوابا بالمجلس    الوطني،مركز التوثيق  مدير  و    الأرشيف الوطني،يشغل منصب مدير لرصيد  

 

 ،  4رقم  الجريــــــــــــدة الرسمية، "يتضمن بإنشاء مركز يسمى "الوثائق الجزائرية  1975جانفي  9المؤرخ في    1-75أمر رقم   (1)

 .34  ، ص1975يناير 14في المؤرخة       

   51رقم   الجريــــــــــــدة الرسمية ،الوطنية، يتضمن إنهاء مهام مدير مؤسسة الوثائق 1977 أفريل  4مرسوم المؤرخ في   (2)

 . 809، ص 1977جوان   26في  المؤرخة      
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المحفوظات الوطنية، كأمين عام لوزارة    ، مدير(1) الشعبي الوطني، وتعيين السيد عيناد ثابت
 العمل، بعد تنصيب الأمين العام لرئاسة الجمهورية السابق السيد محمد أمير كوزير للعمل.  

صبح المركز الوطني  ليأسس خصيصا كخلية للبحث حول الوثائق الوطنية وكتابة التاريخ،     
 . (2)  ، مقرا لمديرية الوثائق الوطنية1977نوفمبر  17للدراسات التاريخية ابتداء من تاريخ 

  تم إدماج كل  قرار بأشهر قليلة، والشغور في مناصب المديريات الثلاثة،قبل صدور هذا ال   
ومدير  الوطنية  المحفوظات  مديرية  وكذا  الوطنية  المحفوظات  مديرية  رصيد  التوثيق  من  ية 

الوطني تحت وصاية المركز الوطني للدراسات التاريخية، والتي كان مقرها بالمكان المسمى  
وهو ما دفع بالمسؤولين على رأسهم الأمين العام    "فيلا سوزيني" بالمدنية بالجزائر العاصمة.

لرئاسة الجمهورية السيد عبد المجيد علاهم، بإصدار قرار بإلحاق هاتين الهيئتين بمركز الوطني  
ف السيد محمد طولي، بصفته مدير للمركز الوطني للدراسات ي كلت  تم و للدراسات التاريخية.  

 .(3)  نية وكذا مركز التوثيق الوطنيالتاريخية بتسيير كل من مديرية الوثائق الوط
غاية    إلىت وصاية المركز الوطني للدراسات التاريخية  ح رشيف الوطني تلألتبقى مديرية ا   

 .وزارة الثقافة  إلىائق الوطنية ، تاريخ صدور قرار إلحاق مديرية الوث1982سنة 
  الإعلاموزارة  ل  المركزية  الإدارة  المتضمن تنظيم  (4)   موازاة مع كل هذا، عند قراءتنا لمرسوم    

النشرات منقسمة  ، من بين المديريات المكونة للإدارة المركزية، نجد مديرية الوثائق و والثقافة
 وهما:  مديريتين فرعيتين  إلىبدورها 

 

   الجريدة الرسمية ،الوزراء، يتضمن إنهاء مهام مدير الوثائق الوطنية برئاسة مجلس 1977أفريل  4مرسوم المؤرخ في   (1)

 . 115، ص 1978جانفي  31في   المؤرخة 5رقم      

 للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية  2167قرار رقم  (2)
 . 1992 - 1988شهادة السيد محمد طولي، المدير العام السابق للأرشيف الوطني  (3)

 رقم  ، الجريــــــــــدة الرسمية، يتضمن تنظيم وزارة الإعلام و الثقافة1981ديسمبر  26المؤرخ في  390  -81مرسوم رقم  (4)

 . 52، ص1981 ديسمبر 29، المؤرخة في 52    
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 ، * المديرية الفرعية للنشرات
 المديرية الفرعية للوثائق والتي كلفت بما يلي:  * 
 مساهمة في وضع سياسة وطنية في مجال الوثائق وتطبيقها،   -
المنفعة    والثقافة والمواضع ذات  الإعلام تنظيم وتسيير مصلحة الوثائق قصد وضع وثائق    -

 العامة تحت تصرف المصالح والهيئات المعنية،  

الهيئات المكلفة بالإعلام والثقافة، وتسهر على تكاملها وتسهم  تنسيق مصالح الوثائق لدى    -
 في تطويرها 

 والهيئات الرسمية وتحافظ عليها.   الإداراتتجمع الوثائق ذات المنفعة العامة لدى  -

علما أن مديرية الوثائق الوطنية لا تزال تحت    والتساؤل الذي يطرح نفسه في هذه الفترة   
هل هو تقزيم لمديرية الوثائق الوطنية في مديرية    وصاية المركز الوطني للدراسات التاريخية،

،  قل للمهام؟ رغم أن في تلك الفترةوالثقافة، أم هو نوع من ن   الإعلامفرعية تحت وصاية وزارة  
ياسة وطنية للوثائق، إلا أن الخلط وتدخل المصالح س   إعدادمديرية الأرشيف الوطني من مهامها  

سياسة وطنية في   إعدادوالثقافة  الإعلامل دون ذلك وأوكلت للمديرية الفرعية للوثائق بوزارة اح 
مجال الوثائق، ومن مهامها أيضا تجمع الوثائق ذات منفعة عامة لدى الهيئات الرسمية وتحافظ  

 هذه الهيئات الرسمية(.  أسماءعليها )لم يذكر 

 1982 وسنة 1981 الفترة بين سنة -1-4
بعض   • حاولت  الفترة  هذه  الوطني،  في  التحرير  جبهة  في حزب  الفعالة  إلحاق  الأطراف 

المالك بن حبليس،  معارضة    لقت   الفكرة  إلا أن  إليها، الأرشيف الوطني   من طرف عبد 
 .(1) كلذل الذي وقف دون الحيلولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية،

 

 . 2018مارس   22، بتاريخ 1992 - 1988شهادة السيد محمد طولي، المدير العام السابق للأرشيف الوطني  (1)
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ات فتح ورش  ،-1981وفي إطار المخطط الرباعي للتنمية لسنة    -هذه الفترةكما شهدت   •
المعماري  ل  أوكل تصميمه  مبنى الأرشيف الوطني الذي  منها ورشة أشغال عبد  لمهندس 
متابعة  أما  محضة.    يد عاملة وطنية   شركات جزائرية  قبلمن    شُيد  الذيو   الرحمن بوشامة، 

قرطبي،  دين بلالنور و العربي بلخير،  و لي بن جديد  ذكل من الرئيس الشا  من قبلكانت  أشغاله  
 . سوفي فؤادو حاشي عمر مثل السيدين  ن:  ي الأرشيف، ومجموعة من الوزير نوراني و 
 لها، تم إلحاق    كوزير مزيان    السيد  تعيين مع  و ،  2198سنة    (1)   الثقافةمع إنشاء وزارة    موازاة  •

 )انظر   ن مديرية الأرشيف الوطني ومركز الوطني للدراسات التاريخية بهذه الوزارةكل م     
 . (5 الملحق رقم    
 المركزية لوزارة  الإدارةتشتمل :  كما يلي(2)   الثقافةالمركزية لوزارة  الإدارةتنظيم  إعادةجاء 

 . )المادة الأولى( الثقافة على المديريات منها: مديرية الدراسات التاريخية وإحياء التراث
 : )المادة الثانية(   مديريات فرعية 3 تتكون مديرية الدراسات التاريخية وإحياء التراث على

 *المديرية الفرعية للدراسات التاريخية، 
 * المديرية الفرعية للتراث، 

 * المديرية الفرعية للفنون التقليدية. 
 تتولى المديرية الفرعية للدراسات التاريخية ما يلي: 

تقوم باتصال مع المؤسسات المختصة بأي حملة لجمع الوثائق والشهادات  -
 طني، الو المتعلقة بالتاريخ 

 

 : يعاد تنظيم وزارة الإعلام 5، يتضمن تعديل هياكل الحكومة. المادة  1982جانفي    12المؤرخ في    16-82مرسوم رقم    (1)

   الجريدة الرسمية رقم ، وزارة الثقافة -وزارة الإعلام،   -ضان بما يلي: والثقافة وكتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية وتعو       

 . 103، ص 1982جانفي   19في   المؤرخة 3      

   الجريدة الرسمية رقم  ،الثقافة، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة 1982أوت   28الصادر في  296- 82مرسوم رقم  (2)

 . 1741، ص  1982أوت   31 في  المؤرخة  35      
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 استرجاع الوثائق التاريخية من الخارج.  إلىتنسق الجهود الرامية  -
 تكلف المديرية الفرعية للتراث بما يلي، 

 فهي والتعرف عليه وجمعه وترتيبه والمحافظة عليه، شتطور البحث عن التراث المكتوب وال -
 المكتوبة المهددة بالزوال وتجديدها، الآثارتحافظ على  -
 بالخارج.  الموجود المكتوب التراث عناصر  استرجاعإلى  يرمي  عمل كل  وتعد تشجيع -

السياسة الوطنية في ميدان    إعداد: تتولى مديرية الكتاب والمكتبات والمطالعة العمومية  3المادة  
 : وهي  )المادة الثالثة( مديريات فرعية  3الكتاب والمطالعة العمومية وتطبيقها، تتكون من  

 *المديرية الفرعية للكتاب، 
 المديرية الفرعية للمكتبات والمطالعة العمومية،  *

 * المديرية الفرعية للوثائق 
 تكلف هذه الأخيرة بـ: 

 غ الوثائق المتعلقة بقطاع الثقافة وتحافظ عليها، ي ع وتبلي تجم -
م وتسيير الوثائق ذات الطابع الثقافي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي  ي تنظ -

 المركزية والهيئات الموضوعة تحت وصاية الوزارة،التي توجه للمصالح 
الموضوعة تحت الوصاية بإنتاج الوثائق    د المصالح المركزية والهيئاتي تزو  -

 المطلوب على اختلاف أشكاله،
 الخاصة بالقطاع، وتحافظ عليها دائما.  الإداريةتصميما لترتيب الوثائق    اعداد -

 الأرشيف الوطني. حول وضعية وحالة  اما يطرح من جديد شكوك 
 

 بناية الأرشيف الوطني  1987و 1986  الفترة ما بين-1-5
الأم    السي  ـقام  الجمهورية  لرئاسة  العام  بناية    ــدـين  ملف  وإحياء  ببعث  حمـروش  مولود 

الملحق    ر ــــ ــــ)أنظ   الاستعجالية لإتمامها  ــني، أين جعل تسويته من الأمور الوط  الأرشـيف
 .  (6 رقم
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1991 و1988 الفترة ما بين  -1-6  
  مؤسسة الأرشيف الوطني، التابعة لرئاسة الجمهورية يد  ي النصوص لتش صدور مجموعة من  

 . ( 7 الملحق رقم )أنظر 
   

 المديرية العامة للأرشيف الوطني -1-6-1
 المؤرخ في أول   45-88أنشأت المديرية العامة للأرشيف الوطني بموجب المرسوم رقم    

   إلى   رمييندرج هذا المسعى من بين المساعي التي كانت الدولة الجزائرية ت ، و (1) 1988مارس  
شت  اتحقيقه و في  الاقتصادية  الحيوية  المجالات  و الاجى  و تماعية  الوطني  الثقافية،  الأرشيف 

 المختصة.  الإدارية بالآلياتدعم قطاع الأرشيف  و  إرساءبه يتم و  هذه الأخيرة.ينضوي تحت 
نحاول استعراض  الوطني،  ئة ووزنها على المستوى المركزي و مكانة هذه الهي   إلىبالنظر  و   

 صلاحيتها. لخاصة مهامها و بانظامها القانوني وتشكيلتها وكيفية تنظيمها و 
ا   المديرية  و لعامة  تمارس  نشاطاتها  الوطني  العام  للأرشيف  الأمين  وصاية  تحت  مهامها، 

 من مهام المديرية العامة للأرشيف الوطني:  و   للرئاسة الجمهورية.
الوطنية في إطار توجيهات المجلس الأعلى للأرشيف  السياسة الوثائقيةتطبيق   ✓

 الوطني، 
الأرشيف  السنوية والمتعددة السنوات في ميدان    وبرامجه تعد مخططات العمل   ✓

 وتنفذها،  الوطني
 مستواهم وتطبيقها،   وتحسين الأرشيف الوطنيتعد برامج تكوين مستخدمي  ✓
 وتقترحها،   العمل الوثائقيتعد النصوص التنظيمية والتقنية الضرورية لتنظيم  ✓
الاتفاقيات   تمثل الجزائر في أشغال الهيئات الدولية المتخصصة وتبدي رأيها في  ✓

 ، مجال الوثائق الدولية في 
 

  ،اختصاصاتها، يتضمن إحداث المديرية العامة للأرشيف الوطني و يحدد  1988المؤرخ في أول مارس    45-88مرسوم    (1)
 . 368، ص  1988مارس  2الصادرة في   9الجريدة الرسمية رقم       
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قيمة   ✓ يرفع  أن  شأنه  من  وتوعية  تنشيط  عمل  بأي  الوثائقية  تقوم  الممتلكات 
 ، الوطنية 

 . وتعد حصيلتها مجال الأرشيف تقويم الأعمال المباشرة في  تتولى  ✓
 الثالثة(:كما تتولى المديرية العامة للأرشيف الوطني على الخصوص ما يلي )المادة     

وإجراءات إتلاف    الحفظ تعد بالتعاون مع الهياكل المعنية مدونات الترتيب و  -
 الوثائق أو إدراجها ضمن الأرشيف الوطني، 

 ، والإعلام والاستنساخ  الإصلاح لاقتناء تقنيات تتخذ جميع التدابير   -
 ترتب الأرشيف الخاص الذي له أهمية تاريخية وتشجع التبرع به،   -
مختلف  - في  الموجود  الأرشيف  العمل مسك  به  الجاري  للتنظيم  تراقب طبقا 

 عات المحلية وتسييره.اأجهزة الدولة والجم
وتحديد  المديرية العامة للأرشيف الوطني  مهامه على أحسن وجه تم تنظيم    إتماموقصد     

الرابعة والمادة التاسعة من هذا    ،تشكيلتها المادة  المرسوم على أن  كما نصت عليه كل من 
 ثلاث مديريات وستة مديريات فرعية، وهي كما يلي:   منتتشكل  
مكلفة   .1 تسييره،  وتقنيات  الأرشيف  مقاييس  الوثائق  ب مديرية  مقاييس    الإدارية ضبط 

 مديريتين فرعيتين وهما: إلىوتحديد مقاييس الأرشيف وطرق تسييره. وتنقسم 
 المديرية الفرعية للمقاييس،   -
 المديرية الفرعية لتقنيات التسيير. و  –
الأرش .2 تسيير  عمليات  برقابة  مكلفة  التفتيش،  و مديرية  الدولة  أجهزة  في  الحزب  يف 

 مديريتين:   إلىالمؤسسات والهيئات العمومية. تتفرع لجماعات المحلية و او 
 المديرية الفرعية للبرمجة والتكوين،   -     
 المديرية الفرعية للتلخيص.  -     
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مديرية المبادلات والتطوير وهي مكلفة بإعادة تكوين الممتلكات الوثائقية والمبادلات   .3
الدولية المتخصصة والعلاقات بالجمهور. وهي تنقسمالمنظمات و مع     إلى  الهيئات 

 مديريتين فرعيتين:  
 المديرية الفرعية للمبادلات،   -
 للتطوير. المديرية الفرعية و –

المادة السابعة من المرسوم ذاته، فإن المديرية    بوحسمهامها الرقابية،  على  طلاع  قصد الا     
. يتم تعيينهم حسب الحاجة لدى الهيئات  العامة للأرشيف الوطني تزود بسلك مفتشي الأرشيف

 التالية )المادة الثامنة(:  
 ،  الجماهيرية المؤسسات التابعة للدولة والحزب والمنظمات  -           
 المركزية والهيئات التابعة لها،   رةالإداالوزارات فيما يخص  -           
 الولايات بالنسبة للجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات المحلية.    -           

تمارس المديرية العامة للأرشيف الوطني سلطة الرقابة على تسيير مركز الأرشيف الوطني،      
ة المركز وصيانة الأرشيف  وتقدم تقارير للأمين العام لرئاسة الجمهورية عن جميع جوانب إدار 

 )المادة الحادي عشر(. 
العامة للأرشيف الوطني،    إلىإضافة      المديرية  التي تشكل  الفرعية  المديريات والمديريات 

توضع لجنة علمية تقنية يترأسها المدير العام للأرشيف الوطني، مهمتها إبداء الرأي في تدابير  
طني على الصعيدين العلمي والتقني، وتجتمع كل  تنفيذ توجيهات المجلس الأعلى للأرشيف الو 

 من المرسوم(.   14و   13، 12)المواد  ثلاثة أشهر
كما تزود المديرية العامة للأرشيف الوطني، لضمان التنسيق مع المديرية العامة في رئاسة      

للأرشيف تقدير وتسيير حاجة المديرية العامة    -الجمهورية بمكتب للوسائل العامة، يتولى:  
 الوطني من موارد مادية وبشرية )المادة الخامسة عشر(. 
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نلاحظ أنه من ناحية    النص التأسيسي للمديرية العامة للأرشيف الوطنيقراءة  ل  من خلا     
في المادة الثانية التي    الواردة  المصطلحات والمفاهيم المستعملة في هذا النص، خاصة تلك

 تحدد مهام المديرية، حيث استعملت كل من:  
 السياسة الوثائقية الوطنية عوض السياسة الأرشيفية الوطنية،   -
 تنظيم العمل الوثائقي عوض العمل الأرشيفي،  -
 الاتفاقيات الدولية في مجال الوثائق عوض الاتفاقيات الدولية في مجال الأرشيف،  -
 . الممتلكات الوثائقية الوطنية عوض الموروث الأرشيفي الوطني  -

بالغة للمصطلحات المستعملة في هذا النص، في    أهميةي  ولالمشرع والمعد للنص لم ي   إن   
معظم الحالات كان يستعمل الوثائق لتعبير عن الأرشيف، للإشارة فقط أن هذا الخلط نجده  

ض هي النسخة الأصلية ولا نجدها في النسخة الفرنسية  فقط في النسخة العربية والتي من المفرو 
 . والتي هي عبارة عن ترجمة للنسخة الأصلية

ما يجب أن تكون عليها المديرية    أو من ناحية الواقعية    أماهذا من ناحية المصطلحات،     
فهو عكس ما هو وارد في النص التأسيسي، وخاصة في المهام حيث  العامة للأرشيف الوطني  

تُ  للأرشيف نجد:  الأعلى  المجلس  توجيهات  وفق  الوطنية  الأرشيفية  السياسة  تطبق  ولا  عد 
لكن للأسف هذا الأخير بقي حبر على ورق، لم ينصب هذا المجلس ولم يجتمع ولو  ،  الوطني

ومنه كيف للمديرية العامة للأرشيف الوطني أن تتلقى توجيهات   كما سنراه لاحقا، لمرة واحدة،
 ؟ من مجلس موجود فقط على الورق 

وإتلاف الوثائق غير    إقصاء إجراءات  مدونات الترتيب وتصنيف الأرشيف،  الآن لم تُعد لحد     
موجودة ومنه صعوبات التي تواجه الهيئات والمؤسسات العمومية لتخلص من الوثائق الفاقدة  

 .  ميتهالأه
مسك الأرشيف وتسييره سواء في أجهزة الدولة أو في الجماعات المحلية،  ما يخص حول  أ   

 كون شبه عديمة إن لم نقل عديمة تماما والخاصة في السنوات الأخيرة.ت فهي تكاد  
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مل المديريات والمديريات الفرعية المشكِلة للمديرية العامة للأرشيف الوطني  ع فيما يخص  و    
 . ما هو يجب أن تكون عليه إلىعها لم تصبوا يفإن جم

إعداد مقياس وطني محلي لتنظيم وتسيير سواء للوثائق    إلى نجد مديرية المقاييس لم تتوصل      
في    الإدارية المكاتب  مستوى  مختلف    الإداراتعلى  في  والخاصة  العمومية  والمؤسسات 

وكي  الشروط  حول  الثالث  العمر  بالنسبة لأرشيف  أو  جميع  الميادين،  مراعاة  مع  حفظه  فية 
كما أنها بعيدة كل البعد عن تطبيق    لرقعة الجغرافية الجزائرية الشاسعة.الشروط المناخية، نظرا  

المعايير الدولية في ميدان الأرشيف سواء من ناحية التسيير أو من ناحية الحفظ، وإن كان  
 وبشكل عشوائي.  هناك تطبيق فهو دائما متأخر

يصادق    العمومية لموالمؤسسات    ف الهيئات المركزيةجداول تسيير الوثائق لمختلكما أن      
سنوات  بعد  معظمها  على الوطني  منذ  للأرشيف  العامة  المديرية  قدرة  عدم  يفسر  ما  وهذا   .

على مختلف الهيئات سواء المركزية أو المحلية، ومنه عدم التحكم لا  ممارسة الرقابة الفعلية  
 ية الأرشيف المنتج والموجود على مستوى هذه الأخيرة.في الحجم ولا في نوع

فيما يخص مديرية التفتيش فهي كذلك لم تعد تقدر احتياجات الهيئات والمؤسسات من  أما   
الهيئات والمؤسسات لا تملك    أنعلى المستوى الوطني، فنلاحظ    الأرشيفين عديد كبير من 

 أرشيفي وإن وجد فهو لا يحظى بالمكانة التي تليق به. 
أما مديرية المبادلات والتطوير التي كلفت باسترجاع الوثائق الوطنية الموجودة في الخارج     

وحماية الأرشيف الذي يملكه الخواص، فهي على حسب علمنا لم تقوم بالواجب خاصة في  
في الخارج لم يعد من صلاحيات لا  ملف استرجاع الأرشيف الموجود  أما  نوات الأخيرة،  الس

 . لمديرية العامة للأرشيف الوطني الا مديرية المبادلات والتطوير و 
، والذي سنتناوله 2021مارس    29وقد صدر مرسوما جديدا ألغى أحكام هذا الأخير بتاريخ  

 لاحقا. 
 للأرشيف على الأالمجلس  -1-6-2
   إعداد إلىالمتعلق بالأرشيف الوطني عمد المشرع  09-88من القانون  21بالمادة   عملا   
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. يوضع هذا المجلس تحت  (1)  للأرشيفنص قانوني بموجبه يتم استحداث المجلس الأعلى  
 . وصاية الأمين العام لرئاسة الجمهورية

ناء  ه من الأمؤ يتشكل أعضاو   عتبر رئيسا له،ي زيادة عن الأمين العام لرئاسة الجمهورية الذي     
 ي:  العامين للوزارات السيادية وه

 وزارة الدفاع الوطني،   -
 وزارة الشؤون الخارجية   -        

 وزارة الداخلية،   -
 وزارة العدل،   -
 وزارة المالية،   -
 الوزارة المكلفة بالثقافة.  -

العامين    إشراككما يمكن       تبعا لجدول    للوزاراتالأمناء  الأخرى في أشغال المجلس وهذا 
س أن يدعو أي شخص يراه مختصا في مجال  ليمكن للمج ، و والمواضيع ذات صلة  الأعمال

وتسييرها.   الإداري التصور   الوثائقية  المجلس  أوكلت  للمحفوظات  العامة    إلى كتابة  المديرية 
 للأرشيف الوطني. 

 ما يلي:  (2) 09-88من القانون  21ومن مهامه كما جاء في المادة   
 تحضير واقتراح السياسة الأرشيفية،  -
 المتابعة والعمل على تنفيذ السياسة الأرشيفية، و  التوجيه والتخطيط -

الأعضاء      وزن  ورغم  ودقيقة  محكمة  بصفة  جاء  النص  هذا  أن  هذا  رغم  يشكلون  الذين 
حقيقة الأمر   لأنوالمستقبلية،   الآنية وطني وتأثيراته  بعد   ذابه  ط  ي المجلس ورغم المهام التي أن

فرضت نفسها رغم أنها مرة وهي أن المجلس الأعلى للأرشيف لم ينصب ولم يجتمع ولو لمرة 
 

   9رقم  الجريدة الرسمية ،يتعلق بالمجلس الأعلى للأرشيف الوطني 1988المؤرخ في أول مارس   46- 88مرسوم رقم  (1)
 .  370، ص1988مارس  2المؤرخة في       

 

 المرجع السابق.  09- 88قانون   (2) 
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  إلى لى ورق  واحدة لتحضير السياسة الأرشيفية الوطنية كما جاء في القانون، وبقي حبر ع
 غاية اليوم. 

 مركز الأرشيف الوطني  -1-6-3
القانون       التاسعة عشر من  المادة  بالأرشيف    09-88حسب  "(1)  الوطنيالمتعلق  مهمة  ، 

و  استلام  الوطني  الأرشيف  و مؤسسة  والهيئات  حفظ  السلطات  إلى  الأرشيف  وفتح  تصنيف 
المشرع الجزائري بإعداد النص القانوني  وعليه قام    والباحثين وإلى كل شخص يقدم طلبا...الخ". 

المتضمن إنشاء مركز المحفوظــــــات الوطنية والذي   (2)11-87لذلك، ألا وهو المرسوم رقم  
 الوطني.  بالأرشيف  صدر قبل القانون الخاص

في إطار الجهود الرامية إلى المحافظة على الموروث الأرشيفي لكامل الإدارات المركزية    
لهذا الموروث  ل  لعمومية للدولة الجزائرية، سارعت إلى استحداث مركزا لاحتواء كاموالمؤسسات ا 

مركز المحفوظات الوطنية، هي هيئة عمومية ذات طابع  بوالحفاظ عليه من الضياع، وسمي  
إداري وصبغة علمية وثقافية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية مهمته المحافظة  

الوث  التراث  للجمهور.على  وتبليغه  ومعالجته  الوطني  المركز    ائقي  يتولى  الإطار  هذا  وفي 
 النشاطات التالية:

إلغاء  - وإجراءات  الترتيب  والأطر  المدونات  المعنية  الهياكل  مع  بتعاون  يعد 
 المحفوظات وتسليمها، 

 يكون فهرس الوثائقي الوطني،  -
 للدولة،يحث على تسليم محفوظات المؤسسات والهيئات التابعة  -

 

 المرجع السابق. 09- 88قانون (1) 
   2المتعلق بإنشاء المركز المحفوظات الوطنية، الجريدة الرسمية رقم   1987جانفي  6المؤرخ في   11-87مرسوم  (2)

 . 61، ص 1987جانفي  7المؤرخة       
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يمارس طبقا للقواعد والإجراءات المعمول بها حق الشفعة أو المطالبة بالأوراق   -
وأينما  كانت  كيفما  الوطنية،  المحفوظات  رصيد  منها  يتكون  التي  والوثائق 

 وجدت ولأي حقبة زمنية تنتمي، 
يتخذ جميع التدابير لاكتساب تقنيات الترميم والاستنساخ واستعمال الإعلام  -

 الآلي، 
 ري مصادر وثائقية، وينقلها ويعرها ويتبادلها، يشت  -
إيداعها   - على  ويساعد  التاريخية،  الأهمية  ذات  الخاصة  المحفوظات  يرتب 

 طواعية، 
 يصدر مجلة دورية، ودراسات وافية، ومجموعة وثائق ومصادر بحث،  -
 يشارك في انجاز عمليات التكوين التي تتصل بأعماله، -
الموجودة في مستوى أجهزة الدولة والجماعات المحلية  المحفوظات    يراقب مسك -

 المختلفة ويسيرها، 
يساعد مختلف الهياكل في مجال المحفوظات بناء على طلبها وتبعا لوسائل   -

 المركز وإمكانياته. 
وضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة، سنة بعد ذلك تم استدراك الوضع وعدل     

  ،9، و 7،  6،  3،  2  عدلت كل من المواد  وفيه   (1) 47-88ر وهو  بموجب مرسوم أخ   المرسوم
ومنه تم وضع مركز المحفوظات الوطنية تحت وصاية الأمين العام لرئاسة الجمهورية، مقره  
مدينة الجزائر، كما يمكن أن تحدث فروع لهذا المركز، إذا دعت الحاجة إلى ذلك في أي مكان  

 لأقسام. لورؤساء   اعامامينا من التراب الوطني. يعين مدير المركز بموجب مرسوم، يساعده 
ا   مجلس  حسب  عليه  ويشرف  مدير  المركز  "يسير  فإنه  المرسوم  هذا  من  الخامسة  لمادة 

 التوجيه". 
 

 والمتضمن    1987جانفي    6المؤرخ في    11- 87يعدل المرسوم رقم    1988المؤرخ في أول مارس    47-88مرسوم رقم    (1)
 . 371، ص  1988مارس  2في   المؤرخة 9إنشاء مركز المحفوظات الوطنية. الجريدة الرسمية رقم        
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الأول على سير المركز مع مراعاة اختصاصات مجلس التوجيه    المسئولكما يعد المدير      
 )المادة الثامنة(. ويتولى أيضا كتابة المجلس. 

 يتكون مجلس التوجيه من: 
 الجمهورية أو ممثله، رئيسا، الأمين العام لرئاسة  -
 ممثل وزير الثقافة والسياحة،  -
 المدير العام للأرشيف الوطني،   -
 ممثل حزب جبهة التحرير الوطني،  -
 ممثل الوزير الأول،  -
 ممثل وزير المالية،  -
 المحلية،  والجماعاتممثل وزير الداخلية   -
 ممثل وزير الشؤون الخارجية،  -
 ممثل وزير العدل،  -
 ني، ممثل وزير الدفاع الوط -
 ممثل وزير التخطيط،  -
 ممثل وزير التعليم العالي،  -
 مدير المركز الوطني للدراسات التاريخية.  -

تعد مشاركة المدير وكذا العون المحاسب استشارية فقط في اجتماعات المجلس، كما يمكن      
 ده في مداولاته. ي لمجلس التوجيه الاستعانة بأي شخص من شأنه أن يف

يجتمع مجلس التوجيه وجوبا مرتين في السنة في دورة عادية، كما يمكن أن يجتمع في دورة      
إذا  أو ثلث أعضائه، ولا تصلح مداولاته إلا  المركز  أو مدير  غير عادية بطلب من رئيسه 
حضرها نصف عدد أعضائه على الأقل، وتعرض المداولات على السلطة الوصية لتوافق عليها  

 (. 13و  11، 10يلي المصادقة عليها )المادة خلال الشهر الذي 
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تنظيم المركز    يهمن المرسوم، فإنه تول  12ومن مهام المجلس حسب ما جاء في المادة     
خطط وبرامج العمل السنوية، مع إبرام الصفقات والاتفاقيات والمعاملات التجارية    تحضيرو 

الحسابات   والنفقات،  للإرادات  التقديرية  والجداول  والوصايا  للمركز،  الهبات  وقبول  السنوية 
 وتخصيصها. 

  ، لم يتم تنصيبه ولم يجتمع ولو لمرة واحدة كما أن مجلس التوجيه لمركز الأرشيف الوطني    
أوكلت له مهام إدارية محضة غير تلك العلمية والتقنية الخاصة بالأرشيف، وهذا ما    رغم ما

 على النصوص القانونية وعدم تطبيقها وتجسيدها على الأرض الواقع.   الدسيفسر مرة أخرى 
 

 

 نظرا للقرارات المتخذة   ةر ي خط ضبابية  ، مرحلة  1989سنة    مؤسسة الأرشيف الوطنيدخلت   •
إلى  رئيس الحكومة، ثم  ب حول وصايتها، حيث ألحقت المديرية العامة للأرشيف الوطني  

العدل لرئاسة    ،(1)وزارة  العام  الأمين  مراسلة  الوطني  للأرشيف  العام  المدير  بادر  وعليه 
العدل،    مسألة إلحاق المديرية العامة للأرشيف الوطني بوزارة  الجمهورية للاستفسار حول
المعنية   الهيئة  علم  الوطني–دون  للأرشيف  العامة  وتقوية    - المديرية  تحصين  عوض 

قانون   في  المتمثل  المقدس"  "بالثالوث  دعم  بعدما  الوطني  والمديرية    09-88الأرشيف 
، بموجبها كتابة صفحة جديدة للأرشيف  العامة للأرشيف الوطني وبناية الأرشيف الوطني 

الجزائري و حماية ذاكرة الأمة، يتأتى هذا بوضع المديرية العامة للأرشيف الوطني تحت  
وصاية أول وأعلى هيئة في البلاد و المتمثلة في رئاسة الجمهورية، لكن عكس كل التوقعات  

بوزارة   الوطني  للأرشيف  العامة  المديرية  هذه  ،لالعدألحقت  ستة    دامت  قرابة  الوضعية 
  ،إعادة المديرية العامة للأرشيف الوطني تحت وصاية رئاسة الجمهورية   أشهر، ثم تقرر 

 .  نفس الهيئةمركز الأرشيف الوطني تحت وصاية   نما بقييب 
 

 

 ، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل، الجريدة  1989جويلية   25مؤرخ في  130 - 89مرسوم التنفيذي رقم  (1)
 . 804، ص1989جويلية   26في  المؤرخة  30  الرسمية رقم      
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  أنظر )  الوطنيمركز الأرشيف    بتدشينلي بن جديد،  ذالرئيس الشايقوم    1989أفريل    3في   •
 . ( 8 الملحق رقم

 
 

  مد طويليحم  السيد  مديرها العام للأرشيف الوطني   السنة بانتخاب  تلكفي    تشرفت الجزائر    
 لرئاسة المحاضرة الدولية للمائدة المستديرة حول الأرشيف، وكذا لنيابة رئاسة المجلس الدولي  

 التي تعد خطوة هامة لمسار الأرشيف الجزائري.  للأرشيف
 
 

 الإداري لمركز الأرشيف الوطني  التنظيم -1- 1-6-3
 مركز الأرشيف الوطني فهو   ادارةلتنظيم  ،(1) 1991يوليو سنة   10القرار المؤرخ في جاء     

 يتكون من ثلاثة أقسام رئيسية: 
وه  - مصلحتين  ويضم  ومعالجته  الأرشيف  استغلال  الحفظ    يقسم  مصلحة 

 والتبليغ ومصلحة الدراسات والبحث. 
تجديد   - مصلحة  ثلاثة مصالح:  من  ويتكون  والتكوين  الأرشيف  تقنيات  قسم 

 الأرشيف، مصلحة النسخ ومصلحة التكوين والدعم. 
قسم الإدارة والوسائل ويضم مصلحتين، مصلحة الموظفين والميزانية ومصلحة   -

 التجهيز والصيانة والأمن. 
لم   ، إذالمركز  يشهدهاو ت للانتباه من خلال هذا النص هي الوضعية التي شهدها  والملف    

 يعرف أي استقرار خاصة من حيث التسيير رغم أن النص القانوني المؤسس للمركز واضح
ذلك )في  بين  ما  الفترة  في  خاصة  الوطني  للأرشيف  العام  المدير  تدخل  أن  إلا   ،1992  

صراع الشخصين مما أدى إلى عدم    بح نوع من( في صلاحيات مدير المركز أص2001و 
 القيام بالمهام المنوطة بالمركز على أحسن وجه. 

 

 ،  35، المتضمن التنظيم الداخلي لمركز الأرشيف الوطني، الجريدة الرسمية رقم 1991يونيو  10قرار المؤرخ في  (1)
 . 1321ـ ص 1991يوليو  24في  المؤرخة      
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وهو شغور كل من    غاية كتابة هذه الأسطر، إلى    2002نفس الأمر عرفه المركز منذ سنة      
  مهمة المنصب المدير وكذا الأمين العام للمركز، إذ أصبح المركز يسير من طرف المكلف ب 

ضم كل  ت مؤسسة  ال، وبالتالي أصبحت  (1)  الوطنيفي شخصية المدير العام الأرشيف    المتمثل
مركز    لم ولن يخدم ويبدو هذا الدمج الذي   من المركز وكذا المديرية العامة للأرشيف الوطني،

 الأرشيف الوطني ولا المديرية العامة للأرشيف الوطني. 
 

 مركز الأرشيف التمهيدي للإدارات المركزية -2- 1-6-3
 مركز الأرشيف التمهيدي للإدارات المركزية" كز الأرشيف الوطني بملحقة تدعى " دعم مر ت      

القراروهذا   الوثائق    ،(2)   1991يونيو    10المؤرخ في    بموجب  باستقبال  المركز  يكلف هذا 
العامة   المديرية  بمشاركة  وزارة  كل  تحددها  التي  الحفظ  لمدونة  وفقا  الوزارات  عن  الصادرة 

 للأرشيف الوطني. 
 إن مضمون هذا النص لم يجسد على الأرض الواقع والدليل أن معظم الإدارات المركزية      

ولا تملك مدونات الحفظ  ،  بتاتا بدفع أرشيفها إلى هذا المركز منذ إنشاء هذا الأخيرلم تقوم  
 التي أصبحت فيما بعد تحت تسمية جدول تسيير الوثائق. 

سارعت لتدارك الوقت عن طريق    والتيرغم استفاقة بعض الإدارات في السنوات الأخيرة      
شهده المديرية العامة للأرشيف الوطني نظرا  إعداد جداول تسيير الوثائق، إلا أن الركود الذي ت

تم تجميد دراسة جداول تسيير    لشغور جميع مناصب كل من المديريات والمديريات الفرعية، 
و  انذار،  سابق  دون  انتظار  الوثائق  علافي  للأرشيف ،  يهالمصادقة  العامة  المديرية  وجهت 

ة مفادها تطبيق ما اقترح في  الوطني مراسلة الى بعض الهيئات الرسمية والمؤسسات العمومي 

 

 ، يتضمن تعيين شيخي عبد المجيد مديرا عاما للأرشيف الوطني، الجريدة 2002نوفمبر    02مرسوم الرئاسي المؤرخ في    (1)
 . 10، ص2002نوفمبر 10 في المؤرخة، 73الرسمية رقم        

 

 ، يتضمن إنشاء ملحقة لمركز الأرشيف الوطني تدعى "مركز الأرشيف التمهيدي  1991يونيو  10قرار المؤرخ في  (2)
 . 1322، ص 1991يوليو  24في  المؤرخة،  35للإدارات المركزية"، الجريدة الرسمية رقم       
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وهي الوسيلة التي  جداول التسيير الخاصة بها قصد تخفيف الضغط وتسيير مساحات الحفظ،  
الأرشيفي قصد الإقصاء ما لا قيمة له، ودفع الأرشيف التاريخي إلى    مورثهاتمكنها من فرز  

 . (1) القرارمركز الأرشيف الوطني كما جاء في المادة الرابعة من هذا 
العام للأرشيف الوطني    فقد  ، 1992  من سنة   سبتمبر  شهر   فيأما   • المدير  السيد  شارك 

وكذا في اللجنة    موريال   في المؤتمر الدولي للمجلس الدولي للأرشيف بمدينةمحمد طويلي  
على    هنهاء مهامإتم    ،إلا أن بحلول شهر أكتوبر من نفس السنةالتنفيذية بمدينة أوتاوا.  

 . عبد الكريم بجاجةالسيد وتم تعويضه ب  المديرية العامة للأرشيف الوطني.س أر 
 

 

بجاجة  تم   • الكريم  عبد  الوطنيب   عام  مديرك تعيين  للأرشيف  العامة  سنة  من    المديرية 
  الأصعدة، خاصة هذه الفترة حراكا واسعا على مختلف    ، حيث شهدت2001  إلى1992

 منها العلمية والثقافية. 
 

 س المديرية العامة للأرشيف الوطني، عين بومدين  أبعد تنحية عبد الكريم بجاجة من على ر  •
 لعرساوي كمدير عام بالنيابة بالمديرية العامة للأرشيف الوطني. 

 إدارة يومنا هذا تم تكليف عبد المجيد شيخي بمهمة    إلى  2002منذ شهر أوت من سنة   •
إضافة الى منصبه كمدير عام للأرشيف الوطني، عين    2020ومنذ    ، الأرشيف الوطني 

 كمستشار للذاكرة الوطنية وملف الأرشيف الوطني لدى رئيس الجمهورية. 
 

 لمركز الأرشيف الوطني  إعادة تنظيم 2015 سنة -1-7
 ،  (9 رقم )أنظر الملحق للمرة الثانيةعرف التنظيم الداخلي لمركز الأرشيف الوطني تعديلا    

( من  7ركز على المادة السابعة )الذي    ،(2)2015أوت    24وذلك بموجب القرار المؤرخ في  
ومنه أصبح    ، ، لإعادة تنظيم الداخلي للمركز1987يناير    6المؤرخ في    11  -87المرسوم رقم  

 

 ، المرجع السابق.1991يونيو  10قرار المؤرخ في  (1)
 ، الصادرة  54، يحدد التنظيم الداخلي لمركز الأرشيف الوطني، الجريدة الرسمية رقم 2015أوت  24قرار المؤرخ في  (2)

 . 23ص   ،2015أكتوبر  14في       
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مركز الأرشيف الوطني تحت وصاية المدير يساعده أمين عام ويضم خمسة أقسام وملحقات  
 وهي كالآتي:  

 

 : قسم الحفظ والمعالجة ✓
   يضم ثلاث مصالح وهي مصلحة المدفوعات والحفظ، مصلحة معالجة الأرشيف،     

 (. 3ومصلحة تبليغ الأرشيف )المادة 
يكلف هذا القسم بـ: استقبال المدفوعات من الأرشيف وترتيبها، فرز وتصنيف وحفظ والمعالجة  

قاعات المطالعة،  العلمية وإعداد وسائل البحث للأرشيف ثم تبليغه للجمهور، تسيير المكتبة و 
 وكذا تسيير مساحات الحفظ. 

 

 :  قسم المصالح التقنية ✓
 يتكون من مصلحتين: مصلحة الترميم والتطهير، ومصلحة الميكروفيلم والاستنساخ       

بتطهير  ،والطباعة يقوم  وصيانته،  كما  أوعيته  بمختلف  الأرشيف  وترميم  واستنساخ    وتعقيم 
 والمجلات ذات صلة بالأرشيف. الأرشيف وطبع الوثائق 

 

 قسم التثمين والتوجيه:  ✓
القسم  يضم        التوجيه والدعم.هذا  التثمين ومصلحة  القسم   مصلحتين: مصلحة  كلف هذا 

تنظيم ندوات علمية وأيام دراسية وملتقيات ومعارض حول  و بتثمين الوثائق والأرصدة التاريخية،  
الأرشيفية،  و الأرشيف،   الوثائق  السمعية و ترجمة  التسجيلات  للنشاطات   استغلال  البصرية 

دعم وتوجيه المؤسسات مع  تنظيم وتنشيط حملات تحسيسية حول الأرشيف،  و العلمية للمركز،  
 شورات المركز. والهيئات في مجال تسيير أرشيفها، ونشر وتوزيع من 

 

 قسم الإعلام الآلي:  ✓
 يتشكل من مصلحتين: مصلحة التسيير الالكتروني للوثائق ومصلحة الشبكات المعلوماتية.   
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الأرصدة الأرشيفية، واستغلال    وهو مكلف بالتسيير الالكتروني للوثائق ومتابعة عمليات رقمنة 
قواعد البيانات، وتسيير وصيانة شبكات الإعلام الآلي للمركز، وتسيير موقع الانترنيت للمركز،  

                                                                                                                                                                                                                                                                            وتأمين وحماية الأنظمة والمعطيات المعلوماتية. 
 الإدارة والوسائل:  قسم ✓

تكوين، مصلحة الميزانية  يضم قسم الإدارة والوسائل ثلاثة مصالح: مصلحة المستخدمين وال    
يقوم هذا القسم بإعداد مخططات تسيير الموارد البشرية،    والمحاسبة، ومصلحة الوسائل العامة. 

وإعداد وتنفيذ المخطط السنوي والمتعدد السنوات لتكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد  
 تها، ونظافة وأمن المركز. معارفهم، كما يقوم أيضا بإعداد وتنفيذ ميزانية المركز ومسك محاسب

 

  الملحقات ✓
تسير كل    تسيير الأرشيف ومصلحة الوسائل العامة.  مصلحةمصلحتين:    تضم الملحقات    

 ملحقة من ملاحقات مركز الأرشيف الوطني من طرف رئيس ملحقة. 
نلاحظ من خلال هذا التنظيم الجديد لمركز الأرشيف الوطني، أنه بعدما كان يضم ثلاثة      

، تكون تحت سلطة المدير الذي لم يعين منذ ذلك الوقت إلى خمسة  أقسام تم إعادة تقسيمه إلى
سنوات من صدور هذا القرار، إلا أن منصب مدير   أكثر من خمسةيومنا هذا، أي بعد مرور 

 ل شاغرا شأنه شأن منصب الأمين العام الذي يسيره إداري بالنيابة. المركز لا يزا
أما فيما يخص المهام الموكلة لكل مصلحة فهي لم تذكر بالتحديد، بل جاءت بشكل عام     

موزعة على الأقسام. بصفة عامة وما يجري حاليا بداخل مركز الأرشيف الوطني، نجد هذا  
لم تخصيص قسم للإعلام الآلي بجملة من المهام  النص جد مفرط في مهامه خاصة عندما نع

حد كتابة هذه الأسطر لا يملك المركز موقع على الانترنيت.  وإلى    ،وهو خال من المهندسين 
الإدارات  فمعظم  الأرشيف،  ميدان  فيما يخص  الخارجي  العالم  على  المركز منعزل  أن  كما 

  والتواصل مع الأرشيف الوطني. المركزية والهيئات العمومية تشتكي من غياب سياسة اتصال  
أما فيما يخص ملحقات المركز، ذكرت بصيغة الجمع في هذا النص، ولكن في الحقيقة القصد 

رغم إلحاق هذا المركز كملحقة وإدراجه في    ،هو مركز الأرشيف التمهيدي للإدارات المركزية
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الوطني لمركز الأرشيف  التنظيمي  أن  (1)   القراربموجب    الهيكل  إلا  المؤسس ،  القرار  أحكام 
لمركز الأرشيف التمهيدي للإدارات المركزية لم تلغ بعد، إذ هي سارية المفعول وبالتالي الملحقة  

 تسير بنصين قانونين وهذا دون شك لم يتفطن له القائمين بشؤون الأرشيف الوطني. 
 

 إعادة التنظيم للأرشيف الجزائري  -1-8
 إعادة تنظيم المديرية العامة للأرشيف الوطني 1-8-1

وهذا    (10)أنظر الملحق رقم    عرفت المديرية العامة للأرشيف الوطني إعادة التنظيم والهيكلة
، وقد جاء في المرسوم الجديد جملة من  45- 88الذي ألغى مرسوم    ، (2)يبموجب مرسوم رئاس

 التغيرات التي نوردها فيما يلي: 
كانت   التي  تلك  الى  بإضافة  الشيء،  بعض  وتغيرت  توسعت  فقد  الصلاحيات،  ناحية  من 

 تمارسها من قبل، فقد أصبحت: 
وبالتالي فهي مكلفة بإضافة ،  مساهمة في وضع السياسة الأرشيفية الوطنية وتنفيذهاتتولى   •

 الى ما قد ذكر في المرسوم السابق بما يلي: 
بالخدمات   ✓ المرتبطة  النشاطات  لممارسة  المطلوبة  التراخيص  منح  في  رأيها  ابداء 

 الأرشيفية، 
تمثيل الجزائر في أشغال الهيئات الدولية المتخصصة في الأرشيف وإبداء رأيها في   ✓

 شيفالاتفاقيات الدولية في مجال الأر 
مراقبة إجراءات تحويل الأرصدة الأرشيفية التابعة للمؤسسات الناشطة أو التي هي   ✓

الجزائري،   للقانون  اجنبية خاضعة  او  أو مختلطة  كانت  وطنية  النشاط،  نهاية  في 
 وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة 

 

 ، المرجع السابق.2015أوت  24قرار المؤرخ في  (1)
 

 ، يتضمن إعادة تنظيم المديرية العامة للأرشيف الوطني،  2021مارس سنة    29مؤرخ في    121-21مرسوم رئاسي رقم    (2)
 .      5، ص  2021أفريل  4المؤرخة في   25الجريدة الرسمية رقم       
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 رشيف اقتراح أي تدبير مادي أو تقني يرمي الى تعزيز عمل الدولة في مجال حماية الأ ✓
إبداء رأيها في مختلف مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات صلة بالأرشيف   ✓

 وذاكرة الأمة 
 تحديد إجراءات تبليغ الأرصدة الأرشيفية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما  ✓
 السهر على عصرنة الرصيد الأرشيفي الوطني وتثمينه  ✓
 قطاعات المعنية والمصادقة عليها السهر على اعداد أدوات تسيير الأرشيف من قبل ال ✓
 السماح للباحثين بالاطلاع على الأرشيف حسب الإجراءات المعمول بها  ✓

الوطنية       المحفوظات  الرقابة على مركز  الوطني سلطة  العامة للأرشيف  المديرية  تمارس 
 (، وتقدم تقارير للأمين العام لرئاسة الجمهورية حول جميع نشاطات المركز.  5)المادة 

تغيرت تركيبة المديرية العامة للأرشيف الوطني، بعدما كانت تتكون من ثلاث مديريات،      
 القانوني الجديد تتشكل من أربع مديريات وهي: أصبحت في النص 

 مديرية المقاييس وتقنيات تسيير الأرشيف  •
 مديرية التفتيش  •
 مديرية التعاون والنشاطات العلمية  •
 مديرية عصرنة ورقمنة الأرشيف •
 (: 8مديرية المقاييس وتقنيات تسيير الأرشيف مكلفة بما يلي )المادة  -1

انت في النص السابق ضبط مقاييس الوثائق  ضبط مقاييس الوثائق الأرشيفية التي ك ✓
 الإدارية

 تحديد مقاييس الأرشيف وطرق تسييره، والسهر على تطبيقها  ✓
علاقة   ✓ ذات  نشاطات  لممارسة  المطلوبة  التراخيص  مختلف  منح  في  الرأي  ابداء 

 بالأرشيف الوطني 
 تقديم التقارير والحصائل التي تتعلق بالأرشيف الوطني  ✓
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كانت في المرسوم السابق من صلاحيات المديرية الفرعية للتلخيص    هذه النقطة الأخيرة   
على   تكررت  والحصائل"  التقارير  "تقديم  مهمة  نجد  أين  الحالي،  المرسوم  علة عكس  فقط، 
"تقييم أعمال   المقاييس وتقنيات تسيير الأرشيف والثانية  مرتين، الأولى على مستوى مديرية 

 من اختصاص مديرية التفتيش.  الرقابة وتقديم التقارير والحصائل"  
 وتتكون من مديريتين فرعيتين: 

 المديرية الفرعية للمقاييس والتراخيص  •
 المديرية الفرعية لتقنيات التسيير  •
 مديرية التفتيش مكلفة بما يلي )المادة( -2

 تحديد برنامج مسك الأرشيف ومتابعة تطبيقه  ✓
 الوطني تقدير احتياجات الى مستخدمي الأرشيف على المستوى  ✓
 تنفيذ أعمال التكوين وتحسين مستوى المستخدمين  ✓
 تقييم أعمال الرقابة وتقديم التقارير والحصائل  ✓
 مسك إحصائيات رصيد الأرشيف واستغلاله.  ✓

 وتتكون من مديريتين فرعيتين: 
 المديرية الفرعية للبرمجة والتكوين  •
 المديرية الفرعية للتلخيص •

المذكورة في المرسوم   8والمادة  7المرسوم هو استغنائه عن المادة ما لاحظناه من خلال هذا 
السابق، والتي كان محتوها يصبو الى تعيين مفتشي الأرشيف في الهيئات والمؤسسات الرسمية  

 للدولة.
 (: 10مديرية التعاون والنشاطات العلمية من مهامها )المادة  -3

 رية العامة انجاز أعمال البحوث العلمية في ميادين نشاط المدي  ✓
 التحضير والاشراف على الملتقيات والندوات التي تنظمها المديرية العامة  ✓
 المبادلات مع المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة والعلاقات مع الجمهور ✓
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 وهي تتفرع الى مديريتين فرعيتين: 
 المديرية الفرعية للتعاون  •
 المديرية الفرعية للنشاطات العلمية  •
تم حذف مهمة "اعمال استرجاع الوثائق الوطنية الموجودة في الخارج"، وبالتالي استرجاع      

الأرشيف الجزائري لم يعد مطلب من مطالب المديرية العامة للأرشيف الوطني، بل وتخلت  
 عنه ولم يعد من أولوياتها.

ظيم السابق،  مديرية عصرنة ورقمنة الأرشيف، هي مديرية جديدة لم تكن موجودة في التن   -4
 (: 11وهي مكلفة بما يلي )المادة 

 تنفيذ المخطط التوجيهي للأنظمة المعلوماتية  ✓
 التسيير الالكتروني لوثائق الأرشيف  ✓
 تطوير تطبيقات الاعلام الآلي في مجال الأرشيف ✓
 صيانة تجهيزات الاعلام الآلي  ✓
 تحديد الاحتياجات في مجال الاعلام الآلي  ✓
 اتي السهر على امن نظام المعلوم ✓
 التسيير التقني للموقع الالكتروني للمديرية العامة  ✓

 وتتكون من مديريتين فرعيتين: 
 المديرية الفرعية لتطوير أنظمة الاعلم والأرشيف الالكتروني  •
 المديرية الفرعية لتطوير شبكات الاعلام الآلي  •

من       كان  وغامضة،  مبهمة  تعتبر  لها  المنوطة  المهام  معظم  فإن  المديرية،  لهذه  بالنظر 
وحماية   لحفظ  الالكترونية،  الأرشفة  ذلك  في  بما  للأرشفة  أنظمة  اعداد  في  التفكير  الأجدر 
الأرشيف الوطني مهم يكن وعاءه ولمدة أطول، والتسيير الالكتروني لوثائق الأرشيف كما جاء  

رسوم، نتساءل عن أي أرشيف يقصد هنا هل الأرشيف المحفوظ بالمركز "الأرشيف  في هذا الم
التسيير الالكتروني   التاريخي" والذي يجب رقمنته وليس التسيير الكتروني، أو المقصود هو 



   بعد الاستقلال  لأرشيف الجزائريا                                          الفصل الثاني    
 

90 
 

لوثائق الأرشيف "الوثائق الجارية" للمؤسسات والهيئات قصد تهيئة ما له قيمة ثانوية )تاريخية  
 كترونيا الى الأرشيف الوطني.  علمية( لدفعة ال

بصفة عامة فإن هذا النص القانوني أظهر بأن المديرية العامة للأرشيف الوطني لم تعد      
تتحكم في زمام الأمور فيما يتعلق بمسائل المتعلقة بالأرشيف الوطني، وبالتالي فقدت البوصلة،  

 وعليه، فقد لاحظنا التناقض والخلط فيما يخص: 
 لمديرية العامة وما هو من أنشطة المركز تحديد المهام ا ✓
 حذف الملحقات من تشكيلة مركز المحفوظات الوطنية  ✓
 التخلي عن وظيفة مفتشي الأرشيف في الهيئات الرسمية ✓
 التضييق على حرية الاطلاع بالنسبة للباحثين  ✓
 عدم ضبط المصطلحات تارة يستعمل الأرشيف وتارة أخرى المحفوظات ✓
هو   ✓ ما  التفرقة  هو  عدم  وما  الالكترونية"  "الأرشفة  الثالث  العمر  للأرشيف  مناسب 

 التسيير الإلكتروني للوثائق الجارية في الإدارات 
عدم التطرق الى النقاط الأساسية والهامة والتي تعتبر من المهام النبيلة للمديرية العامة   ✓

 للأرشيف الوطني، ألا وهي اعداد إطار التصنيف للأرشيف الوطني.   
 

 إعادة تنظيم مركز المحفوظات الوطنية  -1-8-2
الرئاسي   المرسوم  بموجب  جديدا  تنظيما  الوطني  الأرشيف  لمركز  الداخلي  التنظيم   ( 1)شهد 

 (، والذي يتضمن إعادة تنظيم مركز المحفوظات الوطنية. 11)أنظر الملحق رقم 
 فصول وهي ما يلي:  4مادة مقسمة الى  26جاء نص المرسوم في     

 الفصل الأول يتضمن الأحكام العامة وفيه:  
 المركز مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بشخصية معنوية والاستقلال المالي، توضع     

 

 ، يتضمن إعادة تنظيم مركز المحفوظات الوطنية، الجريدة  2021مارس  29مؤرخ في  122-21مرسوم الرئاسي رقم   (1)
 . 7، ص  2021أفريل  4، المؤرخة في 25الرسمية رقم        
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علمية    (، حذفت عبارة ]...وذات صبغة2تحت سلطة الأمين العام لرئاسة الجمهورية )المادة  
، وعليه فإن المركز لم يعود لديه  11-87ثقافية[ من هذه المادة مقارنة بما ورد في المرسوم  

 الدور والبعد العلمي والثقافي، وبالتالي أصبح هيئة إدارية عمومية كغيرها. 
الوطني     الأرشيف  واستلام  في جمع  تتمثل  والتي  المركز،  مهام  الى  الثاني  الفصل  تطرق 

يلي   بما  فهو مكلف  للجمهور، وفي هذا الإطار  وتبليغه  وتثمينه  والمحافظة عليه واستغلاله 
 (: 4)المادة 

السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والمقاييس الدولية وكذلك  -
 الحديثة في مجال الأرشيف، التكنولوجيات 

 السهر على استلام أرشيف المؤسسات والدارات العمومية والخاصة،  -
إثراء الأرصدة الأرشيفية بكل الطرق بما في ذلك عن طريق التبادل في إطار  -

 التعاون، 
 مراقبة ومتابعة جميع إجراءات الخاصة بدفع الأرشيف ذات الطابع العمومي   -

 والخاص،
وتسليم الأرشيف الموجود عند الأفراد والمؤسسات الخاصة الذي تشجيع إيداع   -

 له أهمية تاريخية، وترتيبه ضمن أرصدة الأرشيف الوطني، 
 السهر على حفظ وحماية الأرشيف مهم كان وعاءه، -
 اقتناء التقنيات الحديثة للتعقيم والترميم والتجليد والاستنساخ،  -
 ت الأرشيف، السهر على تطبيق المقاييس الدولية في ببنيا -
 معالجة أرصدة الأرشيف واعداد أدوات البحث،  -
اقتناء المصادر الوثائقية والأرشيفية، والسهر على إجراءات الاطلاع عليها   -

 وتبليغها، 
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تثمين الوثائق والأرصدة الأرشيفية عن طريق إصدار مجلة دورية ومطبوعات  -
ال ذات  والأبحاث  الدراسات  أو  الأرشيف  بأعمال  صلة  ذات  طابع  مختلفة 

 التاريخي، وتطوير وسائل البحث الخاصة بالأرصدة الأرشيفية، 
 الموقع الالكتروني للمركز واثراؤه واستغلاله،  تغذية -
 السهر على تنظيم وإنجاز عمليات التكوين الخاصة بموظفي الأرشيف.  -

نلاحظ أن معظم ما ورد من المهام عبارة عن سياسة ملاء الفراغ ولا تمت بالمهام الحقيقية      
العام، حيث أن لحد الساعة إيهام الرأي  المركز لا يملك    المنوطة للمركز، وهب عبارة عن 

مجلة أو أي شيء من هذا القبيل، ولا يملك موقع الكتروني لكي يتم )تغذيته(، الموقع لا يغذى  
 يزود ويستغل. بل  
 أما الفصل الثالث، فقد تناول طرق تنظيم وتسيير المركز     
 ( 5يسير المركز مدير، ويديره مجلس توجيه )المادة  •
تعيين • للمركز  المدير    كل من  يتم  العام  العام للأرشيف والأمين  المدير  اقتراح  بناء على 

مدير المركز من قبل  أين يتم تعيين    11- 87(، على عكس المرسوم  6)المادة  الوطني  
المين العام لرئاسة الجمهورية، فإن النص الحالي يبين إرادة المدير العام للأرشيف الوطني  

 بسط كامل نفوذه وابقاء المركز تحت رقابته المطلقة. 
 (. 7تغيرت صياغة مهام مدير المركز )المادة  •

عام لرئاسة الجمهورية أو  مين اللأكما تطرق هذا الفصل الى المجلس التوجيه الذي يترأسه ا    
ممثله، حيث عرفت تشكيلة هذا الأخير بعض التغيرات، فبإضافة الى التشكيلة السابقة المذكورة  

المعدل، عدا ممثل وزارة التخطيط، والتي لم تعد توجد وزارة في الحكومة    11-87في المرسوم  
 (: 8 الحالية، فإن التشكيلة الحالية عرفت أعضاء جدد نذكر منهم )المادة

 ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني  -
 ممثل الوزير المكلف بالتربية  -
 ممثل الوزير المكلف بالصحة -
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على عكس المدير العام الذي هو عضو في المجلس، اقتصر دور مدير المركز في حضور     
 الاجتماعات للاستشارة فقط. 

اء المجلس، أين اقتصرت  السؤال الذي يطرح نفسه، ماهي المعايير المعتمدة لتعيين أعض   
 على مجموعة من الوزارات دون غيرها؟ وهل فعلا سيتم تنصيب المجلس ويباشر مهامه في 

 أقرب وقت أم أن مصيره قد حسم مثل سابقه لم يرى النور؟ 
للمركز، بإضافة   اما فيما يخص التنظيم الإداري، فقد أتى هذا المرسوم بتنظيم جذري وجديد   

 ( أقسام وهي كما يلي: 6تم انشاء ستة ) الى الأمانة العامة،
 الأمانة العامة  •
 قسم الحفظ والدفع •
 قسم المعالجة العلمية والتبليغ  •
 قسم المصالح التقنية  •
 قسم التثمين والتوجيه  •
 قسم المنظومات المعلوماتية  •
 قسم الإدارة والوسائل  •

اكتفى النص القانوني بذكر تشكيلة المركز دون الخوض في التفصيل ومهام كل قسم، كما     
نشير الى أنه مقارنة مع التنظيم ما قبل الأخير، فقد حذفت الملحقات من هذا التنظيم الجديد،  

 دون ذكر أسباب ذلك. 
ا    الاستناد في  تم  القانوني )مرسوم رئاسي(  النص  هذا  الى وفي الأخير لإعداد  لتأشيرات 

، الأمر الذي يدل  11-87والذي ألغيت احكامه بموجب صدور المرسوم    67-77المرسوم  
على عدم احترافية معدي النصوص بالأرشيف الوطني كما كان لزاما أن تلغى جميع الأحكام  

المرسوم   المرسوم وهو  لهذا  المرسوم    11-87المخالفة  الغاء أحكام    67-77المعدل وليس 
والمتضمن انشاء مركز المحفوظات الوطنية،    47-88احكامه منذ صدور المرسوم  الذي الغيت  

في   المؤرخ  القرار  الأرشيـــــف    2015اوت    24واحكام  لمركز  الداخلي  التنظيم  يحدد  والذي 
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، التي لم تلغى وبالتالي فإنها سارية المفعول، وبالتالي نعتبر أن المركز يسير بنصين  (1)   الوطني
 مختلفين في نفس الوقت. 

 

 الخلاصة
  الوطني الجزائري مرّ بعدة محطات تاريخية   فيمكن أن نستخلص من هذا الفصل أن الأرشي    

السياسي   بالجانب  أكثر  اهتمام  تولي  تحاول  الدولة  كانت  أين  الاستقلال،  بداية  مع  أهمها 
يضحى قطاع الأرشيف    والاقتصادي والاجتماعي وهمشت الجانب التراثي الثقافي، وبالتالي لم

التربية   وزارة  ثم  الوطني،  التوجيه  وزارة  إلى  الأولى  الوهلة  في  الأرشيف  أسند  أولوياته.  من 
، أوكلت وصاية الأرشيف رئاسة مجلس الثورة )رئاسة الجمهورية  الوطنية، مع بداية السبعينات

مع    ،إلى المركز الوطني للدراسات التاريخية   ف ، حولت وصاية الأرشي 1977حاليا(، في سنة  
هذه  أشرفت ، نقلت وصاية على الأرشيف الوطني إلى وزارة الثقافة والسياحة، تبداية الثمانينا

بناية الأرشيف الوطني    الأخيرة على وضع الهياكل القاعدية للسياسة الأرشيفية الوطنية من 
ركز الأرشيف الوطني تحت وصاية وزير  والمديرية العامة للأرشيف الوطني، وقبلها وضع م

الوطني في ظروف استثنائية و هو ما سنتطرق اليه    فوإعداد القانون المتعلق بالأرشي   ،الثقافة
 في الفصل الموالي.

، التي عرفت تعيين أربعة مدراء من  سنة على عمر هذه الهياكل القاعدية  32بعد مرور  و    
رأس   على  الجمهورية  رئاسة  الأخيرة قبل  هذه  توفي  لم  الوطني،  للأرشيف  العامة  المديرية 

الدول،    ،بمهامها تقدم  يعتبر مقياس  الذي  ثقافيا  المؤسسة قطبا علميا  عوض أن تكون هذه 
 أصبحت في الجزائر قلعة محصنة حرمت فيها للجزائريين عامة والباحثين الأكاديميين خاصة.   

 

 

 ، المرجع السابق.2015أوت  24قرار المؤرخ في  (1)
 



 

 

 الفصل الثالث 

 التشريع الأرش يفي الجزائري 
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 تمهيد
  قسمنا هذا الفصل الى جزئين، الجزء الأول نستعرض فيه الأسس النظرية لتشريع الأرشيفي،  

إن إعداد القوانين بصفة عامة هو من صلاحيات رجال القانون، كذلك هو نفس الشأن بالنسبة  
لكن هذا لا يعني أن الأرشيفي الذي هو المعني الأول بهذا القانون يتخلى    ، لقانون الأرشيف

ويترك المجال الحر للمشرع لتصرف فيه بحرية، أو يظهر عدم الاهتمام بهذا القانون، بالعكس  
لها صلة سواء بصفة يجب ع التي  والتنظيمات  القوانين  وإتقان مختلف  لى الأرشيفي معرفة 

علاوة عن هذا، القوانين ليست ثابتة، بل تتماشى وتتأقلم عامة    ،مباشرة أو غير مباشرة بالميدان
مع حاجيات المجتمع الذي تخدمه تبعا لتطورات السياسية، الاقتصادية، أو السوسيو الثقافية.  

الأمر  ،  الأرشيفي المشاركة وبصفة فعالة وفعلية في التغيرات القانونية التي تهمه  ومنه على
 الذي يقر مصداقيته ونجاعته كمسير، كما يعود بالإجاب على تطور الأرشفة المعاصرة.

والجزء الثاني نتناول فيه تاريخ التشريع الأرشيفي الجزائري، حيث عرف هذا الأخير منذ     
، محطات عدة وهي جد متباينة، فظهرت  2021إلى سنة    1962لية  جوي   5الاستقلال في  

خلوها من النصوص الرسمية ولم يصدر أي    1970الى  1962العشرية الأولى الممتدة من  
أين قامت السلطات   1974  -1971نص رسمي خاص بالأرشيف، ثم جاءت الفترة ما بين  

الأمر   بإصدار  للبلاد  الأس  36-71العليا  الحجر  يعتبر  تلته  الذي  الجزائري،  للأرشيف  اس 
سنة   وفي  وطنية،  أرشيفية  هيئات  النصوص لإنشاء  من  أول نص    1977مجموعة  صدر 

تنظيمي حقيقي للأرشيف الجزائري، لكن لم يطبق نظرا لتغير الوصاية على الأرشيف الوطني،  
المركز  بعدها، دخل هذا الأخير في مرحلة فراغ قانونية ومؤسساتية بسبب كثرة تحويل الوصاية )

واستمر هذا الوضع إلى غاية    ، الوطني للدراسات التاريخية، وزارة الثقافة ثم رئاسة الجمهورية(
، وهي السنة التي عرفت المصادقة على أول وأخر قانون للأرشيف الوطني للجمهورية  1988

  الجزائرية، عقب هذا القانون صدرت مجموعة من المراسيم لإنشاء هيئات رسمية مكلفة بتسيير
   الأرشيف الوطني.  
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 ريع الأرشيفي الأسس النظرية لتش -1
 القانونية للوثائقالقيمة  -1-1
إن القيمة الإثباتية التي تحتويها الوثائق، هي الأساس الأول والأصل لإنشاء والحفاظ على     

 مجموعة من الوثائق التي يعود جوهره الى الطبيعة القانونية. 
وكانت الوثائق قديما تحفظ لقيمتها القانونية، ولا تزال تحفظ لنفس السبب إلى وقتنا الحالي،     

لإثبات أو توضيح حق أو واجب. وبدون أن تفقد قيمتها القانونية، فمنذ أواخر القرن الثامن 
ة  عشر وبالخصوص منذ منتصف القرن التاسع عشر، بدأ الاهتمام لحفظ الوثائق لقيمتها الثانوي 

 وهذا لغاية البحث وكتابة التاريخ. 
هذا الأمر يوضح لنا مدى الأهمية القانونية للوثائق، ومنه المكانة المفضلة التي تحتلها في     

النصوص القانونية والنصوص التنظيمية الناتجة عنها. تشكل الوثيقة بالنسبة للمشرع الوسيلة 
لن  يمكن  بدون وثائق كيف  القوانين،  لتطبيق  القانون  المفضلة  تطبيق  التدقيق والتحقيق من  ا 

 حول تحصيل الجباية في وزارة المالية مثلا؟ 
وعليه جميع القوانين المصادقة من طرف المشرع، تُوجب إنشاء والحفاظ على مجموعة من     

الوثائق سواء للأشخاص المادية أو المعنوية )الهيئات( عامة كانت أو خاصة. بالمقابل لا أحد  
، ومنه  (1)  الإدارات ومشكلة حفظها يوميا في  -مهما يكون وعائها –لهائل للوثائق يجهل الكَم ا

فإن إقصاء الجزء الكبير للوثائق أصبح حجر الزاوية لكل برنامج تسيير المعلومات )للوثائق(،  
 . (2) محافظيُعرف حاليا بدور الحاذف أكثر منه  - مسير الوثائق –والمختص في هذا الميدان 

أهم المعايير التي يجب أخذها بعين الاعتبار في فرز الوثائق، هو احترام الالتزامات   لكن أحد    
الواردة في القوانين للحفاظ على الوثائق لفترة زمنية قبل إقصائها. وهذا ما يبين الأهمية الأكيدة  

 والفعلية للبعد القانوني الذي يغطي معالجة وحفظ الأرشيف. 
 

 نحن نعيش في مجتمع يدعى بمجتمع المعلومات، و منه فالمعلومات في تزايد يومي بشكل ملفت للانتباه.  (1)
 من الوثائق المنتجة يمكن اقصائها بعد مدة زمنية معينة التي يقرها القانون، لكن أيضا   % 96و 95بالتقريب ما بين  (2)

 لضرورات الإدارية والمالية.       
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ديد مجال تطبيق القانون الخاص بالأرشيف، وذلك بإرفاقه كما أن هناك حاجة ماسة لتح     
بالموارد البشرية، والمالية والمادية، الأمر الذي يستدعي اقتراح تعريف يكون واسع قدر الإمكان  

 للوثائق والأرشيف ليشمل كل أنواع الأوعية وتنبؤ لجميع مسار حياة الوثائق )الأرشيف(. 
 

 الأرشيفي مفهوم التشريع  -1-2
والسلطة     التشريعية  السلطة  بين  بالاشتراك  يُسن  الذي  القانون  ذلك  الأرشيفي هو  التشريع 

التنفيذية تبعا لما ينص عليه دستور كل بلد، يحدد المهام الخاصة بمؤسسة الأرشيف ويضع  
 .(1)  تفصيلالمبادئ الأساسية لذلك دون 

التشريعية       السلطة  المُعدة من طرف  القانونية  القواعد  من  أنه مجموعة  أيضا  يُعرف  كما 
 والسلطة التنفيذية التي تحكُم سير وحفظ وصيانة وحماية الوثائق والأرشيف.

طرف      من  المنتج  الأرشيف  وحفظ  سير  تحكم  التي  العامة  القواعد  مجموعة  أيضا  وهو 
المؤسسات والإدارات العمومية في إطار مزاولة نشاطاتها، وذلك في مختلف مراحل حياة الوثيقة  

 منذ نشأتها إلى غاية تحديد مصيرها إما للحفظ الأبدي أو الإقصاء. 
، نستطيع القول أن التشريع الأرشيفي هو مجموعة من  من خلال التعاريف السالفة الذكر    

 القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية قصد تنظيم ميدان الأرشيف.
القانون       ضمن  يتدرج  الأرشيف  قانون  فإن  العادي  للتشريع  الخاص  المعنى  إلى  بالعودة 

 الخاص المتعلق بتسيير قطاع الأرشيف. 
تحديد للمؤسسة الأرشيفية واختصاصاتها والمهام المنوطة بها في    فالتشريع الأرشيفي هو    

 إطار نص يصدر عن السلطة التشريعية ليضفي عليه طابع الإلزامي. 
 تعريف الأرشيف -1-2-1

 يعرف التشريع الأرشيفي طبيعيا مفاهيم الأرشيف والأرصدة الأرشيفية التي يطبق عليها.      

 
(1) Couture, Carol. Législation archivistique et politique nationale d'archives, Archives 35, no. 12-15 (septembre  

      1993), pp. 144-152.  
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د ما يعتبره جزء من الأرشيف للوطن. القانون يحدد مجال  هذا واحد من أدواره الأساسية: يحد
تدخل الأرشيفي ومجال تطبيق سياسة تنظيم ومعالجة الأرشيف. من هذا المنطلق، يجب دائما  
محاولة إعطاء قدر الإمكان تعريف واسع للواقع الذي يغطي الأرشيف. لكن تعريف الأرشيف  

وعادة هذه الأخيرة    ،(1)   الانطلاقيات  في نصوص السارية المفعول تختلف كثيرا حسب فرض
والمصطلحاتية  التصميمية  الصعوبات  المحتوى    تعكس  بين  الثنائي  التفرع  يحدثها  التي 

الأرشيف   وبين  للأرشيف،  والخاص  العمومي  الأصل  بين  )الوعاء(،  والحاوي  )المعلومة( 
 الجاري، الوسيط والأرشيف النهائي. 

يكون مكان حفظها )القانون       الوثائق مهما  يطبق على جميع  ، كما (2) (09-88القانون 
والقانونية للأرشيف بإظهار أهميتها لإثبات حقوق والتزام بالواجبات    يذكر القانون القيم الإدارية

كما يجب أن يكون تعريف الأرشيف صالح بمعزل عن شكله     ، للأشخاص المادية والمعنوية
 .  (3) ووعائه 

التطور      مع  موازاة  باطلا  يصبح  للأرشيف  ووعاء  شكل  وحصر  لتحديد  محاولة  فكل 
أوعية جديدة بشكل مستمر، وهذه الأخيرة يتم تنظيمها عن طريق  التكنولوجي السريع التي يشهد  

 نصوص تنظيمية. 
كما يشمل القانون جميع الوثائق باختلاف لغة كتابتها على الملفات وكذلك الوثائق المعزولة،      

الجزائري   لكن القانون   ،الوثائق الأصلية والمستنسخة، الأرشيف العمومي والأرشيف الخاص
يستثني التحف الأثرية التي تحتوي على كتابات ورسومات معبرة للحضارات المتعاقبة على  

 في القانون الخاص بالأرشيف الوطني.     (4)العبارة "مهما يكون وعائها" وجودرغم  ،الجزائر
 

 
(1) Eric, Ketelaar. Op Cit. 

 

 المرجع السابق. 09- 88قانون  (2)
 نفسه. (3)
 نفسه. (4)
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 دلالة سَن التشريع الأرشيفي  -1-3
يعتبر التشريع للأرشيف ذو أهمية بالغة التي تدل على النضج الفكري والإرادة السياسية في      

باعتبار الأرشيف   الماضي،  الحاضر من خلال كتابة  تسيير  بأهميته في  الدولة والاعتراف 
ومنه سَن قانون    ، وعاء حامل للمعلومة تساعد في اتخاذ القرار وتساهم في رسم معالم المستقبل

 :(1)  علىشيف يدل الأر 
 قياس لدرجة الإرادة السياسية في هذا المجال،  •
 اعتراف بمؤسسة الأرشيف وبمهامها،  •
 يحدد مركز مؤسسة الأرشيف داخل الإدارة )الدولة ومؤسساتها(،  •
 حماية للتراث الأرشيفي.  •

 

 قياس الإرادة السياسية -1-3-1
ذات طابع    تظهر     اعتبارات  ثلاث  في  الأرشيف  قانون  للدولة من خلال  السياسية  الإرادة 

 قانوني وهي: 
          الأولى تتعلق بالموضوع الذي يتناوله القانون: الوثائق العمومية وهي نتاج نشاط ✓

 المصالح العمومية، وبذلك تعتبر ملك للدولة، والقانون يحدد كيفية تسييرها 
 وحفظها. 

تعلق بهيئة الأرشيف: تعود مسؤولية الحفاظ على ذاكرة الأمة الى الدولة الثانية ت ✓
التي بدورها تخول المسؤولية لهيئة الأرشيف إنشاء وتحديد اختصاصات هذه 

 الأخيرة يحددها القانون. 
الثالثة تتعلق بحقوق المواطنين: بعد الثورة الفرنسة التي حررت الأرشيف من   ✓

 ملك قانون للأرشيف تؤيد تبليغ الأرشيف للمواطنين. القيود، جميع البلدان التي ت 
 

 
(1)  Marie-Françoise Limon-Bonnet. La loi sur les archives. PIAF. [en ligne]. URLhttp://www.piaf-

archives.org/se-former/module-3-legislation-et-reglementation-archivistiques(consulté le 10/10  2019) .  
 

http://www.piaf-archives.org/se-former/module-3-legislation-et-reglementation-archivistiques
http://www.piaf-archives.org/se-former/module-3-legislation-et-reglementation-archivistiques
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 اعتراف بمؤسسة الأرشيف ومهامها -1-3-2
كما يذكرنا المجلس الدولي للأرشيف،  ،  إن قانون الأرشيف يضمن الاعتراف بمهام الأرشيف   

 أن قانون الأرشيف:  
المواطنين الاحتفاظ بها في  يعبر عن الأهمية والقيمة التي تعطى للذاكرة والتي يريد   ✓

 دولهم. 
يعبر عن حقوق المواطن في الإعلام والمعرفة، وهذا على المدى القصير، المتوسط   ✓

 والطويل. 
مهام جمع وحفظ وتبليغ الأرشيف عنصر من ذاكرة الدولة، يجب الاقرار بها لمؤسسة  ✓

 الأرشيف. 
 

 موقع الأرشيف في الإدارة  -1-3-3
في قانون الأرشيف، من الضروري اعتبار موقع هيئة الأرشيف داخل أجهزة الدولة. حقيقة     

 الارتباط الإداري يختلف من دولة إلى أخرى، وعامة يكون الارتباط كما يلي: 
  وزارة العدالة ، أو  وزارة الثقافة، أو  الوزارة الأولى، أو  رئاسة الحكومة ، أو  رئاسة الجمهوريةسواء  

 . وزارة التعليم العالي، أو لداخليةوزارة اأو 
لكن هذا الارتباط كما له محاسن له كذلك مساوئ وعليه من الأفضل عدم إخضاع هيئة      

الأرشيف ووضعها في موقع التنافس في أجهزة الدولة، خاصة تلك التي لها مهام جد حساسة  
فإ ومنها  الأولى...  الوزارة  الجمهورية،  رئاسة  مثل  تجد  )السياسية خاصة(  الأرشيف  هيئة  ن 

بين   التنافس لفرض نفسها ووجودها  نفسها هي موقع لا يحسد عليه وبذلك تكون في دوامة 
وعليه ذاكرة   ،مختلف الهيئات، وعادة تهمش بصورة تلقائية مثل ما هو معمول به في الجزائر

 الأمة ترتكز على هيئة أرشيفية جد قوية. 
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 حماية التراث الأرشيفي -1-3-4
قانون الأرشيف يحمي التراث الأرشيفي ويعترف به كما هو، يجب أن يشمل هذا الاعتراف     

 على الأقل الأرشيف العمومي. 
حقيقة يمكن أن تأتي القوانين بقراءات مختلفة فيما يخص ملكية التراث الأرشيفي العمومي،    

 وعليه يجب أن يكون واضح في القانون من له الحق في ملكية الأرشيف. 
 هل الدولة هي المالكة لجميع الأرشيف، أم هي مالكة فقط لأرشيف الإدارات المركزية؟  •
 هل الجماعات المحلية هي المالكة لأرشيفاتها، أم هي مسيرة لملكية الدولة؟  •
كما تختلف القوانين حول الأهمية التي تولها وبدرجات مختلفة للتراث الأرشيفي الخاص،      

 ويسعى جاهدا إلى حماية هذا التراث.  القانون يؤطرلكن نجد دائما أن 
 عناصر التشريع الأرشيفي  -1-4
العناصر المكونة لتشريع الأرشيفي تغطي جميع الوظائف الأرشيفية وكذا مختلف تدخلات     

وعليه فيجب التطرق لكل جانب من هذه الجوانب بوجهة نظر ثنائية: منها تقنينية  ،  الأرشيفي
)المبادئ التشريعية التي نرغب تطبيقها على الأرشيف(، ووصفية )الإجراءات التي تنظم فعليا  

 الأرشيف في مختلف البلدان(. 
عادي كالتنظيم الذي بدون تشريع مؤسس )ذو قاعدة(، يصبح تنظيم الأرشيف تنظيم عام و     

 يشمل التراث الثقافي، والمعالم التاريخية، والحفريات الأثرية، وإن لم نقل كقانون إداري بسيط. 
الذي هو ضحية      فهم الأرشيف  تزيد من وضعية عدم  المرنة  القانونية  القواعد  إن غياب 

المسؤوليات  القانون  في  وتحديد  تأسيس  الضروري  من  وعليه  عامة.  والجمهور  الموظفين 
الأرشيفية، وإذ كنا نود منح للأرشيف القوة القانونية الصارمة للوثائق وليس فقط التبعية الإدارية  

إضافة إلى ذلك، فالقانون يعزز مكانة الأرشيفي بتحديد أولويته وطلب الموارد المالية للدولة.  
الأساسية لتطبيق السياسة الأرشيفية الفعالة والناجعة. ويمكن تجسيد ذلك عن طريق مجموعة  
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من الإجراءات الإدارية البسيطة، أفضل من أن يكون مجرد مجموعة من التعليمات والإجراءات 
 الإدارية. 

ولاعتبار أهمية وقيمة الأرشيف كمصادر وطنية يجب أن يحظى بقانون خاص مثله مثل     
 الموارد الطبيعية، والمالية، والمادية والبشرية. 

وللفهم والحصر الجيد وبطريقة منطقية لمجال التطبيق وأثر القانون على الأرشيف، يجب    
طبيقها الواسع ونتائجها على الوثائق،  دراسة مجموعة من العوامل التي تؤثر مباشرة في ميدان ت

 . (1) والأشخاصالهيئات 
 الخصوصيات الوطنية  -1-4-1

هي من العناصر الأولى التي يجب أخذها بعين الاعتبار. لكي يكون لقانون الأرشيف      
مصداقية، وقابلية التطبيق، والاستمرارية، يجب أن يُعد وفق الشروط المتوفرة لكل بلد والأخذ  
بعين الاعتبار: الدستور، والممارسات الإدارية، والتقاليد الأرشيفية، وحاجيات الوسط المهني  

بالإضافة إلى المستوى الاقتصادي للدولة الذي يتزامن مع تطور    ، نسبة لرغبات المستعملينبال
الموجودة الأرشيفية  وبرمجة    ،المنشآت  النقائص  بسد  يقوم  الذي  هو  الأرشيفي  فالتخطيط 
 المستقبل لتحقيق نتائج أفضل. 

 

 الإرادة -1-4-2
تُعد الإرادة العنصر الثاني الذي يأخذ بمحل الجد والتي يبديها المسئولون )أصحاب القرار(      

     لبذل المجهودات لإقناعهم والمضي قدما.   الأرشيفينتجاه تنظيم الأرشيف، ومدى استعداد 
جد      الحكومة  تكون  أن  يجب  الأرشيف،  في  الجديد  التشريع  وتطبيق  والمصادقة  لتسهيل 

السياسي،    مقتنعة  للعمل  السياسة الأرشيفية وسيلة ضرورية  بأن  أساسية  الاقتصادي  و بصفة 
رغم إقرار معظم المسيرين في كثيرا من الدول بأهمية الأرشيف، إلا أن الجزء    ،والاجتماعي 

 
(1) Carol. Couture, Marcel. Lajeunesse. L’Archivistique à l’ère du Numérique : les Eléments Fondamentaux  

     De la Discipline. Québec : Presse Universitaire du Québec, Collection Gestion de l’Information, 2014,  

     pp.11-  14   
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بالمشاكل   السلطات  بتحسيس  المنظومة الأرشيفية وذلك  يعود على عاتق  العمل  الأكبر من 
 يف، ومساعدتهم لتحديد ميدان تطبيق التشريع الذي يخدمهم ويهمهم. المتعلقة بتسيير الأرش

 

 التخطيط الاستراتيجي  -1-4-3
من       كل  إذ  الاستراتيجي،  بالتخطيط  الأرشيف  قانون  ارتباط  الى  الثالث  العنصر  تطرق 

الأرشيفين والمستعملين دور أساسي في ذلك. فكل تخطيط متعلق بالمعلومات، بما في ذلك  
الأرشيف، عليه أن يقوم على تقييم مسبق للوضعية الوطنية التي يجب أن ترتكز على التحليل  

من ثم من المستحسن أن تقدم الحكومة السياسة الأرشيفية المؤقتة لسلسلة    ، الدقيق للحاجيات
من الاستشارات والتي بموجبها كل من المهنيين والجمهور )المستعملين للأرشيف( يشاركون  

هذه الطريقة تساعد من جهة وضع تشريع بأسس شرعية، ومن جهة أخرى زيادة    ،في القرارات
، وهذا  الأرشيفين بكل جدية. كما أنه من الضروري أخذ بآراء  الحظوظ لقبول وتطبيق القانون  

بفضل معرفتهم للميدان وإشكاليته، وبإمكانهم تقديم اقتراحات واقعية لتخطيط وتنظيم الأرشيف.  
والتجربة الميدانية بينت أن بإمكان المهنيين ومستعملي الأرشيف القيام بالضغط الايجابي على  

في، ومنه المحاولة بكل السبل لِيسمع صوتهم وتأخذ مساهمتهم  مضمون ومحتوى التشريع الأرشي 
 بالجد. 

 

 تطبيق القانون  -1-4-4
وعادة بعد المصادقة على    ، يكمن العنصر الرابع في درجة تطبيق القانون على الأرشيف     

وهو ما    ، أي قانون متعلق بالأرشيف، يبقى هذا الأخير مجهول خارج الهيئة الأرشيفية الوطنية
يترجم عدم اكتراث واللامبالاة في مختلف المصالح الإدارية )الهيئات(، والتي لا تتماشى غايتها  

الأرش حول  القانون  من  المنجزة  وبالمستلزمات  بديهية  بطرق  الباحثين  دوما  وتجاهل  يف، 
القانون للخروقات  والجمهور عامة   الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى توعية    ،التي يقرها ذلك 

بحقوقهم والباحثين  بواجباتهم  بالنسبة    ،الموظفين  ضروري  جد  الأرشيف  قانون  يعتبر  كما 
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ضفاء قيم  للأرشيفين، لكنه لا يمكن أن يعوض ديناميكيتهم التي يجب أن يتحلون بها، وهذا لإ
 جديدة لتدخلات الأرشيفية لزملائهم والجمهور عامة ومشاركتهم الفعالة لتطبيق القانون. 

 

 تكلفة تطبيق القانون  -1-4-5
يتمثل العنصر الخامس في القيمة أو الثمن )الكلفة( الناتجة عن تطبيق القانون الخاص      

إذ    ،بالأرشيف. رغم تأسيسه بموجب القانون، إلا أن مكانة الأرشيف تظل دائما هشة ومهددة
فوضع آليات ومكانيزمات المراقبة المناسبة،    ،أن وجود القانون لا يضمن تطبيقه آليا أو تلقائيا 

الكفيلة لضمان احترام النصوص القانونية. هذه الأخيرة ليست الغاية في حد ذاتها   وحدهاهي  
يجب أن تخصص موارد مالية تتناسب وامتداد   ، ولا يجب مزجها مع العمل الحقيقي للأرشيفي

 . نطاق تطبيق القانون، بدون ذلك ليس بإمكان الأرشيفين القيام بالمهام المنوطة إليهم 
 

 تطبيق الإجراءات  -1-4-6
العنصر السادس يتمثل في ضرورة تطابق جميع الإجراءات القانونية )التشريعية( والتي      

وهنا نود التطرق  ،  على إنتاج، وتسيير واستعمال الأرشيف  تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة
إلى القوانين العديدة لمختلف المجالات والتي تتقاطع مع قانون الأرشيف في جزء أو في عدة  
أجزاء أثناء تطبيقها، فنجد منها تلك المتعلقة بالتنظيم الحكومي )الإدارات المركزية واللامركزية(،  

لولوج إلى المعلومات، وحماية حياة الأفراد ومعالجة المعلومات الآلية،  وحماية التراث الثقافي، وا 
التجاري  المؤلف، والقانون  المعلومات، وحقوق  وعليه فعلى الأرشيفي أن يعطي    ،وتكنولوجيا 
بعض الحالات هناك    مختلفة وفيقيمة ووزن لمختلف عناصر التشريعات، والتي لها أهداف  

لقانون   نقيضا  تكون  الأحيان  بعض  في  التشريعات  هذه  أن  كما  القوانين،  تضارب  إمكانية 
التي  السلطات  مختلف  بين  المسؤوليات  تقسيم  كان  إذا  التطبيق، خاصة  الأرشيف وصعبة 

في هذه الحالة المقصود هو تنصيب ممارسة إدارية   ،يصدر منها القرار، لم يطرح بشكل واضح
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ناسقة لا تتأثر بدراسة حالة بحالة، ولا لتعسف. من أجل هذا فمن المستحسن تنصيب الهيئة  مت
 . الأرشيفية كمحاور وحيدة فيما يخص المقتضيات القانونية لمعالجة وحفظ الوثائق 

 

 مدة تطبيق القانون  -1-4-7
مباشرة لا يجب أن نصاب بالغرور فيما يخص التطبيق الفوري والشامل لقانون الأرشيف       

إن    ، وبالتالي فإن تطبيق التشريع الجديد يمر حتما بفترة التردد والتمرين،  بعد المصادقة عليه
تحسين المنشآت الموجودة، وتطبيق الوظائف الجديدة الواردة في القانون، وأخيرا إتمام النظام  

تدريجيا إلا  يتحقق  أن  يمكن  للأرشيف لا  الواقعية   ،الوطني  الغير  الرزنامة  تجنب  يجب  إذ 
فية،  للتطبيق والتنفيذ، التي من شأنها أن تثبط همة الأرشيفين، وتلغي مصداقية التدخلات الأرشي 

 وتنقص من ثقة رواد الأرشيف )الإداريين، الباحثين وعامة الجمهور(. 
 

 طبيعة القانون  -1-4-8
للقانون ومختلف أحكامه على خلاف       يكمن هذا العنصر والأخير في الطبيعة الإجبارية 

في  ،الكثير من مصادر القانون، ويكتسي التشريع الأرشيفي طابع الحث والدفع أكثر منه إلزام
ن أن سلطة تدخل الهيئة الأرشيفية تتغير حسب الإمكانية والضرورة المعاملة التي تتخذها  حي 

 الهيئات والأشخاص اتجاه أرشيفهم. 
 

 أهمية التشريع الأرشيفي  -1-5
وفي    ،تعتبر التشريعات الأرشيفية من أساسيات العمل الأرشيفي لما لها من أهمية كبيرة له    

هذا الصدد يرى المجلس الدولي للأرشيف أن التشريعات الأرشيفية " تحدد الشروط المسبقة  
لإدارة الأرشيف والسجلات وصيانتها، وتمنح التفويض اللازم للسلطات الأرشيفية وتضع قوانين  

 عملها، وتحدد أي جزء من الذاكرة الجماعية للبلاد التي ينبغي الاحتفاظ بها. سير 
 وتتمثل أهمية التشريع الأرشيفي في النقاط التالية: 

 تحديد مهام مؤسسة الأرشيف كهيئة قائمة بذاتها،  •
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 تحديد شروط تسيير الأرشيف والوثائق الأرشيفية منذ نشأتها،  •
 تحديد الإجراءات الأرشيفية وكيفية تطبيقها،   •
 تحديد السلطة العليا التي تتبع إليها مؤسسة الأرشيف •
تحديد المفاهيم والمصطلحات الأرشيفية وتعميم استعمالها في كافة مؤسسات وأجهزة  •

 الدولة.
 

 التشريع الأرشيفي الجزائري -2
 التشريع الأرشيفي خلال الاحتلال الفرنسي:  -2-1
 نستعرض هنا أهم المحطات التي عرفها التشريع الأرشيفي إبان الاحتلال الفرنسي، وهي:  
 . 1908أفريل  06أنشئت مصلحة للأرشيف المركزي بموجب قرار  -1
كان لكل واحدة منها أرشيفي، لكن لم تعرف  1848إن العمالات الثلاثة التي أنشأت سنة    -2

 .   1930– 1929هذه الأخيرة تنظيم أرشيفي حقيقي إلى غاية 
، أدى إلى إنشاء مصالح أرشيفية تابعة  1959و   1955ترقية العمالات الجديدة مابين    -3

 (. 1960جانفي  11مرسوم ، و 1957أوت  14و   13للعمالات القديمة )قرارات 
ومن هنا نستنتج أن تنظيم الأرشيف في الجزائر خلال الاحتلال الفرنسي كان يعتمد على     

 أرشيف مركزي وأرشيف العمالات)الولايات(. 
وكانت هذه المصالح تابعة ومرتبطة مباشرة للأرشيف الوطني الفرنسي بباريس التي تعد     

بال المتواجدة  المصالح  مبعوث    ،جزائر الوصية على  تقرير  في  ما جاء  أن   (1)  اليونسكو مثل 
 النصوص الأساسية جاءت كما يلي: 

 المتضمن تنظيم أرشيف المقاطعات،  1921قرار  -
 حول الأرشيف البلدي،  1926، وتنظيم سنة 1924قانون  -
 حول الأرشيف التوثيقي،  1928قانون  -

 
(1) Yves. Pérotin. Op. cit.   
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 حول دفع وثائق مصالح الدولة، 1936مرسوم -
 حول أرشيف المستشفيات،   1944تنظيم سنة -
كُيفت عن طريق        قد  أنها  أو  للجزائر،  تفسح  لم  النصوص، والإجراءات جميعها  كل هذه 

  قرارات نظامية أو تطبيقات تقليدية. 
 للأرشيف الوطني  النصوص التشريعية-2-2
 (1)   الوطنيةالمتضمن إحداث مؤسسة الوثائق  36-71الأمر  -2-2-1

الأمريُ      بعد    36-71  عد  الجزائرية  للدولة  الرسمية  الجريدة  في  يصدر  رسمي  نص  أول 
بحماية   يهتم  الوطنية،  للوثائق  مؤسسة  إحداث  يتضمن  الأرشيف،  قطاع  يخص  الاستقلال 

 وصيانة التراث الأرشيفي الجزائري 
بعد الاستقلال مباشرة هي كيفية بناء اقتصاد وطني    الجزائريين  المسئولينكانت أولويات      

الحياة الاجتماعية للشعب الجزائري، وإحياء إدارة بكفاءات جزائرية، تعد رحيل معظم    إنعاشو 
لم تولي الدولة الجزائرية أي اهتمام لا للأرشيف المتبقي في    لكن بالمقابل،  ،الفرنسيين   الإداريين
 الإدارات الناتجة عن النشاط اليومي لمختلف    الإداريةعمر، وللوثائق  ستبعد رحيل الم  الإدارات
إنتاج كم هائل من الوثائق ذات أهمية سواء يومية بالنسبة    إلىالوضع الذي أدى    ،الجزائرية
 على المدى البعيد وهو ما يشكل الذاكرة الوطنية.   أو للإدارات 

غياب السلطة -نص قانوني على شكل أمر رئاسي  أول، صدر  1971جوان    03بتاريخ      
-، ممــــــضي من طرف رئيس المجلس الثوري -نيالتشريعية المتمثلة في المجلس الشعبي الوط

 ، والمتضمن إحداث مؤسسة للوثائق الوطنية. - هواري بومدين

 

 ، المرجع السابق.36  -71أمر   (1)
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النص الأصلي أعد باللغة    أنوالجدير بالذكر    ،( مواد7تضمن هذا الأمر في طياته سبعة )    
  (1) رصيد للأرشيف الوطني"  إنشاءجاء تحت عنوان "  ( والذي  3الملحق رقم    الفرنسية )أنظر

الحقيقة    إلىالمقصود والأقرب    ، مؤسسة للوثائق الوطنية"  إحداث اللغة العربية بـ "  إلىوترجم  
الوثائق المنتجة أو المستلمة من    إلىهو العنوان باللغة الفرنسية، حيث أن محتوى النص يشير  

والوثائق  الإداراتطرف   للأوراق  بالنسبة  الأمر  وكذلك  )المادة  ،  ا 2الخاصة   ..." وراق  لأ(، 
مؤسسة للوثائق الوطنية كما جاء في النص    إحداثوليس    ،(4والوثائق المكونة...." )المادة  

  31غاية    إلىاللغة العربية، لأن مرسوم تأسيس هيئة الوثائق الوطنية لم يصدر    إلىالمترجم  
 في الجريدة الرسمية. الإنشاءنص  لم ينشرو ، 1972 ديسمبر

 ل التفصيل في المواد الأساسية للنص كما يلي، نحاو 
جوهر هذه   ، الشعبية   الديمقراطية : تحدث مؤسسة للوثائق الوطنية للجمهورية الجزائرية  1المادة

 إنشاء أرشيف الدولة الجزائرية.  إلىالمادة هو سعي السلطات 
 :  2المادة 

والجماعات والهيئات والشركات الوطنية    الإدارات"الأوراق والوثائق المنتجة أو المستلمة من     
الوطنية مهما كانت    والمكاتب والمقاولات والمؤسسات والمصالح العمومية والحزب والمنظمات

 وأينما وجدت ومهما كانت الفترة التي تنتمي إليها."
ها  ـــــــــــــ ــــالخاصة التي صارت ملكية عمومية بعد تأميم "وكذلك الأمر بالنسبة للأوراق والوثائق  

 المعارة لهذا الغرض."  أصولهاهبتها أو استنساخ    أو التبرع بها    أو شرائها    أوتصييرها جماعية  أو  
  كانتصفة منشأه ومهما    كانت في هذه المادة جمع المشرع بين الأرشيف العمومي مهما     

 يها، والأرشيف الخاص ذات البعد العمومي بعد تأميمه. الفترة الزمنية التي ينتمي إل
 " إن مؤسسة الوثائق الوطنية هي ملك للشعب الجزائري". :3المادة 

 محتوى هذه المادة يوضح ملكية الوثائق الوطنية )الأرشيف العمومي( للشعب الجزائري. 
 

(1)  Ordonnance n° 71-36 du 3 juin 1971 portant institution d’un fonds des archives nationales 
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الأوراق والوثائق المكونة لمؤسسة الوثائق الوطنية يجوز الاطلاع عليها بكل    إن : "  4المادة  
إذ تعلق الأمر بصيانة ممارسة اختصاصات الحكومة    إلاحرية ومجانا وليس لهذا الحق حد  

 والنظام العام وشرف المواطنين".  الإدارةو 
الاطلاع على الوثائق العمومية المحفوظة بمؤسسة الوثائق الوطنية    إلى أشارت هذه المادة     

 بكل حرية ومجانا بدون أي قيود، عدا بعض الوثائق التي تخص أسرار الأشخاص والوثائق  
 السرية للإدارة والنظام العام.

تحدث برئاسة مجلس الوزراء هياكل أساسية تكلف بحسن تسيير الوثائق الوطنية  : "  5المادة  
 ايتها واقتنائها والمحافظة عليها واستغلالها علميا". وحم
من خلال هذه المادة، نلاحظ أن للدولة النية الحسنة في إرساء سياسة أرشيفية وطنية وهذا      

 هياكل قاعدية أساسية تقوم بتسيير وحماية التراث الأرشيفي الوطني.  إنشاءعن طريق 
 ذلك".  إلىر كلما دعت الحاجة تحدد بنصوص لاحقة أحكام هذا الأم: " 6المادة 

النصوص تظهر كيفية تطبيق محتوى النص القانوني في    إعدادالمقصود من هذه المادة هو  
 الميدان. 

: هل  (1) ماحيو حمد  من طرف المفكر أ  1982طرح سنة    الإداريةالمشكل الأساسي للعلوم  
من   الجزائر؟  في  للقانون  تواصل  أو  قطيعة  مكانة    الإجابةهناك  تتوقف  السؤال،  هذا  حول 

وتمكين الباحثين الوصول    إتاحتهلإدماجه في نظام المعلومات وكذا    الإداريةالأرشيف وإرادة  
 المصادر الولية للبحث.  إلى

 التناقض، نتساءل  الخوض في  إرادةماحيو بملاحظة جد قيمة: "... دون   حمدكما واصل أ 

 

 محاضرات في المؤسسات الإدارية، ترجمة د. محمد عرب صاصيلا، السداسي الثالث للاجازة في  ،أحمد. ماحيو (1)
 متاح على   ص. 561،  1986من الملحق. الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،  4الحقوق، ط.      
 . 2019سبتمبر  15تاريخ الزيارة   Google Drive -.pdfاحمد محيو-المؤسسات الادارية فيمحاضرات ط ــالخ      

https://drive.google.com/file/d/0B6RSvBRFoLJfcmctajhiUWt4Rm8/view
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، ليست بمواصلة 1973غاية    إلى  1962منذ      (1)حول مواصلة العمل بالتشريع الفرنسي
خيالية تحت غطائها يتم إجراء التغيرات القانونية العميقة والجذرية، في حين المرحلة الثانية  

اصلة مو   تحت تسمية القطيعة الظاهرة تحت غطائها تتم بمراحل  1973المفتوحة )منذ(  سنة  
التساؤل وبالإلحاح حول الفوارق الموجودة بين    إلىبالتشريع الفرنسي". هذه الملاحظة، تقودنا  

 الواقع الذي نود تغيره، والخطابات، والبراهين المقدمة وبين تطبيق القرارات.
نظرا لعدم وجود    - يبدو أن الدولة الجزائرية عاشت فراغا تشريعيا لأزيد من عشرية كاملة  

، إلا أن الاشكال الذي يطفو الى  (2)معتمدة على التشريع الفرنسي  -عية لسن القوانينهيئة تشري 
السطح هو اصدارها لعدة نصوص تشريعية في شتى المجالات الحيوية وهو ما يتنافى مع  

، ومن جهة أخرى  (3)  1973الشرعية القانونية، فمن جهة استمرار بالتشريع الفرنسي الى غاية   
المتعلق بالأرشيف    36-71اصدار في تلك الفترة قوانين منها ما تعلق بميدان الأرشيف )الأمر  

 باستمرار العمل بالتشريعات الفرنسية التي كانت سارية المفعول.  ة الوطني(، الذي جاء موازا 
 ومما سبق ذكره يمكن الترجيح إلى: 

 الأمر الأول: فرضية تجاهل المشرع الجزائري، أو تعمده لذلك.   -
عداد قوانين جزائرية  الأمر الثاني فرضية بداية اجتهادات المشرع الجزائري ونضجه لإ   -

 محضة. 
إلا أنه في نظرنا يُعد ذلك تناقضا وازدواجية في تطبيق التشريع، ومن هنا يتبادر إلى     

 ذهننا إشكالية مدى استقلال وسيادة الجزائر من عدمها على جميع الأصعدة، هل لا تزال  

 

 يتضمن مواصلة تطبيق التشريع الفرنسي في الإدارات الجزائرية ما   1962ديسمبر   31المؤرخ في  157  – 62قانون  (1)
 . 1963جانفي  11، المؤرخة في 02لم يمس السيادة الوطنية، الجريدة الرسمية رقم       
 نفسه.   (2)
 والرامي الى    1962ديسمبر  31المؤرخ في    157- 62يتضمن الغاء القانون    1973جويلية    5المؤرخ في    29-73أمر    (3)

   3المؤرخة في    62. الجريدة الرسمية رقم  1962ديسمبر    31أخر لمفعول التشريع النافذ الى غاية    التمديد، حتى اشعار      
 . 1973اوت       
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 تحت الاملاءات الفرنسية؟  
تدفع    الإدارات، عدد قليل جدا من  1970و   1960خلال السنوات   التي كانت تحفظ أو 

 لا تسير بتاتا الذاكرة. الإدارةمصالح منظمة، ومنه نستنتج أن  إلىأرشيفها 
المتعلقة   والنصوص  السياق  بين  والمعلول،  العلة  بين  العلاقة  عن  البحث  يمكن  هل 

 بالأرشيف؟ 
تمت المصادقة على النصوص الأساسية للأرشيف في الجزائر في ظروف أقل لما يقال   
 جد استثنائية من جميع النواحي )سياسية، اقتصادية واجتماعية(.   عنها
مؤسسة المحفوظات الوطنية، جاء في سياق سيطر    ثبالإحداالمتعلق    36-71فالأمر   

عليه النقاش حول تميم المحروقات وبداية بعث الثورة الزراعية، مما جعل هذا النص القانوني  
ي يوضع في خانة النسيان لعدة سنوات )ستة سنوات(  الذي يعتبر حجر الزاوية للأرشيف الجزائر 

ها  الصدور النص الذي ينظم الأرشيف، لكن سرعان ما طويت الصفحة عليه لاعتبارات ذكرن 
 من قبل. 

نفس الأمر حدث تقريبا مع أول وأخر نص قانوني للأرشيف عرفته الدولة الجزائرية، ألا  
ي تزامنا مع المصادقة على القوانين المتعلقة  ، صادق عليه البرلمان الجزائر 09-88وهو القانون  

بالاستقلالية المؤسسات، نظرا للأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد، ومنه طرحت مجموعة  
خاصة على المستولى الاقتصادي. ما جعل قانون الأرشيف الوطني يمر كلا    الإصلاحاتمن  

 مسؤوليتهم. و حدث بالنسبة للجزائريين بمختلف مناصبهم  
نطرح التساؤل التالي: هل استثمر جهاز الدولة في ميدان الأرشيف في الوقت الذي   منه

المراجع والمعلومات من أجل التمكن من انطلاق في القطيعة مع النظام    إلىكان بأمس الحاجة  
 طبعا لا.  القديم؟
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 (1) المتعلق بالأرشيف الوطني 09-88القانون  -2-2-2
 تسجيل مشروع الأرشيف الوطني في المخطط الخماسي  بادرت السلطات العليا الجزائرية الى  

، وبمقارنة بين المشارع الماضية والحاضرة، سنجد أنه لا فرق يذكر  1980التنموي لسنة  
الهيئة الوحيدة المخولة لهذا القطاع بقيت    المديرية العامة للأرشيف الوطني  بينهما، حيث أن
ختلف مستوياتها وبخاصة تلك الموجودة في أعلى  متماما من طرف السلطات ب مهامها مجهولة  

 . والتي لم ترد في جداول أعمالهم أي تسيير لذاكرة الأمة  ،سلطةالهرم 
 مشاريع  بدأت مرحلة تطبيق الإصلاحات بعد دراسة    1988سنة    مع حلول شهر جانفي من    

 الاقتصادية،  و المستقبلية السياسية،   إبعادهاوقوانين حددت الدولة شروطها ومخططاتها و 
البرلمان الجزائري على ترسانة من القوانين بمجموع تسعة    فيف   صادق، فالاجتماعية والثقافيةو 

ام  منها ما يخص المؤسسات العمومية الاقتصادية، التخطيط، صناديق المساهمة ونظ  (2) قوانين
التحولات   الأخير في خضم  ومنه صُدق على هذا  الوطني.  والقرض وكذا الأرشيف  البنوك 

 السياسية والاقتصادية العميقة التي باشرتها الدولة في تلك الفترة. 
 

 مرحلة التحضير لإعداد القانون المتعلق بالأرشيف الوطني  -1- 2-2-2
مجموعة من الخبراء    إلىقامت وزارة الثقافة والسياحة بتكليف لجنة الشؤون القانونية بإضافة     

 والمختصين لتحضير وإعداد مشروع القانون المتعلق بالأرشيف الوطني. 
المجلس الشعبي الوطني للمناقشة والمصادقة بتاريخ    إلىبعد الانتهاء من صياغته أرسل      
القانون    ثم  ،1987ماي    19 مشروع  و   إلىأُحيل  القانونية  ماي    26بتاريخ    الإداريةاللجنة 

مع معيدي مشروع القانون قصد    تاللقاءاة سلسلة من  ن عقدت هذه اللج فقصد الدراسة،    1987
مناقشة فحواه وإثرائه. خُتمت هذه الجلسات بإعداد التقرير التمهيدي الذي تضمن التعديلات  

"...أن للأرشيف أهمية  دي ما يلي:   ــ. وجاء في التقرير التمهيالتي مست معظم مواد القانون 
 

 المرجع السابق.  ،09- 88قانون  (1)
 . 1988جانفي  27، الصادرة بتاريخ 4الجريدة الرسمية، العدد رقم  (2)
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الحياة في   والأممكبرى في حياة الشعوب   في مختلف الأزمنة والعصور لكونه يمس هذه 
واعتبارا لهذه   [،]...والتنظيمية...  الإداريةالصميم وفي مختلف جوانبها، التاريخية والعلمية و 

ة أولته منذ الاستقلال اهتماما كبيرا، تجسد في صدور  الأهمية القصوى للأرشيف، فإن الدول
 [ عدة نصوص قانونية لحفظه و تنظيمه...

المنظومة التشريعية الوطنية وتسد    إلى "لهذا، يعتبر مشروع قانون الأرشيف لبنة تضاف     
  إلىمما سيؤدي    [...] بعض جوانب الفراغ القانوني خاصة وأنه حدد بوضوح مجال القانون 

مصادر البحث، وتدعيم    وإثراءرفع مردودية الأرشيف الوطني وحسن سير المرافق العمومية،  
 ". (1)  الوطنيالتراث التاريخي 

قُدم المشروع من طرف وزير الثقافة والسياحة السيد بوعلام بسايح خلال جلستان عامتان     
القانون   29و   28بتاريخ   النواب    للمناقشة والمصادقة على  أين تناول الوزير في كلمته أمام 

  " فيها:  والجزائر  وقال  الموضوع،  هذا  في  قانوني  بفراغ  تمتاز  كانت  وضعية  من  انطلاقا 
المكافحة من أجل استقلالها، والتي بنت نفسها بعد استعادة استقلالها، لها من الوثائق ما  

ثمينة   الجميع على    وثمينة هي  ينكب  أن  المفروض  كان من  الموضوع    إعطاءجدا.  هذا 
أرادت القيادة السياسية  ] ...   [القانونيالأهمية البالغة التي يستحقها. فانطلاقا من هذا الفراغ  

أن تسد هذا الفراغ عن طريق دراسة هذا الموضوع دراسة دقيقة. فالوثائق التي يتضمنها  
  أوق قديمة  أن هناك وثائ  إلىأرشيفا، نظرا    أومشروع هذا القانون تسمى بوثائق أرشيف  

وثائق مازالت    أو ثم وضعت في مكانها المطلوب أي كوثائق تاريخية،    درست،سبق لها أن  
خزينة الوثائق المعروفة. فمشروع القانون    إلى حتى الآن تستعمل لكن سيأتي الأوان فتدفع  

المركز الوطني للوثائق الذي سيتم بناؤه وتجهيزه   إلىينص على وجوب تسليم هذه الوثائق 
الوحدات الاقتصادية،  أو  لأشهر القليلة القادمة. كما يلزم جميع أجهزة الدولة والمصالح  في ا

 

 الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني : الفترة التشريعية الثالثة، الدورة الثانية، الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ    (1)
 . 3- 2ص   ،1988مارس   31المؤرخة في   18الجريدة رقم  ، 1987نوفمبر  29      
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بتسليم هذه الوثائق في ظروف معينة. ويحدد الظروف والشروط التي يتم فيها وضع هذه  
الوثائق تحت تصرف الباحثين أو من يريد الاطلاع عليها. كذلك يصنف هذه الشروط بتحديد 

 ".(1)  عليهاأن تمر على هذه الوثائق حتى يمكن الاطلاع السنوات التي يجب 
 

   القانون  على مشروع أدخلتالتعديلات التي   -2- 2-2-2
رأت اللجنة أنه من الضروري تبويبه. ومنه تغير موضع المواد    ، بعد دراسة مشروع القانون     

المواد   نقلت  الحكومة حيث  المقدم من طرف  بالمقارنة مع مشروع  ،  18،  17،  15وترتيبها 
 . 10 ،9، 8، 7، 6الى الباب الثاني لتصبح تحت أرقام  22، 21

،  12،  11قام  ، من المشروع الأصلي أصبحت تحمل الأر 16،  11،  10،  9،  8،  7أما المواد  
 وهي مبوبة تحت الباب الثالث. 17، 16، 15، 14، 13
، 18الباب الرابع وأصبحت تحمل أرقام    إلىضمت    ، فقد20،  19،  14،  13،  12المواد    بينما
19 ،20 ،21 ،22 . 

 أُبقيت على حالها.  وموادهأما الباب الخامس 
 ي: وبعد الدراسة المفصلة للمشروع أصبحت هيكلته على النحو التال  

 الباب الأول: يتضمن الأحكام العامة، وبه أربعة مواد بما فيها المادة الأولى الجديدة. 
 الباب الثاني: تتعلق بالأرشيف العام وبه سبعة مواد. 

 الباب الثالث: يتعلق بالأرشيف الخاص وفيه سبعة مواد. 
 وفيه خمسة مواد.  فالأرشي حفظ وتحويل   إلىالباب الرابع: تطرق 

 الباب الخامس: وفيه الأحكام الجزائية يتكون من خمسة مواد. 
 مادتان.   وفيهالباب السادس: تضمن الأحكام الختامية 

المُ     البرلمان  أمام  قدم  القانون  مشروع  الواحد  كَ شَ ولأن  الحزب  نواب  من  جبهة    - ل  حزب 
للبلاد، لذا كانت معظم تدخلات    الذي كان يعتبر حزب الدولة وهو الحاكم   - التحرير الوطني

 

 . 2ص  ،المرجع السابق ،الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني (1) 
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عدم   حول  تتمحور  القانون  لمشروع  مناقشتهم  يخص  فيما  الثقافي   إدراجالنواب  الأرشيف 
  ا منصب   ذلك أن معظم النواب جل تفكيرهم كان  من  نستخلص  والتاريخي والوثائق التاريخية.

الاقتراحات التي قدمها    على الفترة الاستعمارية الفرنسية وبخاصة فترة الثورة التحريرية، ومن بين
 نواب البرلمان: ال

في شكل نسخ مصورة،    وإمافي شكل وثائق أصلية    إمااسترجاع التراث ومحاولة جمعه   •
 أم عن طريق الشراء،  والمفاوضاتسواء عن طريق المعاهدات 

 تصنيفه وحفظه وصيانته،  •
 استغلاله.  •
النواب أن مجال الأرشيف قد حظي بعناية كبير      ة نسبيا منذ الاستقلال في  كما يرى أحد 

ميدان التشريع، حيث صدر العديد من الأوامر والمراسيم المتعلقة بإحداث المؤسسات المكلفة 
الاستشاري   المجلس  الوطنية،  المحفوظات  مديرية  الوطنية،  الوثائق  )مؤسسة  الميدان  بهذا 

وذلك نتيجة    للمحفوظات الوطنية(، لكن رغم ذلك ظل هذا القطاع الحيوي في ظلام وضياع، 
 العوامل التالية: 

 أغلبية الموظفين العاملين المكلفين بهذا القطاع ليسوا من ذوي الاختصاص،  -
وثقافية،   - تاريخية  وكمادة  كتخصص  بالأرشيف  المتخصصة  القليلة  القلة  اهتمام  عدم 

وذلك لشغل الواحد منهم عدة مناصب في آن واحد مما جعل وقتهم يضيع بين المؤتمرات 
 الاجتماعات ولا يتفرغون لاستعمال كفاءاتهم في استغلال الأرشيف استغلالا عقلانيا. و 

قيمة الأرشيف، ولذلك يهمله، فيضيع وتضيع  لمتخصص  الالموظف غير    إدراكعدم   -
 .(1) تعويضهامعه ثروة عظيمة يصعب 

ونية مهمة  من طرف اللجة القان   المعدلة  18صياغة المادة    إعادةكما عارج أحد النواب على      
 على أن تكون على الشكل التالي:  مؤسسة الأرشيف الوطني

 

 4ص  ،الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني، المرجع السابق (1)
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 المتعلقة بالجزائر،  أو استرجاع الوثائق الجزائرية  -
 وصيانة الأرشيف الوطني،  وحفظاستلام  -
 تأليف موسوعة وطنية في شكل معارف ملخصة لمجموع التراث الوطني،  -
 يقدم طلبا. فتح الأرشيف للسلطات والهيئات والباحثين ولكل شخص   -

وتكثر    تماطلوأصر النائب على تحديد فترة زمنية لإعداد الموسوعة الوطنية حتى لا يحدث     
الموضوع. فيتميع  المادة    إعادةكما طلب    الأعذار  اللجنة    20النظر في  المعدلة من طرف 

 القانونية للمجلس الشعبي الوطني على النحو التالي: 
 للأرشيف الوطني، ويكلف بما يلي: "ينشأ المجلس الأعلى 

 السياسة الأرشيفية،  واقتراحتحضير  •
 السياسة الأرشيفية من خلال مؤسسة الأرشيف الوطني،   وتشغيلتوجيه وتخطيط ومراقبة   •
وهذا ،  وتنظيم وتسيير المجلس الأعلى للأرشيف الوطني عن طريق التنظيم   إنشاءيحدد   •

للمادة   تعديلها  اللجنة في  المجلس الأعلى    من مشروع  14لأن  القانون، جعلت دور 
مؤسسة   من  أقوى  أي  أعلى،  مجلسا  يكون  لا  وبذلك  استشاريا،  الوطني  للأرشيف 
الأرشيف ومشرفا عليها ومحاسبا إياها، بل يصبح هيئة استشارية في نطاق المؤسسة 

 الوطنية، لذا كان لابد من جعله هيئة عليا للأرشيف الوطني. 
واضحة لتسيير الأرشيف    أرشيفيةعدم وجود سياسة    إلىد فقط أشار  للإشارة، هناك نائب واح    

... بعض النقائص التي يعرفها الأرشيف الوطني كعدم وجود سياسة واضحة بشأنه،  ] الوطني:  
والنقص الملحوظ في تكوين وتوظيف مختصين في ميدانه، وعدم مراعاة التقنيات المتعلقة به،  

 .    (1)  [ة... بهذه الثرو  الإضرار إلىوهو ما أدى 
 هذه أهم النقاط التي اقترحها النواب للمناقشة والتعديل، لكن معظمها لم تأخذ بالحسبان.    

 

 .      7ص ،الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني. المرجع السابق (1)
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، عُرض القانون المتعلق بالأرشيف الوطني لتصويت عليه من  1987ديسمبر    28بتاريخ      
 .(1) النوابطرف 

بعد المناقشة التي دارت في الجلسة العامة، جاء التقرير التكميلي الذي قرأه مقرر اللجنة      
مقترحة  ، والذي يتضمن في جزئه الأول اهتمامات وانشغالات وتعديلات الوالإداريةالقانونية  

توصيات التي رأتها ذات أهمية خاصة، وهي    إلىمن قبل النواب، وفي الجزء الثاني تعرض  
 :(2) كالتالي
يمثل مصدرا هاما من مصادر    وعنايةبدقة    والمحفوظ الأرشيف المنظم    أنعلى اعتبار   •

النشاط البشري بصفته جزءا من ذاكرة الأمة ومرجعا أساسيا لكتابة التاريخ والأحداث،  
 في تجسيد أحكام هذا القانون في الميدان،  الإسراعفإن الضرورة تقتضي 

الوثائق وعصرنتها وصيانتها وتسهيل نهمة استفادة منها، وهو ما   • التأكيد على حفظ 
على  يستدعي ضرور  تسهر  العالية  الكفاءات  ذوي  تكوين موظفين من  على  العمل  ة 

 مؤسسة الأرشيف الوطني. 
 مواصلة الجهود المتعلقة باسترجاع وثائق ماضي الجزائر، •
 مواصلة الجهود المتعلقة بجمع الوثائق الخاصة بالثورة المسلحة، •
 تعزيز وتطوير الشبكة الأرشيفية في مختلف نواحي الوطن.  •

على ورق، وهذا    ابر ح جل هذه التوصيات لم تتجسد في أرض الواقع وبقيت    لكن للأسف   
في تعيين الكفاءات وذوي الاختصاص لتسيير    المسؤولينالسياسية لدى    الإرادةغياب  إلى  راجع  

 الأرشيف الوطني. 
، عُرضت مختلف مواد القانون على تصويت النواب واحدة تلوى الأخرى،  نهاية المناقشةفي      

  ، هذا 1988جانفي    26في    صدروالمصادقة، لي   لتصويتللقانون  ل  كامل المشروع  ال  رح ثم طُ 

 

 .6ص ،الشعبي الوطني. المرجع السابقالجريدة الرسمية لمداولات المجلس  (1)
 . 8ص نفسه، (2)
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  إلىساري المفعول  الوهو    (1) الرسميةبالجريدة    - المتعلق بالأرشيف الوطني الجزائري -القانون  
 يومنا هذا. 
 

 الخلاصة

  متمثلة في   في هذا الفصل ما يجب أن يكون عليه التشريع الأرشيفي من أسس  ناستعرض ا   
أهمي  توضح  التي  للوثائق  القانونية  يعني    بتحديد ،  تهاالقيمة  الذي  الأرشيفي  التشريع  مفهوم 

والأرشيف   الوثائق  وحفظ  سير  تحكم  التي  القانونية  القواعد  من  السلطة    هاتأعدمجموعة 
 والاعترافالنضج الفكري للسلطات وتوفر الإرادة السياسية  مع  التشريعية، والتي تمت بصلة  

،  بمؤسسة الأرشيف، وتحديد مكانة الأرشيف داخل الإدارات لحماية التراث الأرشيفي للأجيال
التشريع الأرشيفي المتمثلة في الخصوصيات الوطنية التي    التفصيل فيولذلك توجب علينا  

د قانون الأرشيف ذو مصداقية وقابل للتطبيق، وتوفير  يجب أن تتوفر في البيئة الوطنية لإعدا
الإرادة السياسية لدى السلطات والتخطيط الاستراتيجي لنظام المعلومات، ومدى تطبيق القانون،  

على    اة حتى يتسنى تطبيقهلمع النصوص التشريعية ذات ص  ازمات وتكييفهي توفير ميكان  مع
بالغة في تسيير الجيد    تهأهمي و طابع الحث والدفع أكثر  يكتسي    التشريع الأرشيفي  ف  ،أحسن وجه 

والأرشيف عدنا  للوثائق  إذا  خاصة  بالأرشيف    النصوص  الى،  الخاصة  الجزائري  التشريعية 
  الخاص   09-88لقانون  وصولا الى ا  36-71لأمر  اوالمتعلق ب من أول نص  التي فصلناها  و 

  تأثرها على  الإدارة والتسيير اليومي للوثائق، وهذا ما سنتطرق اليه، ومدى بالأرشيف الوطني
 . لاحقا

 

 المرجع السابق.  09- 88القانون  (1)
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 تمهيد
أولت الدولة الجزائرية عامة ومؤسسة الأرشيف الوطني، المتمثلة في مديرية الوثائق الوطنية     

يومنا هذا( نوعا من    إلى  - 1988(، ثم المديرية العامة للأرشيف الوطني )1988  -1972)
الاهتمام لميدان الأرشيف من حيث تجسيد وتطبيق النصوص الرسمية الصادرة في هذا الصدد. 

الكمي   عامة  النقص  يعود  الأرشيف  في  التطبيقية  لنصوص  ونقص    إلى والنوعي  اللامبالاة 
عن الأرشيف الوطني وكذا التوظيف السياسي لمنصب المدير العام   المسئولينلدى    الإرادة

يجعل   ما  الوطني  في  للأرشيف  المتخصصة  الكفاءات  نطاق  خارج  الحساس  المنصب  هذا 
 ميدان الأرشيف. 

الوطني  ت  صدر أعليه  و     للأرشيف  العامة  المديرية  أصبحت  التي  الوطنية  الوثائق  مديرية 
 ، وهما: 36-71نصان تنظيميان لأمر 

 

 النصوص التنظيمية للأرشيف الوطني الجزائري  -1
 36-71مر لأالنصوص التنظيمية ل-1-1

 

 الوثائق   إدارةالمتضمن    1971نوفمبر    8المؤرخ في    1ر رقم  المنشو   -1-1-1
الوثائق ممضي من    إدارةمنشور حول    إصدارمباشرة، تم    36-71  بعد صدور الأمرفعلا،     

وثائق بالنسبة  طرف الدكتور محمد أمير، الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء، يبين فيه أهمية ال
كما جاء المنشور على  ، التاريخمن جهة أخرى للذاكرة الأمة و و   المؤسساتمن جهة للإدارات و 

 . للاعتناء بها  الإداراتائمين على الوثائق في المؤسسات و موجهة خصيصا للقشكل أوامر  
هو قطاع حيوي  ها منحت للأرشيف أهمية بالغة، و حمل المنشور عبارات جد قوية، بموجب   
و للوطنهام  و  الأرشيف  إهمال  وضع  حيث  التاريخية ،  بقيمته  الأ  الاستخفاف  خانة  خطاء  في 

أنظر  )الأرشيف  لإدارة  لمنه طرح مجموعة من التدابير  تحملها بعد، و يرة التي لا يمكن  الخط
 . ( 3الملحق رقم 
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 في مختلف الأصعدة   المسئولينمبالاة  ، نظرا لالم يطبق فحوى هذا النص في الميدان   
 في أدراج النسيان.   ه، ووضعالإداراتمختلف و 
 

 (1) المتعلق بالمحفوظات الوطنية  67-77مرسوم ال -1-1-2
أو       تنظيمية  نصوص  صدور  المنتظر  من  و كان  تفسر  التي  تطبيق  تطبيقية  كيفية  تشرح 

لإصدار أول   ،1977، حتى سنة  ، لكن للأسف طال الانتظار لسنوات36  - 71الأمر  فحوى  
رقم   الوطنية67  - 77مرسوم  بالمحفوظات  المتعلق  هذا  ،  أن  رغم  واقع   النص،  من  مقتبس 

  ،ولا التاريخية   ،ولا الاقتصادية  ،ائري لا من الناحية الاجتماعية غربي ليس له علاقة بالواقع الجز 
المحلية التي لها خصوصياتها، إلا أنه من ناحية محتوى المواد التي جاءت    الإداريةلا الثقافة  و 

 يق تحقيق الأهداف التالية:    ذلك عن طر تنظيم قطاع الأرشيف الجزائري و  إلىفيه كانت ترمي 
 تعريف قانوني لمفهوم الأرشيف، ✓
تحديد مهام وأهداف المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني، من بينها مراقبة تسيير الوثائق   ✓

 نشرة دورية،   إعدادبحث و  أدوات إصدارالأرشيفية، 
لمحفوظات الوطنية  تحديد التنظيم الداخلي لهيئات المحفوظات الوطنية لكل من مديرية ا ✓

 مديرية المستودع المركزي للمحفوظات الوطنية، و 
(، وفي  33و   32مستودع للوثائق في كل مقر ولاية )المادة    إنشاءإلحاح على ضرورة   ✓

 (، 53كل بلدية )المادة 
 (، 67مفتشية عامة للمحفوظات )المادة  إحداث ✓
 (. 71مستودعات المحفوظات التحضيرية )المادة   إنشاء ✓

ص تنظيمي شهدته الجزائر في ميدان الأرشيف، حيث جاء  أطول ن  67-77المرسوم    يعتبر  
 نذكر من أهمها:  ، فصلا 23و أبواب  5مادة موزعة على   103في 

 

  ، المرجع السابق.67-77مرسوم  (1)
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 " يشتمل التراث التاريخي الوثائقي الوطني على الأوراق والوثائق  :1الفصل الأول: المادة 
الوطنية   والمنظمات  الحزب  يستلمها  أو  يقدمها  قضائية    والهيـــــــــــئاتالتي  من  التشريعية 

للدولة    إداريةو    والمكاتب الوطــــــــــنية    والشركات   والهيئاتالمحلية    والجماعاتتابعة 
أو  لخاصة  ـــيئات اـــــــــــــــــالهــ  وكذلكالعمومية،    والمصالح  والمؤسساتالاشتراكية    والمؤسسات

، فتكون هذه الأوراق  إليهكان العصر الذي ترتقي    ومهما وجدت    ينما أو مهما كانت    دالأفرا
 "(1) ."مصادر وثائقية  والوثائق

المشرع     تنتجه    ،اعتبر  ما  كل  أي  الوطني،  الوثائقي  التاريخي  التراث  من  جزء  الأرشيف 
 الخاصة يصنف في التراث التاريخي الوطني. ختلف الهيئات الوطنية العمومية و م

 الحفاظ عليه وتسييره".لتاريخي الوثائقي و " تتولى الدولة حماية التراث ا: 2المادة 
 . الوثائقي  التاريخي الكفيل الوحيد للتراثالضامن و ادة يتبين أن الدولة هي من خلال هذه الم

في المستودعات  المحفوظة في المحفوظات الوطنية و " تكون المصادر الوثائقية  :  79المادة  
الوثائق المملوكة  ون المحفوظات الوطنية و تك و   الجماعات النحلية جزءا من أملاك العمومية. 

 ". (2)  فيهلا يمكن التصرف جزءا من التراث الخاص بالدولة و  الدولة إدارات لمصالح 
مستودعات  المحفوظات الوطنية و مركز  المحفوظة في  حسب المشرع، فإن جميع الوثائق      

 هي غير قابلة للتصرف فيها. ، و المحلية هي جزء من أملاك العمومية للدولة الجماعات
كل    يمكن التصرف فيها  ولاتحت حماية الدولة  التي تقع  تندرج ضمن الأملاك العمومية  و    
 . المصادر الوثائقيةالمحفوظات الوطنية، الأوراق والوثائق، و  من

 : إلى (3)  النصذات تهدف المحفوظات الوطنية حسب 
 رد والبحث التاريخي الوثائقي،  الثقافية عن طريق الج العلمية و  للمعارفتسهيل الرقى  ✓

 

 . 1المادة  ،المرجع السابق ، 67-77مرسوم  (1)
 . 79  المادة ،نفسه (2)
 . 3  المادة نفسه، (3)
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 تنظيم المعارض،بواسطة  لنسخ للتراث التاريخي الوثائقي و او  والاستغلال الإعلامو 
 تعمل بالتعاون الوثيق مع المركز الوطني للدراسات التاريخية،  ✓
 المتعلق بالتراث الوثائقي الوطني، لعام و تعبر عن رأيها في جميع المسائل ذات الطابع ا ✓
ش ✓ في  و تبت  ونقلها  الوثائقية  المصادر  و   إعارتهاراء  الوثائق    بإتلافتسمح  ومبادلتها 

 المصادر الوثائقية المحفوظة في مستودعاتها، و 
 تصنيفها، تتولى حماية المصادر الوثائقية و  ✓
 تؤسس خزانة البطاقات للتراث الوثائقي الوطني،  ✓
 ولى، تراقب تسيير المحفوظات التابعة للهيئات المذكورة في المادة الأ ✓
 تضع تقريرا سنويا حول مجموع النشاطات المتعلقة بإدارة المحفوظات،  ✓
مجموعات متسلسلة للوثائق وأدوات الموضوع، و   أحاديةدراسات  و تصدر نشرة دورية   ✓

 البحث، 
المادة ✓ المحددة في  الهيئات  والوثائق من  بالأوراق  وتسهر على    تطالب  أعلاه  الأولى 

 الوثائق، استرجاع تلك الأوراق و 
  وأينما لمؤسسة المحفوظات مهما كانت  الوثائق المكونة  تمارس حق المطالبة بالأوراق و  ✓

 ، إليهوجدت ومهما كان العصر الذي ترتقي 
بتصنيف   ✓ و تقوم  التاريخية  الفائدة  ذات  المصالح   الإيداع تسهل  الوثائق  في  الاختياري 

 المختصة،  المحفوظات
 قانونهم الأساسي،  وتضعتقوم بتكوين المهني لمستخدميها  ✓
ائقي والتقنيات  التصوير الوث درسة الوطنية للإصلاح الوثائقي و الم  إحداث  تشارك في ✓

 الالكترونية وكذلك التعليم الوثائقي، الميكانوغرافية و 
 لأغراض غير علمية، تصادق على نسخ الوثائق المسلمة وذلك   ✓
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و   تمارس ✓ الرقابة  الوثائقية  حق  المصادر  تتناول  التي  المعاملات  جميع  على  الشفعة 
 يكون بيع نسخها لوحده مرخصا به لأغراض علمية،  والتي

ة  تسهل في كل الأحوال، بالممارسة النظامية للنشاط الوثائقي للهيئات المحددة في الماد ✓
 الأولى أعلاه، 

و  ✓ ابتكار  في  الأتتعاون  بالاستخدام  المتعلقة  الأساليب  والوثائق  نشر  للأوراق  فضل 
 العمومية.  الإدارةبواسطة 

 تطرق  حيث  كما جاء في النص القانوني في بابه الأول كيفية تنظيم المحفوظات الوطنية،     
 المجلس الاستشاري للمحفوظات  إلىالفصل الأول من  المادة الرابعة في

من    7و،  6،  5كيفية تعيين مديرها في المواد  المحفوظات الوطنية و   إدارةلى  إ، و (1)   الوطنية 
 . الفصل الثاني

هو مؤسسة  تودع مركزي للمحفوظات الوطنية، و إنشاء مس  إلىفي الفصل الثالث، تطرق  أما     
ت وصاية  ، يوضع تح شخصية معنوية واستقلال ماليذات طابع علمي وثقافي و   إدارية  عمومية 
التراب   ،العاصمةالجزائر    ومقرهاالجمهورية،  رئاسة   لكافة  وحيدة  الوطنية  المحفوظات  تكون 
 البلديات.لها مستودعات في مقر الولايات و  تنشأ، و الوطني

القانوني  النص  من  السادس  الفصل  المادة    وتطرق  المحفوظات    إلى  21في  اختصاصات 
 الوطنية،  

 المركزي ما يلي: يتعين على المحفوظات الوطنية أن تحفظ في مستودعها ": 21المادة 
ة للقوانين والأوامر والمراسيم المجموعة الأصلي و   الدولية،   والاتفاقياتالوطنية    والمواثيقالدستور  

 التنظيمية، الوثائقية للسلطتين التشريعية و   المصادرو   النصوص الأخرى التشريعية والتنظيمية،و 
 والهيئات المذكورة في المادة الأولى أعلاه،المصادر الوثائقية للإدارات المركزية التابعة للدولة  و 

 

 ، المرجع السابق. 75-74مرسوم  (1)
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التي تمارس  ئقية للإدارات مهما كان نوعها، و المصادر الوثاو   نتائج أشغال اللجان الوطنية،و 
المصادر الوثائقية للأشخاص الذين قاموا بدور  و   التراب الوطني،  أنحاءاختصاصاتها في كافة  

الأفراد ممن يمارسون أو  أودعتها الهيئات الخاصة و ة التي  المصادر الوثائقي و   في حياة الأمة، 
  إما المصادر الوثائقية أو نسخها والممتلكة و  سبق لهم أن مارسوا نشاطات في التراب الوطني، 

  والمعاهد المحفوظات    الأبحاث المتممة في البلاد الأجنبية في مستودعات  أو لفائدة البعثات  
النشرات الرسمية الصادرة عن  و   و الهبة أو التبادل،الوصية أ  أو أما عن طريق الشراء  الثقافية و 

 التابعة للدولة، والإداريةالقضائية الح المركزية للأجهزة السياسية والتشريعية و المص
 :(1) تقوم المحفوظات الوطنية بما يلي

 المصادر الوثائقية التي تحافظ عليها،  ونسخ  وإصلاحتطهير  -
 الوثائقية، وضع مخططات التصنيف للمصادر  -
 أدوات البحث الأخرى. الجرد و  وأوراقتحرير الفهارس  -

يلي ما  الوطنية  المحفوظات  تتولى  الوطنية"،   :(2) كما  المحفوظات  "مجلة  لـ  الدوري    النشر 
المصادر ذات نشرات  الأحادية التاريخية الوثائقية والمجموعات العلمية و   تحضير الدراساتو 

بصفة عامة الأشغال الوثائقية المتصلة بالمصادر التي  وجداول الجرد و الفائدة الوطنية والدليل  
خزانة البطاقات المركزية    إنشاءو تسيير المكتبة المركزية التاريخية الوثائقية،  و   تحافظ عليها، 

 . للتراث التاريخي والوثائقي الوطني 
اخلي لهيئات المحفوظات  تناول الفصل السابع من الباب الأول من النص القانوني التنظيم الد    

و  تتشكل  الوطنية  الوطنية،   :(3)  منالتي  المحفوظات  المركزي  و   مديرية  المستودع  مديرية 

 

 . 25المادة  ،السابقالمرجع  ، 67-77مرسوم  (1)
 نفسه.   (2)
 نفسه. (3)
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الوطنية،  الوطنية،و   للمحفوظات  للمحفوظات  الولاية  للمحفوظات  و   مديريات  العامة  المفتشية 
 . المجلس الاستشاري للمحفوظات الوطنيةو  ،الوطنية 

خصصت له ما لا يقل  و   محفوظات الولايات،  إلىالباب الثاني من النص القانوني تطرق     
 والاختصاصات، "تنشأ مؤسسة للمحفوظات في كل ولاية"   الإنشاءمنها  ،مادة  30عن 

 كذا التنظيم. التسيير، الميزانية و (، 32)المادة 
مواد، "ينشأ مستودع للمحفوظات    10الباب الثالث تناول محفوظات البلديات، خصصت لها     

 (. 53في كل مركز للبلديات، )المادة 
ة بالمحفوظات الوطنية،  ني الى هيئات المراقبة الخاصنو تطرق النص القافي الباب الرابع     

 (. 67(، المفتشية العامة )المادة 63فيها لجان المراقبة )المادة و 
 الخاصة. الأخير، تناول الأحكام و  الباب الخامس    
التحضيرية )الوثائق نصف جارية(  مستودعات المحفوظات    إلىفي الفصل الأول تطرق     

 (. 73و   72،  71كيفية التعامل بها )المواد و 
الأرشيف(     )دفعات  التقدمات  تناول  الثاني  الفصل  أو    في  الولائية  للمحفوظات  تدفع  التي 

 إلى  74هو الأمر الذي أشير إليه في المواد من  لوطنية نظرا لقيمتها الثانوية، و ا  للمحفوظات
 من النص القانوني.  78
الثالث      بالمحفوظاتالفصل  التصرف  قابلية  بعدم  فإن المصادر    ،خاص  سابقا  ذكرنا  كما 

في المستودعات الجماعات المحلية تعتبر جزءا المحفوظة في المحفوظات الوطنية و الوثائقية  
)ال العمومية  الأملاك  و   ،(79مادة  من  المحفوظات  هذه  لمصالح  تعتبر  ملك    إدارات الوثائق 

 الدولة جزءا من التراث الخاص بالدولة، لا يمكن التصرف فيه. 
تطرق  الفص    الرابع  )  إلىل  الاستبعاد  و (الإقصاءعملية  التي  ،  الوثائق  أصناف  ذكرت  فيه 

بعد  يس لها قيمة ثانوية )تاريخية(، والمصادقة عليها  لو   الإدارية يمكن إقصائها بعد نفاذ قيمتها  
 اقتراحها على اللجنة التنفيذية للمحفوظات الوطنية. 
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  ( 88)المادة   آجال الاطلاع إلىفيه تطرق ، و الاطلاع والنشرفصل الخامس تناول طرق ال   
 هي كالتالي:  و 

الوطنية  يجوز الاطلاع بكل حرية على المصادر الوثائقية لدى المحفوظات  ،  سنة  25 ✓
 بتلك بعد  القضايا الجنائية التي تصبح أسوة  المحلية، باستثناءالجماعات  ومحفوظات

 خمسين سنة من الفصل بالدعوى. 
  ولي ؤ لمسجوز  ، كما ييمكن الاطلاع على الوثائق الخاصة بحياة الأشخاص سنة،    50 ✓

و  الوطنية  على  المحفوظات  استثنائية  بصفة  تقترح  أن  المحلية  الجماعات  محفوظات 
أكثر من مهلة    أو المجلس الاستشاري للمحفوظات الوطنية التمديد لغاية خمسين سنة  

المعتبرة بأنها تتميز بسريتها ى بعض سلاسل المصادر الوثائقية و جواز الاطلاع عل
 الخارجية للدولة. السياسة  أو الدفاع  أو لفائدة السياسة الداخلية  بالنسبة

 يمكن الاطلاع بكل حرية على الوثائق العمومية في أصلها دون حصر المدة. و  ✓
المصادر الوثائقية    الاطلاع على سلاسل   إمكانية  إلى  89في نفس السياق، تطرقت المادة  و    

جواز الاطلاع عليها بعد إذن المجلس الاستشاري   ة، حتى قبل انقضاء مهللأغراض علمية 
من   موافق  رأي  على  بناء  الوطنية،  أو    ولينؤ المسللمحفوظات  الوطنية  المحفوظات  عن 

 . محفوظات الجماعات المحلية
المادة       نصت  الوثائقية    90كما  المصادر  على  علمية  لأغراض  الاطلاع  مجانية  على 

 ظات الجماعات المحلية. محفو المحفوظة في المحفوظات الوطنية و 
تلك التي لها    الأفرادقانوني محفوظات الهيئات الخاصة و في الفصل السادس تناول النص ال   

على ممتلكي الوثائق  (، كما يجب  91فائدة تاريخية كبرى، تكون تحت إشراف الدولة )المادة  
وعلى المحفوظات  (،  92المحفوظات الوطنية )المادة    مسئوليكتابيا لدى    علم بهأن ي  الخاصة  

ع الأحوال جميع الوثائق الخاصة  محفوظات الجماعات المحلية أن تحصى في جمي الوطنية و 
المالكين الخواص  للهيئات الخاصة و   يجوز (، و 93ا ممتلكها من قبل )المادة  التي لم يبلغ عنهو 



تأثير النصوص القانونية على الممارسة الأرشيفية           الفصل الرابع        

 

129 
 

يط أن  وثائقية،  لمصادر  كانت  صفة  بأي  الحائزين  المصالح   إيداع لبوا  أو  في  الأخيرة  هذه 
المحفوظات تسهيل بجميع الوسائل    إدارةكما تقوم    ،(97المختصة لإدارة المحفوظات )المادة  

 : على ما يلي (98اقتضى الأمر)المادة  إذاالاختيارية مع السهر  الإيداعات
 تسليم المودع الشهادة الشرفية، •
اسم المودع أو اسم كل شخص آخر مقترح للصندوق )المقصود هنا هو الرصيد    إعطاء •

 ، الإيداع المترجم خطأ( المؤسس بموجب هذا 
 المعارض المتعلقة بالمصادر الوثائقية. و  والنشراتل الدراسات الأحادية تسهي •

 إدارة المودعة في مصالح لمصادر الوثائقية بأي صفة كانت و حائزي ايحق لمالكي أو  كما     
 (. 100)المادة  الإيداعهذه المصادر واخذ نسخة عنها مجانا حين المحفوظات الاطلاع على 

التي تعتبر  الهبات والوصايا والشراء و   إلى الأخير تطرق النص القانوني  في الفصل السابع و    
  لجماعات المحلية ايجوز للمحفوظات الوطنية و   إذ  ، من طرق إثراء أرصدة المحفوظات الوطنية 

(، كما يجوز للمحفوظات الوطنية شراء 101وصايا )المادة  قبول المصادر الوثائقية كهبات و 
 (. 102 )المادةفي الخارج  أو في التراب الوطني  لكذو المصادر الوثائقية ذات فائدة تاريخية 

الأمر  ت يع      من  كل  لتشريع    67-77المرسوم  و   36-71بر  الزاوية  الأرشيفي  كحجر 
( لم ي فلح في تطبيقه على أرض الواقع نظرا 67-77سوم  ر خير )الم، إلا أن هذا الأ الجزائري 

هنا هو تزامن صدور  المقصود  ، و الإداري ، نذكر منها تلك التي لها صلة بالتسيير  لعدة اعتبارات
المركز الوطني    إلىتحويل وصاية مديرية الوثائق الوطنية من رئاسة الجمهورية  هذا المرسوم و 

  مركز التوثيق و   لكل من الأرشيف الوطني  1978في سنة    إدماج  أين تم  ،للدراسات التاريخية 
 . ركز الوطني للدراسات التاريخيةالجزائري، الم

كنتيجة  هذا النص، بل و يطبق  ولم    ،هذه الأخيرة وصفت المرسوم "بالمعطف العريض جدا"  
 تجميد المرسوم، طمس الأرشيف الوطني لصالح الدراسات  إلىبالإضافة  الإجراءمباشرة لهذا 
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 .(1)  التاريخية
   09-88النصوص التنظيمية لقانون  -2

 حيز التنفيذ، بادرت المديرية العامة للأرشيف الوطني تدريجيا   09-88القانون  بعد دخول    
الى توصلت  وبالتالي  الأخير،  لهذا  لتطبيقية  النصوص  اصدار  هي  و   تطبيقي،  نص  49الى 

 :(2) كالتالي
 

 توجيهات عامة  -2-1
 

المتعلق بتنظيم تسيير الوثائق المشتركة  و  1990المؤرخ في سبتمبر  01المنشور رقم  ❖
 المركزية.  الإداراتوالمنتجة من طرف 

سعيا منها لتطبيق التام لفحوى القانون المتعلق بالأرشيف الوطني، بادرت المديرية العامة     
ية موجهة للإدارات المركزية ترسانة من النصوص التنظيمية التطبيق  إعداد  إلى للأرشيف الوطني  

  ف أرصدة الأرشي تكوين    الأخيرة ومنهللوثائق المنتجة من قبل هذه  ا من اجل التسيير الفعال و وهذ
 بالتالي الحفاظ على الذاكرة الوطنية. الوطني، و 

إلى صيانة التراث لقد قامت المديرية العامة للأرشيف الوطني بوضع برنامج عمل يهدف     
يعكس هذا البرنامج اهتمام السلطات بإحداث تنظيم الأرشيف تنظيما    ، الأرشيفي الوطني وإثرائه

 يستجيب لمتطلبات الدولة الحديثة.  
توحيد المصطلح وفرض    إلىمفاهيم جديدة تهدف    أدخلتالمبادئ التي جاء بها القانون    إن   

 قواعد ضرورية لضمان حفظ جيد لتراث الأرشيفي. 

 

الخط     (1) على  متاح  الجزائرية.  التجربة  الأرشيف:  لإدارة  وطنية  سياسة  لوضع  منهجية  بجاجة.  الكريم  عبد 
http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=    2019مارس  15تاريخ الزيارة . 

 ،  2011الجزائر، الأرشيف الوطني، ،  2011  -1990المديرية العامة للأرشيف الوطني. مدونة النصوص التنظيمية  (2)
 ص.  149    

http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=
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المستلمة من طرف الهيئات التي    أو الوثائق المنتجة  أي الوثائق التاريخية و رشيف العام  الأ   
 نشاطاتها، غير قابل للحجز أو التصرف فيه أو تمالكه بالتقادم.  إطارذكرت في القانون في 

تدشين بناية الأرشيف الوطني، قامت المديرية العامة للأرشيف  ون و صدور القان لا، بعد  فع   
على تسيير    ولين عن الأرشيف في الوزارات وإقناعهمؤ المسالوطني مراعاة منها لأهمية توجيه  

و الأرشيف فعالا  تسييرا  للأرشيف،  العامة  المديرية  برمجت  مع    جديا.  لقاءات    مسئولي عدة 
الأولى التي تلت بداية نشاطها، سمحت هذه العملية بإجراء المركزية خلال السنوات    الإدارات

 المركزية.  الإداراتيتميز بها حفظ الأرشيف واستغلاله على مستوى تشخيص للحالة التي  
عدم احترام  بة و نتيجة عدم استجا  الأوضاع   تتفاقم عملية التشخيص عدة سلبيات،   أظهرت   

مثل   وجه،  أحسن  على  بأعمالها  القيام  الوزارات  و بعض  من  إحصاء  المنتجة  الوثائق  حصر 
 للوثائق المشتركة للإدارات المركزية. القائمة الشاملة  إعدادلها بغية  ب  ق  

  استعجالي لضمان الحفاظ على التراث الأرشيفي المهدد فعلا بالخطر.   مخططمنه تم وضع      
  ف الأرشي   وليؤ ومس  المؤسسة الوطنية للأرشيف  إطاراتتمت خلال جلسات العمل التي ضمت  

 أساسية. المركزية، تمت فيها دراسة ثلاث مراحل  الإداراتفي 
القانون الخاص  الأرشيف عن الأهداف المنوطة من    وليؤ مستكمن المرحلة الأولى في تبليغ  

المركزية    الإداراتحول وضعية الأرشيف في    مناقشة نتائج الفحص الأولي بالأرشيف الوطني و 
 والتي كانت كما يلي: 

 عدم استقرار موظفي الأرشيف،  •
 عدم تساوي هياكل الأرشيف،  •
إلى الانتقالات المتعددة للوزارات  التي ترجع أساسا  روف غير الملائمة لحفظ الوثائق و الظ •

 هيكلتها.   وإعادة
أما   .الوزاراتبعض  المرحلة الثانية تمثلت في إحصاء نوعية الوثائق المنتجة من طرف     

للوث  الشاملة  القوائم  لإعداد  خصصت  فقد  الثالثة  القطاعات المرحلة  مختلف  في  المنتجة  ائق 
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المديرية العامة للأرشيف    بعد انتهاء من هذه العملية ارتأت  التي تحدد فيها مدد استعمالها.و 
 دراسة القوائم الخاصة بكل قطاع.  إلى الوطني

الوطني      للأرشيف  العامة  المديرية  نشرت  الأخير  تشكل    (1)   المنشورفي  التي  "التعليمة"، 
 الأداة التنظيمية الأولى المتعلقة بمدد استعمال الوثائق. 

 

 .(2)  الأرشيفو الخاص بتسيير وثائق 1991فبراير  2المؤرخ في  03منشور رقم  ❖
التي تلزم    09-88من القانون    7من أجل تطبيق فحوى المادة    جاء هذا النص التنظيمي     

الجماعات المحلية مثلها مثل سائر المؤسسات على إخضاع وثائقها  الإدارات المركزية( و الدولة )
مفهوم موحد لمفهوم الأرشيف، هذا من جهة    إعطاء  إلىللحفظ المؤقت. يهدف هذا المنشور  

ن  م  ض  ت  . أخرى بالإجراءات الممكن اتخاذها لصيانة التراث الوثائقي وحمايته من جهة    والتذكير 
شيف الحي أو أرشيف الطور الأول  يف الوطني، الأر محتوى المنشور كل من مفهوم الأرش

 . (أرشيف الطور الثاني وأرشيف الوسيط )

ذا  المؤسسات العمومية حين تكفلها بهو   الإداراتالصعوبات المحيطة بمختلف    أنلا شك     
و  حقيقية  هي  الأرشيف  من  التنظيم  النوع  انعدام  يفسر  لا  الإدارات    بعض  في  الإداري لكن 

تناقض تام في صرامة تطبيق  و ظهور خلل   إلىمر الذي أدى لأح المحلية. االمصالالمركزية و 
 الأوامر الصادرة من طرف الهيئات العليا في البلاد. 

 التي جاء بها هذا المنشور نجد: الإجراءات المتخذة و من 

 

 ، المتعلق بتنظيم تسيير الوثائق المشتركة والمنتجة من طرف الإدارات المركزية، 1990المؤرخ في سبتمبر    1منشور رقم    (1)
 . 1، ص  2011-1990مدونة النصـــوص التنظيمية      
 - 1990، الخاص بتسيير وثائق الأرشيف. مدونة النصوص التنظيمية 1991فبراير  2المؤرخ في    3منشور رقم  (2)
 . 16، ص  2011    
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إجراءات مستعجلة    : إلىمنقسمة    وبدوهاصيانة التراث الأرشيفي    إلىإجراءات ترمي   •
أماكن  توفير الظروف لصيانة الوثائق المتراكمة في  إعداد المحلات و والتي تتمثل في  

  ، إجراء "التصنيف" الذي يعد مرحلة تمهد لكل عمل أرشيفي  غير صالحة للحفظ وأخيرا
الحفظو  شروط  احترام  بشرط  الموجودة  المحلات  الحفظو ،  إعداد  ضرورة  و ،  ظروف 

 تصنيف الوثائق 

 متوسطة المدى الإجراءات •

 حماية الأرشيف.سانة من النصوص التنظيمية لحفظ و تر   إعدادالجانب القانوني:   ✓

يتوقع   ✓ الوطني،  الأرشيف  مركز  على  علاوة  الهيكلي:  أجهزة    إحداثالجانب 
تحت  مديرية العامة للأرشيف الوطني أو  )مراكز( أخرى توضع تحت تصرف ال

 إشراف الجماعات المحلية. 

 .(1)  ي الإدار ف ــوالخاص بتسيير الأرشي  1995جانفي  24المؤرخ في  08منشور رقم  ❖
التي  و هذا المنشور عبارة عن تذكير بالقواعد العامة الواجب مراعاتها في تسيير الأرشيف،     

  ذكر أصناف   إلىبالإضافة  ،  1991فبراير    2المؤرخ في    03سابقا المنشور رقم    إليهاأشار  
  طرق حفظ الأرشيف،   إلى ثلاث نقاط أخرى بالتفصيل وهما:الأرشيف، تطرق هذا المنشور  

الدفع،و  جدول  استعمال  وجوب  مع  الأرشيف  الهيئة  و   دفع  قبل  من  للاطلاع  الأرشيف  فتح 
 الدافعة له.

 

 

 - 1990، الخاص بتسيير الأرشيف الإداري، مدونة النصوص التنظيمية 1995جانفي 24المؤرخ في  08منشور رقم  (1)
 . 33، ص 2011      
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رقم   ❖ في    09منشور  الأرشيف    1996  أوت  20المؤرخ  قطاع  تطهير  بعملية  خاص 
 .(1)  وتعزيزه

المنشور   هذا  تنفيذ    إلىتطرق  لسنتي  مدى  الإصلاح  و 1995- 1994مخطط  عملا  ،  منه 
 في معظم المؤسسات من بينها: ضخما لا يزال ينتظر التنفيذ، لكن مشاكل معتبرة بقية عالقة 

هذا ما يشكل العائق  الأرشيف و ن بل واحتقارهم لمسألة  ولي ؤ مبالاة بعض المس  تجاهل ولا  ✓
 الرئيسي. 

الهياكل   ✓ تحضير  عند  بعضها  أن  بل  الوزارات،  أغلب  في  الأرشيف  مصالح  غياب 
 التنظيمية الجديدة قام بإلغاء الهيئات المخصصة للأرشيف التي كانت موجودة سابقا. 

زارات  تبعثر متنامي للأرشيف في الأقبية الرطبة دون أن ننسى النزاعات القائمة بين الو  ✓
 بسببها. 

 عدم استقرار الإطارات وحتى الموظفين المنفذين.  ✓
 أحيانا انعدامها عند الموظفين المعينين في مصالح الأرشيف. ة الكفاءة و قل ✓
 . قلة المناصب المالية المخصصة للوثائقيين أمناء المحفوظات  أو غياب  ✓
 أدنى شروط الحفظ.  إلىافتقار محلات الأرشيف   ✓
 البيروقراطية التي تعطل تسجيل مراكز أرشيف جديدة. العراقيل  ✓

في الأخير، لإصلاح الحالة المتقهقرة، داع المدير العام للأرشيف الوطني أصحاب القرار    
يعتبر    إلىالمحفوظات    وأمناء الذي  الأرشيف  تطهير  شأنها  من  التي  اللازمة  التدابير  اتخاذ 

 عقلنة تصرف البعض في احتقارهم للأرشيف. إلىكما داع أيضا  ، قطاع السيادة الوطنية
 

 المتعلق بتسيير الأرشيف.  2000أوت  20المؤرخ في  19منشور رقم  ❖
 تدشين  الخاص بالأرشيف الوطني و القانون بعد مرور أكثر من عشرية كاملة من صدور     

 

 ، مدونة النصوص التنظيمية خاص بعملية تطهير قطاع الأرشيف وتعزيزه 1996أوت  20المؤرخ في   9رقم  منشور  (1)
 . 37، ص 1990-2011      
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مركز الأرشيف الوطني، إلا أن وضعية  لمديرية العامة للأرشيف الوطني و بنايته المتكونة من ا
. الأمر الذي أدى بالأمين العام  الإداراتالأرشيف الوطني لم تتحسن، بل ساءت في بعض  

الجمهورية   بتسيير    إصدار  إلىلرئاسة  المتعلق  ميز    إلى   هفي   ه  و  ن  ،  (1)  الأرشيفالمنشور  ما 
  رغم الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية   ،وضعية الأرشيف الوطني من عدم التوازن 

الإدارات والمؤسسات، أرشيف بعض    إليهالوضع الذي آل  مبرزا  لصالح هذا القطاع الاستراتيجي  
 . كذا بعض الهيئات العمومية و 

 إلا أن مؤسسات  المؤسسات في ميدان الأرشيف،    القليل منرغم بعض النتائج التي أحرزتها     
لاةمحلي   أو   ةمركزي  كانت  سواءأخرى   كافية  تولي    ،  تبذلأهمية  لحماية  اللازمة    الجهود  ولا 

و الأرشيف بعض  .  في  بالأرشيف  التكفل  مستوى  في  مقلق  تقهقر  لوحظ  هذا،  من  الأخطر 
بحيث   الأرشيف  تسود  المؤسسات،  تسيير  لمفهوم  القديمة  كبيرا والتي  النظرة  عائقا  تشكل 

 . مخالفة التشريع المعمول به الإداري للدولة و لاستمرارية العمل 
 حيث تسود فكرة لمؤسسات، االإدارات و المتكرر في بعض  الإهمال عن نتج هذا الوضع     

 . الأرشيف يمثل رمزا أساسيا للسيادة الوطنية  أن في حين  باطلة حول الأرشيف، خاطئة و 
، رغم التصعيد  2000سنة الأرشيف في  إليهل تشخيص الوضع الذي آخطورة الأمر و  إن   

المتمثلة في الأمين العام لرئاسة الجمهورية  في البلاد و   السلطات العلياقبل  تشديد اللهجة من  و 
ين يدسون على قوانين الجمهورية  الذو   حماية الأرشيف،المتقاعسين في حفظ و   ولينؤ المس  اتجاه

 بالتالي تنكيل رمز من رموز السيادة الوطنية.  و 
لا على المدى البعيد، بعد مرور  لم يتغير ولو بفاصلة لا في تلك الفترة و   إلا أن الوضع    
أكثر من ذلك  ة من تدشين الأرشيف الوطني، بل و سن   42هذا المنشور و  إصدارسنة من    20

 ."  إليهارغب الوصول ي  باحث "أصبحت قلعة بئر خادم مغلقة في وجه كل 
 

 

     ، 2011-1990مدونة النصوص التنظيمية  ،، المتعلق بتسيير الأرشيف2000أوت  20المؤرخ في  19منشور رقم  (1)
 . 63ص      
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رق ❖ في    22م  منشور  لوثائق  و   2001جويلية    16المؤرخ  الشاملة  بالقوائم  المتعلق 
 .(1)  الأرشيف

ضبط و   الىلمنشور  هدف هذا اي        إعداد القوائم الشاملة لوثائق الأرشيفإعادة بعث عملية 
كل   بتزويد  يسمح  سوف  و   الإداراتبشكل  الأولى،  المرحلة  في  وثائق  المركزية  منتجي  كافة 

لم تعرف الإنجاز    ا، إلا أنه1990هذه العملية أطلقت في    أنرغم  ،  الأرشيف في المرحلة الثانية
 المتابعة المرجوة من طرف المديرية العامة للأرشيف الوطني.  الإدارات و من طرف 

و      التفتيش  مهمات  العامتوالت  المديرية  لدى  المعنية  المصالح  ق بل  من  للأرشيف  التقييم  ة 
  إصدار ( سنة خلال  11عشر )  إحدى نفس الملاحظات التي دونت قبل  الوطني، نفس النتائج و 

التي تتمثل في  و   (3) نفسها تتكرر من خلال هذا المنشورو المتعلق بالقوائم الشاملة    (2)المنشور
نقائص خطيرة في عملية التكفل بوثائق الأرشيف. هذا النقص راجع حسب ما جاء في هذا  

ولي الإدارات ؤ مسالفهم الخاطئ لمهمة الأرشيف، التهميش وإهمال من العديد من    إلىالمنشور  
 .  الهيئات العموميةو 
 

 (4) التشخيصالخاص بتطبيق بطاقة  2003جويلية  1المؤرخ في  23منشور رقم  ❖
كز الأرشيف الوطني في معالجتها  نظرا لتأخر الذي شهدته الأرصدة الأرشيفية المحفوظة بمر     

  إلى مؤسسة الأرشيف الوطني    ارتأتإعداد أدوات البحث، لإرضاء طلبات الباحثين المتزايدة.  و 
بها المحفوظة  الأرصدة  جميع  بطاقة    تشخيص  و (5)   التشخيصباستعمال  توصلت  ،    إلىمنه 

 

 ، المتعلق بالقوائم الشاملة لوثائق الأرشيف. مدونة النصوص التنظيمية 2001جويلية  16المؤرخ في  22منشور رقم  (1)
 . 68، ص 1990-2011    
 ، المرجع السابق.1990المؤرخ في سبتمبر  01منشور رقم  (2)
 . المرجع السابق.2001جويلية  16المؤرخ في  22منشور رقم  (3)

 - 1990، الخاص بتطبيق بطاقة التشخيص. مدونة النصوص التنظيمية 2003جويلية   1المؤرخ في 23منشور رقم  (4) 
 . 70، ص 2011      

 . 72نفسه. ص (5) 
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ولية في انتظار  أصبحت هذه البطاقة تستعمل كأداة تبليغ أف.  معرفة كامل محتوى تلك الأرصدة
 إعداد أدوات بحث نهائية.  الأرصدة و معالجة 

الوطني     الأرشيف  مؤسسة  أرادت  الصدد،  هذا  المصالح    في  جميع  على  التجربة  تعميم 
   التنظيمية لهذه البطاقة.و  إعطاء الصبغة الرسمية وبالتاليمن خلال هذا المنشور،  المعنية 

  
اعتماد مبدأ احترام الأرصدة  حول    2009أكتوبر    25مكرر المؤرخة في    34مذكرة رقم   ❖

 في معالجة الأرشيف. 
 المؤسسات العمومية، قصد  الإدارات و القائمين على الأرشيف في    إلىجهت هذه المذكرة  و        

 التقيد بالمعالجة العلمية خاصة المدفوعات وفق معايير وصفية ومقننة حيث تحترم فيها دقة  
 :(1) المعلومات

 تتعلق أولها بالتقنيات المستعملة في المعالجة،  •
التي صدرت عنها    الإدارةالنشاطات الممارسة في  خص الثانية المهام والصلاحيات و ت  •

 الوثائق. 
بيق  قائمة على مبدأ احترام الرصيد، حثت هذه المذكرة على تطلتكون معالجة علمية بحتة و    

 كالتالي:  التعليمات الواردة فيها وهي
 معرفة كاملة لتاريخ الهيئة المنتجة للوثائق.  ✓
إطار   ✓ في  الوثائق  استلمت  أو  أنتجت  التي  للهيئة  التنظيمي  الهيكل  على  الاعتماد 

 نشاطاتها. الممارسة القانونية ل
إعادة تشكيل الرصيد الأرشيفي وفق الضوابط المتعلقة بطبيعة الوثائق والمصدر الدافع   ✓

 الزمني لنشأة الوثائق. إلى الظرف المكاني و و/ أو المنتج للوثائق، إضافة 

 

 مدونة حول اعتماد مبدأ احترام الأرصدة في معالجة الأرشيف.  2009أكتوبر  25مكرر المؤرخة في  34مذكرة رقم  (1) 
 . 121، ص  2011-1990النصوص التنظيمية       
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معالجة الوثائق وفق التسلسل الرسمي الوارد في الهيكل التنظيمي للهيئة المنتجة  ترتيب و  ✓
 للوثائق. 

 الهيئة المنتجة للوثائق. الهيئة الدافعة و التمييز بين التحري في حقيقة مصدر الوثائق و  ✓
معالجة الخطأ بخطأ أخر، حيث لا    الى   المديرية العامة للأرشيف الوطني  إليه توصلت       

، علما أن الهيكل التنظيمي  هاالاعتماد على الهيكل التنظيمي لهيئة ما في تصنيف وثائق  يمكن
إضافة مصالح جديدة أو إزالة مصالح أو -يتم مراجعته كلما اقتضى الأمر لذلك  و غير ثابت  

عليه لا يمكن إرجاء أرشفي أو مطالبته  ، و -في بعض الأحيان يتم سواء دمج أو فصل للمصالح
الوثائق   تصنيف  على  حثه  بل  متغيرة،  بوثيقة  و العمل  ثابتة  تعتبر  التي  النشاطات  لا  حسب 

 تتغير. 
وائم  العمل بالقو   إعدادفرضت بقوة القانون  لمديرية العامة للأرشيف الوطني و لو حرصت او    

و  المشتركة  للوثائق  الشاملالشاملة  الفرديةالقوائم  و   ة  لم  وهيئة،  مؤسسة  كل  على  لن  الخاصة 
العمل يقام به  للوثائق، كذلك نفس الأمر و   تصنيف عشوائيمدفوعات عشوائية و تكون هناك  

 فيما يخص جدول تسيير الوثائق.  
 

إعداد جداول تسيير   إجراءاتحول توحيد    2010أكتوبر    17المؤرخ في    37منشور رقم   ❖
 . (1) الأرشيفوثائق 

 ه على ذاكرة  ع  ق  و  ل   إبرازالدولة الجزائرية اتجاه الأرشيف و تجسيدا للأهمية التي توليها ا    
 المتعلقة  تطبيقا لمهامها  و   الإداريةتسيير الوثائق  ستقبلا، لاسيما فيما يخص تنظيم و المؤسسات م

الإدارات المركزية  وجيهية تمكن  ت المديرية العامة للأرشيف الوطني أداة ت عدالتوجيه، أ بالتدعيم و 
الهيئات العمومية في الوهلة الأولى من وضع قائمة تجمع كل الوثائق  ومختلف المؤسسات و 

 فيما بعد جدول تسيير الوثائق الأرشيفية.  إعدادأو المستلمة في إطار نشاطاتها و  المنتجة و/
 

 ، حول توحيد إجراءات إعداد جداول تسيير وثائق الأرشيف، مدونة 2010أكتوبر  17المؤرخ في  37منشور رقم  (1)
 . 128، ص2011-1990تنظيمية النصوص ال      
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المؤسسات العمومية، دخلت  توحيد طرق تسيير وثائق الهيئات و رغم التأخر الكبير في ميدان     
  إدارة مصطلح    إلىللمرة الأولى أشارت  و المديرية العامة عهدا جديدا في الممارسة الأرشيفية،  

كيفية    الإجراءاتملحق يشرح فيه كل مراحل و ب. أرفق لهذا المنشور  (1)"وثائق النشاط"الوثائق  
 . (2)  الأرشيفيةجدول تسيير الوثائق  إعداد

 

 الأرشيف دفع  -2-2
المتعلق بدفع الوثائق التي أصبحت غير    1990المؤرخ في سبتمبر    02منشور رقم   ❖

 . (3)  الإداريةمستعملة في المصالح 
سارعت       الوطني،  الأرشيف  بناية  تدشين  بعد  القطاعات  -المركزية    الإداراتمباشرة 

الجمهورية    الاستراتيجية رئاسة  في  تتمثل  الوطني  ووزارةالتي  لدى   إلى-الدفاع  أرشيفها  دفع 
 .  المركز

المصالح   في  مستعملة  غير  أصبحت  التي  للوثائق  الأولى  الدفوعات  و تخص  التي  الإدارية، 
 المتميزة بما يلي: و  الأرصدة المغلقة"أدرجت فيما نسميه "

 مجمل الوثائق الخاصة بموضوع واحد  ▪
 الوثائق التي استنفذ موضوعها ▪
 نتيجة نشاط إداري منتظم قد توقف.   أو الوثائق المنتجة من قبل هيئة تم حله،  ▪

المركزية    الإداراتالعدد القليل من    لاإ لم يمتثل  و في الواقع لا شيء من هذا القبيل حدث،     
من ذلك نظرا للفوضى التي عرفتها    ا إلى مركز الأرشيف الوطني، بل وأكثردفع أرشيفه  في

 

 الخاص بتسيير وثائق النشاطات.   1- 15489المعيار إيزو  (1)
 مدونة  و المتعلق بإجراءات إعداد جداول تسيير الوثائق الأرشيفية،    2010اكتوبر    17المؤرخ في    37ملحق منشور رقم  (2) 
 . 130، ص 2011-1990النصوص التنظيمية       
 .  المتعلق بدفع الوثائق التي أصبحت غير مستعملة في المصالح الادارية1990المؤرخ في سبتمبر  02منشور رقم  (3)

                                                      .                                                                                                                             15، ص 2011-1990مدونة النصوص التنظيمية       
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جراء تسارع   الكم الهائل من الوثائق المكدسة بطرق  التخلص من    إلى  الإداراتتلك العملية 
المفروض   من  وعليه  الأرشيف    ألا عشوائية،  إلا  الوطني  الأرشيف  مركز  في  استقبال  يتم 

،  ذو بعد محليول دفوعات للأرشيف  تم قب   في الواقعالتاريخي ذو بعد عمومي وطني، لكن  
في مركز الأرشيف الوطني، واكثر من ذلك تعرض للمعالجة،    رصيد ولاية تيارت  فيما لا يزال
 ها. رصيد ولاية سيدي بلعباس الى استرجاع  فيما بادرت

 

 .(1) الأرشيفحول دفع  2009 أكتوبر 22المؤرخ في  32منشور رقم  ❖
 ول تسيير الوثائق الأرشيفية، بعد المصادقة ا جدبتحضيرا للعمل جاء هذا المنشور تمهيدا و     

 الإداراتعليه أوصت هذه الأخيرة جميع  مديرية العامة للأرشيف الوطني. و من قبل ال  اعليه
و  التدابير  و   الإجراءاتاتخاذ  الحفظ  وتقنيات  مقاييس  بخصوص  التوضيب المناسبة    شروط 

     .(3()2)  التنظيميةالمذكورة في النصوص 
 غاية دفعها، فقد أعدت مصالح  إلىمتابعة مسار حياة الوثيقة وتحسبا لتوحيد مناهج تسيير و 

  الإداراتلتعتمد عليها  (5) (4)  الأرشيفالمديرية العامة للأرشيف الوطني نموذجين لجدول دفع 
الخارجي )الحفظ  ستويين الداخلي )الحفظ المؤقت( و المؤسسات عند دفع الأرشيف على المو 

 النهائي(. 
 المؤسسات العمومية، نظرا لما  المركزية و   تكان هذا المنشور بمثابة جرعة أوكسجين للإدارا    

 

 ، ص  2011-1990، حول دفع الأرشيف، مدونة النصوص التنظيمية 2009أكتوبر  22المؤرخ في  32منشور رقم  (1)
      110 . 
 ، المرجع السابق. 08منشور رقم  (2)
 ،  2011-1990، متعلق بمحلات الأرشيف، مدونة النصوص التنظيمية 1998ديسمبر  19المؤرخ في   13منشور رقم  (3)

 . 46ص      
 . 113 -112، ص ص 2011-1990جدول دفع داخلي )الحفظ المؤقت( ، مدونة النصوص التنظيمية  (4)
 . 115 - 114ص ص ،2011-1990جدول دفع خارجي )حفظ نهائي( ، مدونة النصوص التنظيمية  (5)
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فقدان مساحات شاغرة للحفظ. جاء هذا المنشور  تراكم الوثائق الأرشيفية لديها و كانت تعاني من  
العمل  ل في  و لبدء  العلمي  الوثائق    الإداراتتخليص  الأرشيفي  الأولية  من  قيمتها  فقدت  التي 

تحضيرها سواء لدفعها  تنظيم محكم للوثائق الأرشيفية و   لا قيمة تاريخية لها. بالتاليو   الإدارية
 رشيف النهائي في حالة اكتسابها القيمة التاريخية. الأ إلىلدفعها  أو الحفظ المؤقت  إلى

 

حول عملية دفع أرشيف الفترة الاستعمارية    2009  أكتوبر   22المؤرخ في    34منشور رقم   ❖
 .(1)  الوطنيمركز الأرشيف  إلى

   ترتكز محاورها على   استراتيجية  ع ب ر هذا المنشور  المديرية العامة للأرشيف الوطني   أعدت    
 ما يلي:      
ة من خلال كشف  أرشيف الإدارات المركزي إعداد تقييم شامل لوضعية    المرحلة الأولى: -أ

 أرشيف ما بعد  ، و أرشيف الإدارة الاستعمارية  ذلك على مستويين:وصفي كمي ونوعي و 
 . الاستقلال 

تحضيره للدفع  عمارية تم التركيز على إحصائه، ومعالجته و الاست   الإدارةفيما يخص أرشيف     
 . الأرشيف الوطني  إلى
ة المنتهجة في التوعية من جهة،  أما فيما يتعلق بأرشيف ما بعد الاستقلال، تمثلت الطريق   

ضرورة إرساء الهيكلة    إلىتحديد نظم تسيير الأرشيف على مستوى الإدارات بالتطرق مبدئيا  و 
 . الإداراتالتنظيمية لهذه الوظيفة، قصد إضفاء صبغة الاستقرار على مصالح الأرشيف في هذه  

 لمرحلة الثانية: ب. ا
 المؤسسات العمومية  المركزية و   الإداراتتم الإعداد لكيفية التكفل بالأرشيف المنتج من قبل      

 المديرية العامة   اقتراحها للمصادقة من قبلو عن طريق إعداد جداول تسيير الوثائق الأرشيفية  
 للأرشيف الوطني. 

 

 ، حول عملية دفع أرشيف الفترة الاستعمارية الى مركز الأرشيف الوطني، 2009أكتوبر  22المؤرخ في  34منشور رقم  (1)
 . 118، ص  2011-1990مدونة النــــــــــــصوص التنظيمية      
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الأ    مؤسسة  دعت  الأخير  سائر  في  الوطني  و رشيف  على  الإدارات  العمومية  المؤسسات 
 ي ــــــــــ ــــالتحضير لدفع أرشيف الفترة الاستعمارية المحفوظ من قبل هذه الأخيرة نظرا لما يكتس

 من الصبغة الأرشيفية التاريخية. 
و   إلىبالنظر       المنشور  أن  عنوان  حيث  بينهما،  التطابق  عدم  نلاحظ  محتواه،  في  ورد  ما 

مركز الأرشيف الوطني، في حين    إلى دفع أرشيف الفترة الاستعمارية    إلىالعنوان أشار فقط  
 الإدارات كيفية تسيير أرشيف    إلىقد ذكر، تطرق أيضا    ما  إلىأن ما ورد في المتن، إضافة  

 المؤسسات العمومية بعد الاستقلال. و 
 

 .(1) حول إجراءات ترحيل الأرشيف 2010نوفمبر  21المؤرخة في  38مذكرة توجيهية رقم  ❖
رشيف، خاصة إن لم تتم وفق  يعد ترحيل الأرشيف من أخطر العمليات التي يتعرض لها الأ    

 عليه يطلب من  و  الضياع.تضمن سلامة الأرشيف من الإتلاف و ظروف معينة  شروط و 
 ولين أخذ الاحتياطات اللازمة المتمثلة خاصة في:  ؤ المس

 جرد الأرصدة المراد ترحيلها ✓
 الحزم المقننة. العلب و وضع الأرشيف داخل  ✓

 

 الأرشيف  إقصاء-2-3
المتعلق بحذف بعض أصناف الأرشيف  و   1994سبتمبر    26المؤرخ في    6قم  منشور ر  ❖

 . الولائي 
 ،  إتلافه  الأرشيف الولائي الممكن حذفه وضبط كيفية  أنواعتحديد    إلى  (2)   المنشوريهدف هذا      

 تعاني  المطالب الملحة الصادرة عن عدة ولايات التي لا تزال   إلىيستجيب في الوقت نفسه و 
 

 ، حول إجراءات ترحيل الأرشيف، مدونة النصوص التنظيمية 2010نوفمبر  21المؤرخة في    38مذكرة توجيهية رقم  (1)
 . 138ص  ،1990-2011    
 ، الخاص بحذف بعض أنواع أصناف الأرشيف الولائي، مدونة النصوص  1994سبتمبر  26المؤرخ في 06منشور رقم  (2)

 . 27، ص 2011-  1990 التنظيمية      
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 المخصصة لحفظ الأرشيف. ساحاتمن مشاكل ندرة الم
المتمثل في ملفات ذات الأرشيف القابل للإقصاء و ذكر أصناف    إلى  أولا  تطرق المنشور    
 الإقصاء.  كيفية   إلىتطرق ، ثانيا  بطاقات التعريف( بع تنظيمي )ملفات جوازات السفر و طا

 

 .(1) الأرشيف أنواعالمتعلق بحذف بعض و  2001أفريل  1المؤرخ في  20رقم منشور  ❖
المنشور  تطرق      في    إلى  هذا  المذكورة  التنظيمي  الطابع  ذات  الملفات  لإقصاء  مدد  تمديد 

الخاص بحذف بعض أنواع الأرشيف  و   1994سبتمبر    26المؤرخ في    94-06المنشور رقم  
 الولائي. 

 

    . التنظيمي المتعلق بحذف الأرشيف ذات الطابع    2001أفريل    21المؤرخ في    21منشور رقم   ❖
 تسجيل السيارات   بملفات بطاقاتالخاص    فالأرشيتعليق عملية حذف    الى  (2)   المنشورأشار     

 . 1994سبتمبر  26المؤرخ في  06بما في ذلك التواريخ المنصوص عليها في المنشور رقم 
 

 .(3)  الأرشيفالمتعلق بإقصاء  2003المؤرخ في  24منشور رقم  ❖
التي تقوم  العمومية في مستويات مختلفة و   الإداراتء هذا المنشور لتذكير المؤسسات و جا    

عدم حاجة    أو إقصاء وثائق هامة بدعوى عدم توفر مساحات التخزين،    إلىمن حين لأخر  
المؤسسات   و   إلىهذه  الوثائق  للأرشيف  تلك  العامة  المديرية  من  مسبق  ترخيص  دون  هذا 

 الوطني.  
 يضع الأرشيف في جميع    المتعلق بالأرشيف الوطني 09-88عليه، فإن القانون و    

 

 - 1990، المتعلق بحذف بعض أنواع الأرشيف، مدونة النصوص التنظيمية  2001أفريل    1المؤرخ في    20منشور رقم    (1)
 . 66، ص 2011    
 ، المتعلق بحذف الأرشيف ذات الطابع التنظيمي، مدونة النصوص  2001أفريل   21المؤرخ في  21رقم منشور  (2)

 . 67، ص 2011- 1990التنظيمية       
 . 73، ص 2011- 1990، المتعلق بإقصاء الأرشيف، مدونة النصوص التنظيمية 2003المؤرخ في  24منشور رقم  (3)
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 المحلية تحت وصاية المديرية العامة للأرشيف و العمومية المركزية  الإداراتو  المؤسسات
 تقنيا. علميا و  الوطني

ي تضع على عاتقها مهمة التوجيه  إن الصلاحيات المخولة قانونا لمؤسسة الأرشيف الوطن    
و  اللوم  توجيه  الضرورة  وعند  الانتباه  لفت  مهمة  المقررة   القانونية  الإجراءاتتحريك  وكذلك 

 الجزائية.  الإجراءاتبما في ذلك   حمايته،للمحافظة على الأرشيف و 
 

 . (1) الإقصاءالمتعلق بإجراءات  2008أكتوبر  13المؤرخ في  28رقم  تعليمة  ❖
حماية الرصيد    في  الإجراءات المتمثلةتوحيد  يمة تحديد كيفية تنظيم الأرشيف و تناولت هذه التعل

وذلك   ضبط القواعد الخاصة بمباشرة العمليات الخاصة بإقصاء الأرشيفالأرشيفي الوطني و 
الأحكام التي تتكفل اللجنة الولائية أو الوزارية أو القطاعية المعنية بمتابعة  بإتباع التوجيهات و 

 المتمثلة في: بتطبيقها و  الإقصاءعملية 
أو   ✓ الولايات  أو  الوزارات  لأرشيف  بالنسبة  الإقصاء  موضوع  الوثائق  قوائم  دراسة 

 في قابليتها للإقصاء. والبتالقطاعات 
 العمل على متابعة كل ما يطرأ من مستجدات على جداول تسيير الوثائق الأرشيفية   ✓

الو  بالأرشيف  و الخاصة  القطاعات  أو  الولايات  أو  العامة زارات  المديرية  مراجعة 
 للأرشيف الوطني إن اقتضى الأمر. 

القرارات   ✓ تطبيق  على  للأرشيف   والتوجيهاتالسهر  العامة  المديرية  عن  الصادرة 
 الوطني فيما يخص الإقصاء.

تسهيل تنفيذ إجراءات الإقصاء وفق التراخيص الواردة من المديرية العامة للأرشيف  ✓
 الوطني. 

 

 - 1990، المتعلقة بإجراءات الإقصاء، مدونة النصوص التنظيمية 2008أكتوبر  13المؤرخة في  28تعليمة رقم  (1)
 . 90، ص  2011    
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و  ✓ الإقصاء  الإقدام  محاضر  إرسال  على  للأرشيف   إلىبانتظام  العامة  المديرية 
 الوطني.  

 

المتعلقة بإجراءات إقصاء بعض أصناف    2008نوفمبر    17المؤرخة في    1مذكرة رقم   ❖
 .(1) الوطنيالأرشيف المحفوظ على مستوى مركز الأرشيف 

الذهن نوع من الخرق للقانون، نظرا أنه يمنع    إلىالتمعن في عنوان المذكرة يتبادر  بالنظر و     
يتجلى لنا أن  ،  الوطني  فبالأرشي إقصاء الأرشيف التاريخي المحفوظ   لكن عند قراءة المتن 

ا هو  الإداراتلأالمقصود  طرف  من  المدفوع  مسبقا    رشيف  خضوعه  الفرز دون  عملية  إلى 
 .والإقصاء

الحذف وفق  قنية الخاصة بعمليات الفرز و الت   اتخاذ التدابيرو   رالأخطاعليه تحسبا لكل  و     
الدقة الأرشيف الوطني التحلي بالجدية والحذر و المعايير المعمول بها، تم دعوة كل أرشيفي ب 

عديم    أو عند القيام بعملية التقييم، بهدف التخلص بصفة عقلانية من الفائض الوثائقي الزائد  
 . (2)  الفائدة

 

في   ❖ مؤرخة  الوطني    2009مارس    18مذكرة  الصندوق  أرشيف  بإقصاء  المتعلقة 
 . (3) الأجراءللتأمينات الاجتماعية للعمال 

رية العامة للأرشيف الوطني  التراخيص التي تصدر من قبل المدي يتمثل نص هذه المذكرة في      
الاجتماعو  الضمان  مصالح  به  تتقدم  باقتراح  أرشيفها  المتعلق  من  أصناف  بعض  لإقصاء  ي 
 المتمثل في حسابات الخدمات. و 

 

 ، المتعلقة بإجراءات إقصاء بعض أصناف الأرشيف المحفوظ على مستوى  2008نوفمبر    17المؤرخة في    01مذكرة رقم    (1)
 . 100، ص 2011-1990مدونة النصوص التنظيمية  مركز الأرشيف الوطني،     
 . 101نفسه. ص  (2)
 المتعلقة بإقصاء أرشيف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،  2009مارس   18مذكرة مؤرخة في  (3)

 . 102، ص  2011-1990التنظيمية   مدونة النصوص     
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 .(1) الأرشيفيةحول إجراءات إقصاء الوثائق  2009أكتوبر  22المؤرخ في  31منشور رقم  ❖
 تطبيق آليات تقنيات  فل بعملية إقصاء الوثائق و لتوحيد مناهج العمل فيما يخص التكتحسبا      

التسيير الناتجة عن تطبيق جدول تسيير الوثائق الأرشيفية، طلب القائمين على المديرية العامة  
 التالية: الإجراءاتللأرشيف الوطني تطبيق 

 المقترحة للإقصاء،الخاصة لتحضير الملفات إعطاء العناية الكافية و  ✓
 . ى الأخر تمييزها عن الملفات ية بالأمر و تشخيص الملفات المعن  ✓
تواريخها  الملفات مع توضيح طبيعة الوثائق، حجم الوثائق و   إعداد قائمة ملخصة لهذه ✓

 القصوى.
 . (2) المرفقإعداد جدول الإقصاء حسب النموذج  ✓

 

المتعلقة بإقصاء بعض أصناف الأرشيف    2011جانفي    9المؤرخة في    41تعليمة رقم   ❖
 .(3)  الولائي

 خيص لإقصاء بعض  يتمثل نص هذه التعليمة في الرد على الطلبات الحصول على الترا    
و  الأرشيف،  بعملية  أصناف  للقيام  الولائية  باللجنة  الاستعانة  المصالح  هذه  من  يطلب  عليه 

 . الإقصاء
يتعلق    فيما  و   أما  الوطني  التعريف  بطاقات  جانفي  بملفات  بعد  تأتي  التي  السفر  جوازات 

مصالح المعنية لوزارة ال  ن الحصول مبدئيا على ترخيص من، يتعي أمنيةلاعتبارات  ، و 1992
 . الجماعات المحليةالداخلية و 

 

 حول إجراءات إقصاء الوثائق الأرشيفية، مدونة النصوص التنظيمية  2009أكتوبر  22المؤرخ في  31منشور رقم  (1)
 106، ص 1990-2011    
 . 109  -108  ص ، صنفسه (2)
 و المتعلقة بإقصاء بعض أصناف الأرشيف الولائي، مدونة النصوص   2011جانفي  09المؤرخة في  41تعليمة رقم  (3)

  .148، ص2011- 1990التنظيمية       



تأثير النصوص القانونية على الممارسة الأرشيفية           الفصل الرابع        

 

147 
 

تعليمة  مناشير ومذكرة و   من   2011و   1994بين    نصوص(   9تعددت النصوص التنظيمية )    
تحقق بالشكل  إلا أن النتائج المرجوة منها لم ت ،  فيما يخص عملية إقصاء للوثائق الأرشيفية 

للأرشيف الوطني  لمديرية العامة  ا  –اللامبالاة لجميع الأطراف    إلىهذا راجع  المرغوب فيه، و 
  إعداد الصرامة في كيفية  ، الأولى غابت عنها الجدية و -ية المحلالمركزية و   الإداراتوالهيئات و 

حسم الأمور بقوة القانون لمعاقبة كل متخاذل  ص التي أصبحت نصوص ظرفية فقط،  و النصو 
عليه  يف و م تأخذ بمحل الجد قطاع الأرشالمنتجة للوثائق ل  في تطبيقها، أما الهيئات المعنية

 . التنظيمية الصادرة من طرف الأرشيف الوطني لي أية أهمية للنصوص التشريعية و نجدها لا تو 
ة  الصادر سن   01لو كل هيئة وإدارة مركزية كانت أو محلية طبقت فحوى المنشور رقم      

تخبطت في مشاكل تراكم    بعدها جدول تسيير الوثائق، لما، والخاص بالقوائم الشاملة، و 1990
 البحث عن حيز للحفظ.  وثائق و ال
 

 تبليغ الأرشيف  -2-4
 .(1) للاطلاعالمتعلق بفتح الأرشيف العمومي  1992مارس  18المؤرخ في  5منشور رقم  ❖
التي تشير    الأرشيفب   الخاص  قانون ال  من  10المادة    يدخل هذا المنشور في إطار تطبيق    
أشار في و   مدد الاطلاع على بعض أصناف الأرشيف بعد انقضاء الآجال المحددة له.  إلى

يكون لطبيعته  ، و (2) العموميمجانية الاطلاع على الأرشيف  إلىالفقرة الأولى من هذه المادة 
الاطلاع وكذا    وطرق كما حدد الأرصدة القابلة للاطلاع،    .(3) في متناول العامة دون أجل محدد

 منح الرخص الاستثنائية. 
 

 

 المتعلق بفتح الأرشيف العمومي للاطلاع، مدونة النصوص التنظيمية  1992مارس  18المؤرخ في  05منشور رقم  (1)
    1990-2011 . ،24 . 
 سنة من   25: "يتم فتح الأرشيف العمومي للاطلاع بحرية ومجانا بعد  10الفقرة الأولى من المادة   ،09- 88قانون  (2)

 انتاجه".      
 . 11المادة   ،نفسه (3)
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 . (1)  الأرشيفحول تبليغ  2007المؤرخ في  26منشور رقم  ❖
على الأرشيف العمومي    الاطلاعلتشديد الرقابة على الباحثين في    جاء هذا النص التنظيمي     

بطلب  ، و المحفوظ سواء على مستوى الأرشيف الوطني أو على المستوى المحلي في الولايات
 . وكذا الأجانبخص كل من المواطنين الجزائريين ي   إذ. و الرخصة بالنسبة لهذا الأخير 

 تطبيق المبدأ العام يخضع لضوابط مختلفة تتعلق بما يلي:  •
 طبيعة الوثيقة  ✓
 د ذاتهاح في   ظروف الاطلاع  ✓
 الغرض من استعمال الوثيقة.  ✓

بالنسبة للأجانب يشترط عليهم الحصول على الموافقة من قبل المديرية العامة للأرشيف  •
 الوطني، بعد تقديم الطلب عبر وزارة الخارجية للاطلاع على الأرشيف الجزائري. 

 

 الأرشيف  وصيانة حفظ -2-5
رقم   ❖ في  7منشور  الأ   1994أكتوبر    2  المؤرخ  بإنقاذ  قبل  الخاص  المنتج  رشيف 

1962 (2) . 
المستعجلة قصد إنقاذ الأرشيف العائد    الإجراءاتاقتراح عدد من    الىالمنشور    هذاهدف  ي     
 : تنقسم هذه الإجراءات الىالفترة الاستعمارية، و  إلى

رات والمؤسسات ابموجبها تلزم كل من الوز الملحة على المستوى المركزي و   الإجراءات •
 مركز الأرشيف    إلى 1962المركزية بدفع الأرشيف المنتج قبل  والهيئات الوطنية و 

 الوطني. 

 

 . 80، ص2011-1990، مدونة النصوص التنظيمية حول تبليغ الأرشيف  2007المؤرخ في  26منشور رقم (1) 

 ، مدونة النصوص التنظيمية 1962الخاص بإنقاذ الأرشيف المنتج قبل   1994أكتوبر  02المؤرخ في  07منشور رقم  (2)
 . 30، ص 1990-2011    
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يخضع الأرشيف الصادر   الإجراءات المتخذة على مستوى الولايات: حسب التشريع، لا  •
التقسيم الحالي ذلك لأنه يعد مصدرا   إلىيات  الموجود على مستوى الولا و   1962قبل  

ولايات. عدة  تشمل  مختلفة  لمناطق  مشتركا  الولايات  و   تاريخيا  جميع  من  طلب  عليه 
ودها الجغرافية وتوضيبه في حزم أو  القيام بإحصاء لجميع الأرشيف المتواجد في حد

 الأرشيف الوطني.  إلىترقيمه برقم الولاية قصد دفعه علب للأرشيف و 
 

 .(1) التحسيسيةالمتعلق بالحملة  2007جوان  6المؤرخ في  25منشور رقم  ❖
ت نظرهم إلى أهمية الأرشيف، بعدما تبين القيام ف  ل  ت  و   ولينؤ المسلتحسيس  هذا المنشور    جاء    

 سواء لحجة انعدام مساحات   بتجاوزات خطيرة في بعض الأحيان كإتلاف للوثائق الأرشيفية
 لعمدي.اللحفظ أو الإتلاف 

 

حول إجراءات التكفل بأرشيف   2009نوفمبر  15المؤرخة في   35مذكرة توجيهية رقم  ❖
 .(2) الاقتصاديةالمؤسسات العمومية 

المؤسسات العمومية الاقتصادية  تحسين وضعية أرشيف    إلىتهدف هذه المذكرة التوجيهية      
  إلى   أيضاكما تطرقت  ،  ارتقاء به إلى مستوى مقتضيات العصرنة في تشييد إدارة معلوماتو 

التي تتمثل في  عمومية الاقتصادية أن تقوم بها و الخطوات التي يتعين على كافة المؤسسات ال
الم على  الأرشيف  وضعية  معالم  توضيح  بمهمة  و ستويين  التكفل  بالنسبة  العضوي  الهيكلي 

و/  الناشطة،  فيللمؤسسات  عل  أو  سواء  المنحلة  أو  الحل  الموارد طريق  من  كل  مستوى  ى 
 كذا على المستوى التنظيمي. البشرية والمادية و 

 

 ،  2011-1990المتعلق بالحملة التحسيسية. مدونة النصوص التنظيمية   2007جوان    6المؤرخ في  25منشور رقم  (1)
 . 76ص      
 حول إجراءات التكفل بأرشيف المؤسسات العمومية الاقتصادية.    2009نوفمبر    15مؤرخة في  ال  35مذكرة توجيهية رقم    (2)

 . 122، ص  2011-1990مدونة النصوص التنظيمية       
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حول هيكلة وظيفة الأرشيف في    2010أوت    08المؤرخة في    36مذكرة توجيهية رقم   ❖
 . (1) العموميةالمؤسسات 

المذكرة    وجهت    و هذه  والمساهمة  التسيير  شركات  عمومية  إلى  مؤسسات  من  يتبعها  ما 
الأرشيف في كل  يفة  ظملزمة لإدراج و   وتعليماتحاسمة    إجراءاتاتخاذ    اقتصادية من أجل

خالفت ضمانا للإدارة الرشيدة للوثائق  ،  التنظيم المعمول  مشروع تنظيم داخلي، وهذا بعد ما 
     .الإدارية لتسيير من الناحيتين القانونية و اتأمينا للتحكم في وثائق  و 
 

 قاعات ومباني الأرشيف  -2-6
متعلق بمركز الحفظ المؤقت لأرشيف    1991أكتوبر    26المؤرخ في    04منشور رقم   ❖

 . (2) المركزية الإدارات
القرار       في    35بموجب  المؤقت    1991جوان    10المؤرخ  للحفظ  مركز  بإنشاء  المتعلق 

ط للإدارات لحفظ الأرشيف الوسي أنشأ هذا المركز خصيصا  ،  (3)  المركزيةلأرشيف الإدارات  
 (. الهيئات العليا الرسميةالمركزية )الوزارات و 

  إلى   الإدارية التي انتهت صلاحياتها    التي التزمت بدفع وثائقها الأرشيفية  الإداراتإلا أن     
المركز قليلة،   هذا  استقبلتها    كانت  التي  الدفوعات  حيث  من  التنظيم  سوء  المركز  هذا  شهد 

منتظمة  وكانت   غير  تذكر و بطريقة  استمرارية  أي  أن  ،  دون  الى  راجع   الإداراتمعظم  وهذا 
الأمر الذي جعل من المركز    مبالاة مؤسسة الأرشيف الوطني نون وللال للقاث  ت  م  المركزية لا ت  

       هيئة بدون روح.التمهيدي للحفظ المؤقت  
 

 حول هيكلة وظيفة الأرشيف في المؤسسات العمومية، مدونة  2010أوت   08المؤرخة في    36مذكرة توجيهية رقم  (1)
 . 126، ص2011-1990 النصوص التنظيمية      
 متعلق بمركز الحفظ المؤقت لأرشيف الادارات المركزية. مدونة النصوص   1991أكتوبر    26المؤرخ في    04منشور رقم    (2)

 . 22ص2011- 1990التنظيمية       
 المتعلق بإنشاء مركز للحفظ المؤقت لأرشيف الإدارات المركزية، الجريدة    1991جوان    10المؤرخ في  35قرار رقم  (3)

 . 1991 جويلية  24المؤرخة في   35الرسمية رقم        



تأثير النصوص القانونية على الممارسة الأرشيفية           الفصل الرابع        

 

151 
 

 . (1) الأرشيفالمتعلق بمحلات  1998ديسمبر  19المؤرخ في  13منشور رقم  ❖
 كيفية تجهيزها.لمحلات الأرشيف و   والتقنية فنية البطاقة ال إلىتطرق هذا المنشور     

 

محلات  المتعلقة بالتعدي على مراكز و  1999جانفي  12مكرر المؤرخة في  13مذكرة  ❖
 .(2)  الأرشيف

المذكرة      هذه  مح   ولينؤ المس  إلىوجهت  حولوا  الذين  الولايات  مستوى  و على  مراكز  لات 
د الزيارات التفقدية التي قامت بها المديرية  عهذا بإلى اتجاهات أخرى، و الأرشيف من مهامها  

 العامة للأرشيف الوطني.  
عليه يجب وضع حد لهذه  ا على التراث الأرشيفي الوطني، و مثل هذه الممارسات تعتبر تعدي     

صلية التي من اجلها أنشئت،  المحلات للهمام الأإعادة هذه المراكز و الوضعية وذلك عن طريق  
 التراث الأرشيفي المحلي. هي حفظ ألا و 

 

 . (3)  بناء مراكز أرشيف  ببرنامج  علقـــــــالمت  1999مارس    2في    المؤرخ  15منشور رقم   ❖
المنشور  موضوع  تطرق       أ  التذكير   إلىهذا  يجب  التي  الأساسية  لها  المعايير  تمتثل  ن 

المحلية )الولايات( لإعداد أي برنامج بناء أو تهيئة مركز    الإداراتكذا  المؤسسات العمومية و 
 المتمثلة في: ، و أرشيف
 من البناية والغرضالفائدة  ✓
 الموقع ✓

 

 ،  2011-1990متعلق بمحلات الأرشيف، مدونة النصوص التنظيمية  1998ديسمبر  19المؤرخ في   13منشور رقم  (1)
 . 46ص      

 المتعلقة بالتعدي على مراكز و محلات الأرشيف، مدونة  1999جانفي  12مكرر المؤرخة في  13منشور رقم  (2)
 . 50، ص2011-1990النصوص التنظيمية       
 - 1990المتعلق ببرنامج بناء مراكز الأرشيف. مدونة النصوص التنظيمية    1999مارس    2المؤرخ في    15منشور رقم    (3)

 . 54، ص 2011      
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 خصوصيات مركز الأرشيف )توزيع المساحات(  ✓
 طاقة التخزين التكلفة و  ✓
 الجمالية الشكل و  ✓
 . (1) متوسطنموذجية لمركز أرشيف  بطاقة فنيةخير قدم  في الأ

 

رقم   ❖ توجيهية  في    30مذكرة  إجراءات    2008نوفمبر    17المؤرخة  احترام  المتضمنة 
 . (2) الأرشيفالوقائية لصيانة 

تطبيق التوصيات المنبثقة من الملتقى الوطني الأول  محور مضمون هذه المذكرة في نشر و ت     
عليه طلبت من المعنيين  و   ، لمديرية العامة للأرشيف الوطنيحول بنايات الأرشيف الذي نظمته ا

 )رؤساء مصالح أرشيف الولايات( السهر على تطبيق الأحكام التالية:  
تتعلق  ✓ دراسة  كل  الأ  رفض  بناء  تشييد  من بمشروع  بالقرب  أو  ضفاف  على  رشيف 

 الأودية. 
الاعتماد على مخططات شغل الأراضي المصادق عليها من ق بل السلطة المختصة   ✓

 الموقع المقترح لإنجاز بناية الأرشيف. ق بل الشروع في قبول 
إخطار المديرية العامة للأرشيف الوطني بكل الملفات المتعلقة بمشاريع إنجاز مباني   ✓

 الأرشيف قبل الشروع في عملية الدراسة.
و  ✓ بالسهر  المكلفة  اللجنة  طبقا  استشارة  الأرشيف  بإقصاء  المتعلقة  العمليات  متابعة 

ف بعض أنواع  الخاص بحذ  1994سبتمبر    26  المؤرخ في   94  - 06للمنشور رقم  
لا الولائي،  الأ   سيماالأرشيف  يخص  أخذ  فيما  لتتولى  بالأرشيف،  تحدق  التي  خطار 

 

 . 59، المرجع السابق، ص 15منشور رقم  (1)
 المتضمنة احترام الإجراءات الوقائية لصيانة الأرشيف، مدونة  2008نوفمبر  17المؤرخة في   30مذكرة توجيهية رقم  (2) 

 . 95، ص2011-1990التنظيمية  النصوص      
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  الحفظ الوقائي للأرشيف   ستعجالية في إطار مخطط لااالتدابير الاحتياطية الإلزامية و 
 شيف. شانها أن تشكل خطرا على الأر   بشرية منذلك في حالة نشوب ظواهر طبيعية أو  

 

 الذاكرة الوطنية  أوالفهرس الوطني  -2-7
 .(1) الوطنيةحول الذاكرة  27تعليمة رقم  ❖
كرة الأمة  التطبيقي لتنفيذ برنامج تسجيل ذاطار العلمي و إلى وضع الإ تهدف هذه التعليمة      

 التي تتناول الجوانب التالية: و  المحليعلى المستوى المركزي و 
 . وأهدافهمحتوى البرنامج  •
 الجانب التنظيمي للعملية.  •
 الجانب الميداني للعملية.  •

الملفت للانتباه هو أن هذه التعليمة غير مؤرخة، سخرت لها الدولة على المستوى المركزي     
. رغم كل ما  اللوجيستيكية، كذلك نفس الشأن على المستوى المحليالمادية و  الإمكانياتكامل 

لم تقدم أية  و   العملية  أوقفتبل و شيء،    منها  أنجز  أنها  يذكر   لمحول هذه العملية، لكن    قيل
 . لهاحصيلة إيجابية 

 

 .(2)حول إثراء الرصيد الأرشيفي الوطني  2009أكتوبر    22المؤرخة في    33منشور رقم   ❖
  هذا المنشور أشد  و كما نوه    ، التكفل بتشكيل الرصيد الأرشيفي الوطني  إلىيهدف المنشور      

الثقافي في حفظ  عاملة في مجال التراث التاريخي و التي تقوم بها المؤسسات الدولة ال  بالجهود
أو تم اقتنائها من داخل    إنتاجهاتم اقتناؤه بمختلف أشكاله، سواء من  يوتصنيف الأرشيف الذي  

 بغية  لمديرية العامة للأرشيف الوطني  ا، وذلك بإشعار أو خارج الوطن في إطار نشاطاتها

 

 . 83، ص2011-1990يمية حول الذاكرة الوطنية، مدونة النصوص التنظ 27تعليمة رقم  (1)
 - 1990حول إثراء الرصيد الأرشيفي الوطني، مدونة النصوص التنظيمية  2009أكتوبر  22المؤرخ في    33منشور رقم    (2)
 . 116  ، ص2011    
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 تشكيل الرصيد الأرشيفي الوطني.   إعادةاستكمال عملية 
 إرساله يف التاريخي أن تقوم بجرد شامل و وعليه يتعين على المؤسسات الحائزة على الأرش   
 المديرية العامة للأرشيف الوطني.  إلى
ة التي يخول  مؤسسة الأرشيف الوطني بصفتها الهيئة الوحيدمن خلال هذا المنشور ي فهم أن      

و  حماية  القانون  التراثلها  قدالأرشيفي    حفظ  و   الجزائري،  طرف  ه مشت  من  تستشار  لم 
الأخرى   الرسمية  تار المؤسسات  لوثائق  اقتناءها  من  في  و يخية  الثقافة  )وزارة  وزارة  الخارج 
 . الخارجية، التلفزيون العمومي(

 

رقم   ❖ في    39منشور  الأرشيفي    2010نوفمبر    01المؤرخ  الفهرس  تكوين  حول 
 .(1)الوطني

أ    لمصالح  موجه  طلب  عن  عبارة  المنشور  و هذا  كمي  بجرد  للقيام  الولايات  نوعي  رشيف 
ام" لكل أصناف ، "جرد عأرشيف البلديات أو للأرشيف التاريخي الذي تحوزه المصالح الولائية 

و  المعنية  للبعدين  الأرشيف  خدمة  الوطني،  للأرشيف  العامة  المديرية  الى  بحث  أداة  تقديم 
الفهرس الأرشيفي    إعدادمنه  و   المواطنة في حرية الاطلاع.م المعرفة و في التقاس  الديمقراطي

 وطني. ال
هذا  القطر الوطني، و   اتولاي من  لا في ولاية  تنا، لم يتم تطبيق هذا المنشور و حسب معلوما    

لا المديرية العامة للأرشيف  بقطاع الأرشيف، و  -الولاة–المحليين    المسئولينمبالاة  للاليس إلا  
تقوم   و   أحسنمهامها على    ةمارسبم الوطني  كلما اقتضى  طلب النتائج  العملية و متابعة  وجه 

 الأمر. 
 

 

 حول تكوين الفهرس الأرشيفي الوطني، مدونة النصوص التنظيمية  2010نوفمبر 21المؤرخ في  39منشور رقم  (1)
 . 141، ص 1990-2011    
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رقم   ❖ في    40مذكرة  تكوين    2011مارس    10المؤرخة  إجراءات  تطبيق  نموذج  حول 
  .(1) الوطنيالفهرس الأرشيف 

المتعلق    2010نوفمبر    21المؤرخ في    39تشكل هذه المذكرة نموذج تطبيقي للمنشور رقم      
الوطني،   الأرشيفي  الفهرس  الأر عبتكوين  جرد  طريق  الولايات  ن  ق بل  من  التاريخي  شيف 

المصالح الخارجية لمختلف قطاعات الدولة   إلىالبلديات، لكن في هذه المذكرة تم تمديد الجرد  و 
 )دون التفصيل فيها(. 

 الأرشيفينتوظيف  -2-8

رقم   ❖ في    12مذكرة  الوثائقيين    1998أكتوبر    19المؤرخة  توظيف  حوصلة  حول 
 . (2) 2000 -1999أفاق و  1998إلى غاية  1995من سنة  الأرشيفين 

الخماسي      التنموي  المخطط  إطار  ا،  2000  -1996في  سطرته  العامة  الذي  لمديرية 
و  الوطني  بتوظيف  للأرشيف  يقتضي  توصلت    -وثائقي  1000الذي  تحقيق    إلىأرشيفي، 

 العمومية.  والإداراتأرشيفي لصالح كل المؤسسات  546   ـل  توظيف 

مؤسسة الأرشيف الوطني في تنظيم مسابقات    ت، واصل2000-1999أفاق  يخص  أما فيما     
تم أيضا تنظيم امتحانات مهنية لكل العاملين    ذلكمع    ة موازا   ،توفرةالتوظيف حسب المناصب الم

 .(3)  الأرشيففي قطاع 

 

 مدونة ، حول نموذج تطبيق إجراءات تكوين الفهرس الأرشيفي الوطني 2011مارس 10المؤرخة في   40مذكرة رقم  (1)
 . 144، ص2011-1990النصوص التنظيمية       
 الى غاية   1995الأرشيفين من سنة -حول حصيلة توظيف الوثائقيين 1998أكتوبر  19المؤرخة في   11مذكرة رقم  (2)

 . 42، ص2011-1990، مدونة النصوص التنظيمية 2000- 1999وأفاق    1998      
 ، مدونة  1999المتعلقة بتنظيم المسابقات و الامتحانات المهنية لسنة   1999مارس  17المؤرخة في   17مذكرة رقم  (3)

 . 61، ص2011-1990النصوص التنظيمية       
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- المتعلق بظروف العمل للوثائقيين  1998ديسمبر    14المؤرخ في    12منشور رقم   ❖
 .(1)  لأرشيفينا

للدولة وكذا المصالح الخارجية  المركزية    الإداراتمن طرف    الأرشيفين- توظيف الوثائقيين  إن  
المحلية و  معانتهم،  الجماعات  بدليل  حسنة  ظروفا  يلقوا  و   لم  التهميش  قبل  من  من  التجاهل 

تحذير أصحاب القرار و   الأرشيفين-الوثائقيينوعليه جاء هذا المنشور لرد الاعتبار    ،ولهمؤ مس
   سوء المعاملة لهم.للكف عن 

عمومية  ال  والإداراتكل المؤسسات    إلى   1998أكتوبر    18المؤرخة في    10مذكرة رقم   ❖
بالأرشيف الوطني    يم انجازات المخطط التنموي الخاصالمتعلقة بالزيارات الميدانية تقي 

1996-2000 (2). 

ت    للتفتيش  وطنية  حملة  في  الوطني  للأرشيف  العامة  المديرية  مصالح  شرعت  كل  شمل 
ييم ما أنجز  هذا لتق، و عبر القطر الوطني  الإدارات العموميةالأرشيف للمؤسسات والقطاعات و 

 الوقوف عن قرب على الوضعية الحقيقية للأرشيف.من المخطط التنموي و 

رقم   ❖ في    16منشور  حول    1999مارس    03المؤرخ  جلسات  أول  بتنظيم  المتعلق 
 (3. "أفاقالأرشيف بالجزائر، واقع و "لوطني: الأرشيف ا

 

 مدونة النصوص التنظيمية ،  الأرشيفين-المتعلق بظروف العمل للوثائقيين  1998ديسمبر    14المؤرخ في    12منشور رقم    (1)
 . 44ص ، 1990-2011    

 الى كل المؤسسات و الإدارات العمومية المتعلقة بالزيارات الميدانية تقييم    1998أكتوبر    18المؤرخة في    10مذكرة رقم    (2) 
 ،  2011-1990. مدونة النصوص التنظيمية 2000- 1996انجازات المخطط التنموي   الخاص بالأرشيف الوطني       

 . 40ص      
 مدونة النصوص   المتعلق بتنظيم اول جلسات حول الأرشيف الوطني،  1999مارس  03المؤرخ في  16منشور رقم  (3) 

 . 60، ص2011-1990التنظيمية       
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 الهدف من الجلسات الأولى للأرشيف الوطني التي تبرمجها المديرية    إلى  المنشور  تطرق هذا    

ديناميكية  و   واسع حول المناهج للتكفل وبصفة فعالة  العامة للأرشيف الوطني قصد فتح نقاش
ضوء  اليوم الأول لدراسة وضع الأرشيف الجزائري على    خصص   ،بلادنابدور الأرشيف في  

الأرشيف كوسيلة   اليومان التاليان لدراسة ستة مسائل ضرورية:، و 1999تقارير التفتيش لسنة  
بصفته  و ،  الاقتصاديو   الإداري للتسيير   التكنولوجيات  التقنيات و و   ، مادة بحث علميالأرشيف 

الهيكل  و   ،تدريس مادة الأرشيفو   الأرشيفينتكوين  و   ، مهنة الأرشيفيو   ،المطبقة في الأرشيف 
 . للأرشيفين التنظيمي 

رقم   ❖ في    29منشور  المؤسسات    2008أكتوبر    27المؤرخ  نشاط  باعتماد  المتعلق 
 . (1) الأرشيفالخاصة في مجال 

هذا المنشور موجه إلى المؤسسات الخاصة التي تزاول نشاطاتها في قطاع الأرشيف دون     
امل الصلاحيات التكفل  استشارة مسبقة لمؤسسة الأرشيف الوطني، التي يخول لها القانون ك

و  يتطلبالأرشيف  و ما  الأرشيف  وسند  وشكل  لطبيعة  يستجيب  تنظيم  من  ذلك  العمل  كذبه  ا 
 حفظ التراث الأرشيفي الوطني. ية و المتمثل في ضمان حما

على حد سواء، استشارة   والخاصةوفي هذا الإطار ي طلب من مسيري المؤسسات العمومية     
 مؤسسة الأرشيف الوطني قبل الإقدام على استعانة بخدمات المؤسسات الخاصة.

 للأرشيف الوطني ر النصوص التنظيميةأخ   -2-9

  إلى  2011من سنة  ثمانية نصوص تنظيمية،    للأرشيف الوطنيصدرت المديرية العامة  أ   
( مؤرخة  42عن مذكرات )رقم    منها عبارةثلاثة    (،12)أنظر الملحق رقم    2019غاية سنة  

 

 المتعلق باعتماد نشاط المؤسسات الخاصة في مجال الأرشيف، مدونة  2008أكتوبر  27المؤرخ في  29منشور رقم  (1)
 . 92، ص2011-1990النصوص التنظيمية       
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،  ديسمبر من نفس السنة   18  مؤرخة في نفس اليوم(  44و   43، ورقم )2011ديسمبر    11في  
فهي مؤرخة    ( 49،  48،  47،  46،  45)  رقمفهي عبارة عن مذكرة توجيهية ومناشير    أما البقية

 . ( 2019ماي   5) كذلك  في نفس اليوم

 بخصوص الاستمارات عديمة القيمة.  2011ديسمبر  11المؤرخة في  42مذكرة رقم  ❖
تأشيرة  ألة نماذج الاستمارات الفارغة، غير مستعملة ودون أي  تطرقت هذه المذكرة إلى مس    

ي المخازن دون أية  أكثر من ذلك تحتل مساحات معتبرة فرسمية ولا حاجة للإدارة لها، بل و 
قد أعطت الضوء الأخضر للهيئات   عليه، فإن المديرية العامة للأرشيف الوطنيفائدة تذكر، و 

 .المؤسسات لإقصائها وفق الإجراءات التنظيمية اللازمة في هذا الصددو 
 

رقم   ❖ في    43مذكرة  أرشيف    2011ديسمبر    18المؤرخة  حفظ  مساحات  تهيئة  حول 
 البلديات. 

 هاتهيئة المساحات اللازمة لحفظ أرشيف لالبلديات    ولي ؤ مسجميع  إلى  هذه المذكرة    وجهت   
محاولة توفير الموارد و   المتخصصة  استقطاب الموارد البشريةوكذا هيكلة الوظيفة الأرشيفية و 

 ميزانيتها.في حدود المادية 
 

إعداد وسائل  حول إجراءات    2011ديسمبر    18المؤرخة في    44مذكرة توجيهية رقم   ❖
 البحث الأرشيفية. 

لتأخر الرهيب الذي تشهده معالجة أرصدة   نظراو   بعد أكثر من نصف قرن من الاستقلال،     
الاستعمارية  لالأرشيفية   الوطني  1962-1830)لفترة  الأرشيف  مركز  بمخازن  المحفوظة   )

عمدت المديرية العامة للأرشيف   ،لتسهيل عملية البحث للباحثين    وتقديمهالإعداد وسائل البحث  
الفهرس العددي العادي    إعدادالوطني لإنهاء معالجة الأرصدة المتبقية إلى اعتماد مبدئيا على  

 . وإلزاميةكوسيلة بحث أساسية 
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الأرشيف على  حول هيكلة وظيفة    2019ماي    05المؤرخة في    45مذكرة توجيهية رقم   ❖
 مستوى البلديات. 

  إلزامية التكفل بالأرشيف البلدي. تنص على    التي   10  -11من القانون    139تطبيقا للمادة      
البلديات    ولي ؤ مسمرة أخرى تصدر المديرية العامة للأرشيف الوطني مذكرة توجيهية تحث فيها  

سابقة حول تهيئة مساحات    (1)   مذكرة  على هيكلة وظيفة الأرشيف، وهذا بعدما ألحا عليها في
  يبقى نص المذكرة حبرا على ورق، حيث أنه لم خر،  آ   الكن الواقع أمر   حفظ أرشيف البلديات. 

 : إلى ذلك استعمال عبارات وهمية مثل فإلى كيفية هيكلة الوظيفة الأرشيفية، ض بتاتاشير  ت 
سة الوطنية في إدارة الوثائق"،  "وظيفة الأرشيف تشكل العنصر الذي ترتكز عليه السيا •

سياسة وطنية للإدارة  سؤال الذي يطرح نفسه: هل للمديرية العامة للأرشيف الوطني و 
 متى؟ الوثائق؟ ومن أعدها؟ و 

 اد جدول تسيير الوثائق الأرشيفية للبلديات في إطار وطني موحد إعد •
 أرشيف البلديات ترشيد إدارة •

موجه للاستهلاك أكثر منه    المذكرة التوجيهية غيره من العبارات، هذا ما يدل على أن نص  و 
 التطبيق. هو موجه لتنفيذ و  ما

 

لنشاط مؤسسات خاصة  متعلق بمنح اعتماد    2019ماي    05مؤرخ في    46منشور رقم   ❖
 في مجال الأرشيف. 

المتعلق باعتماد نشاط    2008أكتوبر    27المؤرخ في    29هذا المنشور بالمنشور رقم  يذكر      
 . (2) الأرشيفالمؤسسات الخاصة في مجال 

 

 حول تهيئة مساحات حفظ أرشيف البلديات، النصوص التنظيمية،   2011ديسمبر  18المؤرخة في   43مذكرة رقم  (1)
 . 4)تكملة مدونة النصوص التنظيمية، ص  49-  48-  47  -46 – 45-  44–  43 -42 رقم:المنشورات       
 ، المرجع السابق.29منشور رقم  (2)
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للمؤسسات الخاصة في مجال    اعتمادالمخولة قانونا لمنح  تجاهل الهيئات الرسمية  احتقار و    
تترجى تلك  التالي أصبحت هذه الأخيرة تطلب و ب مديرية العامة للأرشيف الوطني، و الأرشيف لل

الرخص  منح  في  استشارتها  الأقل  على  العامة    ،الهيئات  المديرية  فقدان  على  يدل  هذا  كل 
 للأرشيف الوطني لشرعيتها خاصة في السنوات الأخيرة.  

 

 .متعلق بأداة بحث داخلية "جدول الدفع" 2019ماي  05في مؤرخ  47منشور رقم  ❖
لتجاو       و نظرا  المركزية  الإدارية  المصالح  و زات  و المحلية  العمومية  في  المؤسسات  الخاصة 

هذا  الوثائق الأرشيفية، أعدت المديرية العامة للأرشيف الوطني  طريقة التسيير المتعلقة بدفع  
"جدول  إلزام الإدارات باحترام إجراءات الدفع واستعمال  و   تصحيح الأوضاع ل   جهةالمنشور من  

من جهة  و   في نفس الوقت يعتبر كمحضر استلام للوثائق الأرشيفية الدفع" كأداة بحث داخلية و 
المسل  أخرى  و العحول    ولين ؤ تنبيه  تصرفات  هكذا  لمثل  الوخيمة  الذاكرة انعكاساتها  واقب 

 بالتالي الذاكرة الوطنية. المؤسساتية و 
 

رقم   ❖ في    48منشور  المختلطة    2019ماي    05مؤرخ  الشركات  بأرشيف  متعلق 
 أجنبية(  -)الجزائرية

حول مآل الأرشيف المنتج جراء عقود الشراكة التي تبرمها   هذا المنشور  محور موضوعت     
العقد،  في حالة فسخ    أوالأجنبية، سواء عند انتهاء عقد الشراكة،    ونظيرتهاالشركات الجزائرية  

 لتجنب الوقوع في المنازعات الدولية، على الشركات الجزائرية  تعود حق ملكية الأرشيف. لمن
 ية الوثائق المنتجة خلال فترة عقد الشراكة. إدراج بند أو بنود يفصل فيه ملك

 

رقم   ❖ في    49منشور  المحلي  ل ا  2019ماي  05مؤرخ  الأرشيف  حفظ  بمحلات  متعلق 
 البلدي(.  –)الولائي 

على ضرورة تقيد الإدارات المحلية    في هذا المنشور  تصر المديرية العامة للأرشيف الوطني    
 ( بتوفير محلات لائقة لحفظ الأرشيف.  والبلدية )الولاية 
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 الخلاصة 

  36-71من الأمر    ل عن كالتطبيقية المنبثقة  و التنظيمية    لنصوص تناولنا في هذا الفصل ا
  1990  من سنة نص    49أين صدرت المديرية العامة للأرشيف الوطني    ، 09-88  والقانون 

التطبيق الفعلي في الميدان سواء على المستوى المركزي    إلىرقى  ي لم    ، لكن2019الى سنة  
 : إلىهذا راجع على المستوى المحلي و  أو 

نصالغير    ولينؤ لمسل  • لإعداد  المسؤولية  بحجم  في  ــــــــــــ ــــواعين  تكون  المستوى  وص 
و و  لصعوبات  والبعدية  الآنية  للمتطلبات  المؤسسات تستجيب  تطرحها  التي  المشاكل 
 .وتسييرهاالجزائرية من ناحية إنشاء الوثائق   الإداراتو 
بالتالي تعتبر  الوطني لم تعد تسيطر على الوضع و أو أن المديرية العامة للأرشيف   •

 تؤدي هي مهام المنوطة لها. لا  ارج السراب ليس لها أية فعالية و كهيئة تغرد خ 
هياكل    – المركزية    الإداراتأصبحت المديرية العامة للأرشيف الوطني لا تستشار من طرف     

في إعداد النصوص التشريعية الخاصة بها، خاصة تلك التي لها صلة سواء بطريقة    -الدولة
   .الأرشيفغير مباشرة بالوثائق و  أو مباشرة 

جل النصوص التي أصدرتها المديرية العامة للأرشيف الوطني هي نصوص أكثر ما يمكن    
القول عنها أنها نصوص ظرفية وسطحية تنقصها الصرامة، وبخاصة تلك التي صدرت في  

ليس لها أي وزن قانوني، والكثير منها عبارة عن وصف لحالات لا    والتيالسنوات الأخيرة،  
رشيف يم حلول مدروسة بطريقة منهجية في إطار استراتيجية شاملة للأأكثر دون التطرق الى تقد 

 الوطني. 
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 خاتمة الباب: 
لأزيد من أربعة قرون ونيف،    ما شهدته الجزائر من إدارة أجنبية دامت  إننقول    أن  نيمك 

بتشريعاتها جعلها    جعلتها رفا للوثائق الأرشيفية، وبما أن فرنسا نجحت في إرساء إدارة تسيير
 .للأرشيف تهيئ محيطا قائما بأعرافه

إلا أن بعد مجيئ وقت الجلاء واستقلال الجزائر، سعت الدولة الفتية للنهوض بقطاعات تراها    
حساسة وأولوية وهي السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، لينسيها ذلك الاهتمام بالتراث المادي  

في الوهلة الأولى قفزات في إسناده    الأرشيف الذي وان بدتواللامادي لهذه الأمة، ومن بينه  
الى هيئات مختلفة، إلا أن جلها كانت قفزات عرجاء، بفشل المهمة المخولة لها، فلم نخلق منه  
قطبا علميا يخدم مصالح الدولة وأمتها ومختصيها، كما لم تولي أهمية للتشريع والقوانين لميدان  

أن   المفروض  من  الذي  الأجيال  الأرشيف  تراث  سيكون  لأنه  الإدارات  من  محميا  يكون 
،  المستقبلية، فبذلك رأينا واجب توفير الوسائل والتشريع الصادق لتسيير الجيد للوثائق والأرشيف

والذي تبين لنا في فصلنا الرابع أن المديرية العامة للأرشيف الوطني فقدت مركزها بين الإدارات  
 رف على الأرشيف وتحميه من كل المخاطر. كهيئة رسمية مهمة في الدولة تش

 
  



 

 

 : الباب الثاني

بين الواقع    في الجزائر   ية الأرش يف الس ياسة  

 والطموح 
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 الباب الثاني                        السياسة الأرشيفية بين الواقع والطموح 
 
 

 تمهيد:  

الواقع الذي    حيتناول هذا الباب السياسة الأرشيفية في الجزائر بصورة عامة محاولين تشري      
في السياسة العامة للبلاد،    ايعيشه هذا القطاع، الذي من المفروض أن يحتل موقعا استراتيجي 

إلا أن الملاحظ أن المحاولات الأولى المحتشمة بالنهوض بالأرشيف كان مرهونا بمدى إرادة  
 تسيير. الدولة وبمدى رصدها للشروط والأدوات لإنجاح المشروع على مستواه التشريعي أو ال

ركز الفصل الأول على وضعية ومكانة الأرشيف في الجزائر، والتي لا يحسد عليها خاصة      
تلك   الثاني،  الفصل  في  تناولناه  ما  وهو  لذلك،  التي وضعت  التسيير  سياسة  في  تمعنا  إذا 

ي التسيير، أدخلت الأرشيف الجزائري في أزمة لا يزال يتخبط فيها لعله  فالسياسة العرجاء  
من النفق الذي فيه، ولهذا سعينا في فصلنا الرابع أن نساهم باقتراحات تضمنت شروطا   يخرج

للنصوص   تحتكم  به  قارة  وطنية  سياسة  الوطني، ووضع  الأرشيف  بواقع  بالنهوض  أساسية 
 التشريعية وليس لمناصب فوقية لأشخاص زائلين. 

 
 



 

 

 الأول الفصل  

 س ياسة تس يير الأرش يف 
 



                                                                                           تسيير الأرشيفسياسة                                                    لأولاالفصل 
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 تمهيد 
جوانب    لجزءا  نستهل     بمختلف  الفصل  هذا  من  تعتبرالسياسة  الأول  من    التي  مجموعة 

البرامج عمل التي تضعها السلطات )الحكومة(، وتحمل في طياتها جملة من الأهداف بغية  
والثقافية والاجتماعية،  والاقتصادية،  السياسية،  المجالات  مختلف  في  هذه  تعتبر    ،تحقيقها 

الأخيرة محور جد هام بالنسبة للأمم، حيث يعد النظام الوطني للمعلومات من الركائز الجد 
 مهمة التي ترتكز عليها السياسة الثقافية للدولة. 

الأرشفة، وكل ما يتعلق بميدان تسيير  و   ماهية سياسة تسيير الأرشيف  ي الثان   في نتناول  بينما      
المعلومات أكثر فأكثر إلى تحديد موقع سياسة تسيير الأرشيف في إطار أوسع لسياسات تسيير  

، التي  (1) ائق والأرشيف ـاليونسكو وكذلك برامج تسيير الوثالمعلومات، وهو ما تقوم به منظمة 
 .(2)  جعلت من تسيير الأرشيف جزء لا يتجزأ من حاجيات التي أحدثت تسيير المعلومات

تطور الذي بموجبه توجد في تزايد مستمر للمعلومات التي نود  الولهذا لا يمكن تجاهل  
كما يجب أن نعترف أن المُسير في أمس الحاجة إلى المعلومات    ،الوصول إليها بكل سهولة

فلهذا سنحاول الإجابة في هذا الفصل على إشكالية محتوى سياسة   في هذا الأرشيف،  ة ا المحتو 
هذا   تنظيم  في  وأهدافنا  حاجتنا  وما هي  الوثائق،  ومهام مسيري  ومكوناتها  الأرشيف  تسيير 

 الأرشيف، وفي أي ميدان تطبق هذه السياسة؟   
 السياسة الوطنية للمعلومات  -1

 

السياسة:  -1-1 واختلفت  ت   تعريف  العددت  لمصطلح  إلى  سياسة، وهذا راجع  التعريفات 
زوايا النظر للمصطلح وكذا اختلاف المنطلق الفكري لعلماء السياسة والباحثين ونذكر    اختلاف

 منها: 
برنامج مُعد للقيام المستهدفة والممارسات، وهي وضع وصياغة وتطبيق    يالسياسة ه •

د أكد البعض  التحديات والمطالب والتوقعات فيما يخص مستقبل الذات مع العقل. وق

 
(1) RAMP. Records and Archives Management Programme 

(2) Carol, Couture et Marcel La jeunesse, Les Principes et les Fonctions Archivistiques : Analyses et  

     Evaluations du Programme RAMP de l’UNESCO (Rapport de Recherche) ; Montréal, Ecole de   

     Bibliothéconomie et des Sciences de l’Information. 1994. P.16-40. 
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و أقوال تحدد غرض  أ المخطط عمدا،    الإكراه ت السياسة بأنها  رفععلى عنصر الإكراه، ف
سياق علاقة القوة في المنظمات، وأشار كراه داخل  وموضوع أشياء ممارسة الإ  ، ووسائل
 .(1) جوانب التوجه نحو الهدف إلى الاخر لى تعلقها بالمدى الطويل والبعضإالبعض 

، بأنها: "أسلوب أو طريقة للتصرف الذي يتم اختياره بريستوس   العالم السياسي  ويعرفها  •
البدائل في ضوء  بواسطة الحكومة والمنظمات الجماعية أو الأفراد من بين العديد من  

 .(2) ظروف معينة لكي ترشد وتحدد القرارات الحالية والمستقبلية"
الأفراد  • من  مجموعة  تضعها  والوسائل  والأهداف  الغايات  من  مجموعة  هي  السياسة 

 وتنفذها السلطة. 
 مجموعة من الأفكار أو خطة لما يجب القيام به في مواقف معينة تم الاتفاق عليها   •
 .(3) سياسيزب ـححكومة أو  منظمة تجارية أو رسميا من قبل مجموعة من الأشخاص أو •

 السياسة هي نظام يعتمد من قبل المسئولين لتوجيه القرارات وتحقيق نتائج عقلانية. عليه فو 

السياسة هي بيان نوايا ويتم تنفيذها كإجراء أو بروتوكول، يتم تبني السياسات بشكل عام من   
 قبل هيئة حكومية داخل منظمة... تختلف السياسة عن القواعد أو القانون. 

 
 

 السياسة العامة تعريف -1-2
بيئة محددة  في نطاق    يعرف جمس أندرسون السياسة العامة على أنها " برنامج عمل للحكومة

لتحقيق    المراد تجاوزها سعيا للوصول إلى أهداف، أو   والمحدداتدف  هلتوضيح الغرض المست 
 غرض مقصود... أو هي برامج عمل هادف يعقبه أداء فردي أو جماعي في التصدي لمشكلة  

 .(4) أو قضية ما"
 

 

 

 ،  1993الكويت،  امعةج، 2ج موسوعة العلوم السياسية،  ...( ، و )آخرون  سماعيل صبري مقلدمحمد محمود ربيع،  )1(
 . 451ص      

(2) Presthus. R. Op. Cit. 

(3)  www.cdc.gov 2018 تاريخ الزيارة 12 ماي 

 . 2019نوفمبر  10تاريخ الزيارة   www.politics.dz.com  متاح على الرايط:  )4(

https://www.goodreads.com/author/show/15308898._
http://www.cdc.gov/
http://www.politics.dz.com/
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 النظام الوطني للمعلومات  -1-3
  ، لى مجموعة من النظم الفرعية، كما أنها تتدرج في مستوياتهاإيتفرع نظام المعلومات   

نظام معلومات خاص بكل مجال موضوعي، ونظام معلومات  و هناك نظام خاص بكل مؤسسة،  
 كما أن لكل دولة نظام معلومات خاص لها.   ،مهنة لخاص بك 

بالنسبة للحكومات، حيث تعتبر الوثائق    استراتيجيمن المؤكد أن المعلومات تشكل رهان      
استراتيجية    الوظيفي فيالتي تنتجها كوسيط للمعلومات بامتياز، كما أنها أداة للإدارة والداء  

عناصر من سمات  صنع القرار، فهي لا تتشكل من عقود رسمية فقط، بل هي أيضا  
هم على هطا المستوى في  ورموز السيادة وعوامل ضبط وتقييم الحكم الراشد. فهي تسا

بلورة عملية انشاء النصوص والمواثيق التي تحدد أساسيات دولة القانون وفي النهاية دولة 
  (1)  ذات سيادة.

من هنا نقول أن نظام المعلومات ليس جهازا أو مؤسسة، وإنما شبكة من الأجهزة والمؤسسات    
أس على  تعمل  على  االتي  والتكامل  التنسيق  من  تدفق  س  ضمان  وهو  موحد  هدف  تحقيق 

  ض قا ببع وأن هذا النظام لكي يحقق أهدافه لابد أن يرتبط ارتباطا وثي  ،المعلومات في المجتمع 
المتبادل    رفالتأثي   والإداري   النظم الأخرى في المجتمع، خاصة نظام التعليم والنظام الاقتصادي

 . (2)هو أساس العلاقة بين هذه النظم جميعا
 

 

 تعريف النظام الوطني للمعلومات -1-3-1
 هو مجموعة من الموارد والمقومات والتدابير التي تكفل التدفق المناسب للمعلومات في     

 الواعي للأولويات  الإدراكوطنية تعتمد على  للإستراتيجيةالحدود الوطنية، وذلك وفقا 

 
(1)  Mohamed Bounaama, « Système National d’Information : Enjeux de Préservation et Défis Procéduraux Face   

Aux Exigences de la Gl,obalisation » ,. IN Revue Algérienne de Prospectives et études stratégiques, vol. 1, n° 1   

janvier- mars 2016, p.p. 95-116. 

 

 أطروحة دكتورة في علم المكتبات،   ،"مجتمع المعلومات وأثره في المكتبات الجامعية "مدينة قسنطية نموذجا  ،   مراد كريم  (2)
 . 86، ص  2008والاجتماعية، جامعة منتورى قسنطينة، فيفري  العلوم الإنسانيةقسم علم المكتبات، كلية       
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 .(1) والاحتياجات الوطنية والإمكانات 
 

 المعلومات الوطني العناصر الأساسية لنظام -1-3-2
 يمكن بناء نظام المعلومات على أربعة عناصر أساسية وهي: 

 العام لسياسة المعلومات الوطنية والأهداف العامة والأولويات،  الإطارتحديد  -
 تقييم الاحتياجات في مختلف القطاعات المتصلة بالمعلومات،  -
 (، والبشريةتسخير الوسائل اللازمة )الموارد المالية  -
   استراتيجيات وخطط عمل وفق احتياجات كل قطاع.  إعداد -
 

 

 السياسة الوطنية للمعلومات  -1-4
   تعريف السياسة الوطنية للمعلومات -1-4-1
السياسة الوطنية للمعلومات هي مجموعة من القواعد والمبادئ العامة التي تنظم وتوجه دفق     

 المعلومات بما يخدم الأهداف العامة للتنمية. 
زيادة   إلى نظرا لتطور السريع الذي يشهده العالم في جميع الميادين العلمية والتقنية، أدى      

المعلومات لها انعكاسات مباشرة أو    هولأن هذ  ،جد معتبرة في كمية المعلومات المنتجة يوميا
هذه   أدت  دولة،  لكل  والثقافية  والسياسية  والاقتصادية  الاجتماعية  التنمية  على  مباشرة  غير 

وتوثيقها وحفظها واسترجاعها    بناء هيئات ومؤسسات مختصة لجمع هذه المعلومات  إلىحتمية  ال
 عند الحاجة إليها من طرف الباحثين بمختلف فئاتهم )صانعي القرار، الطلبة، المؤرخين...(. 

اتخاذ التدابير اللازمة والمحكمة،    إلىولضمان نجاح تدفق المعلومات في المجتمع، يحتاج     
 وفي مقدمتها السياسة الوطنية للمعلومات والاستراتيجيات التي تتماشى معها.  

 
 

 

 

 ، المعلومات  مجتمع  لمستقبل  عربيةاستراتيجية    نحو  :والمعلومات    المكتبات  في  الحديثة  التقنيات  ،الهوش  محمود  أبوبكر  (1)
 88، ص. 2002القاهرة،  دار الفجر للنشر والتوزيع،    
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 عناصر السياسة الوطنية للمعلومات  - 1-4-2
 على تنفيذها على المستوى الوطني،  والإشراف التخطيط المحكم لوضع سياسات •
والتنظيمية تشتغل فيها الهيئات المختلفة للمعلومات،    تحديد النصوص التشريعيةو   إعداد •

 ن السير الحسن لها. الضم ومنه تحديد المسؤوليات والصلاحيات
العوامل   • المعلومات، ومن  لهيئات  الجيدة  للإدارة  الملائمة  البيئة  وتوفير  التي  تحضير 

( تجد  البيئة  هذه  نجاح  )الخبرات  تضمن  البشرية  الموارد  المالية،  الموارد  التشريع، 
 والكفاءات( ومواكبة التكنولوجيا الحديثة(. 

لومات، منها مراكز  احتواء جميع مرافق المعلومات التي تعمل على تسيير وإتاحة المع •
، المكتبات، مراكز المعلومات ودور التوثيق، ومن الواجب أن تعمل هذه المرافق الأرشيف

 في شكل منظومة معلوماتية متكاملة، 
القانوني    الإطار   فيتؤكد عناصر السياسة الوطنية للمعلومات على قيمة المعلومات، و كما  

 والتنظيمي لإدارتها وترويجها، كما أن للحكومة دور جد فعال في هذا المجال. 
وتكنولوجيا    اكم     للمعلومات  التحتية  بالبنية  المتعلقة  السياسة  أيضا  العناصر  هذه  تحمل 

 عناصر جد هامة في   الإنساني ، وتعتبر الجوانب الثقافية والعامل المعلومات بهدف تطويرها
 .(1) للمعلوماتالوطنية السياسة 

 
 

 للمعلومات  ةالوطني السياسةأهداف  -1-4-3
 واعتبارها موردا وطنيا، التأكيد على أهمية المعلومات  •
 الفعال للموارد المعلوماتية للمساهمة في التنمية الوطنية، الاستغلال الأمثل و  •
 الجهود الوطنية لرفع مستوى الفعالية للمرافق المعلوماتية،  وتنظيم توظيف  •
 المصادر المعلومات سواء الداخلية أو الخارجية،  إلىإتاحة الوصول  •
 توحيد الجهود وتنسيق التعاون بين جميع مرافق المعلومات الوطنية،  •

 

 .    101المرجع السابق، ص  ،مراد كريم (1)
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 البلد،  إلىتقنين وتنظيم تدفق المعلومات من و   •
واتخاذ   • المعلوماتية،  الخدمات  بتنظيم  الخاصة  واللوائح  التشريعات   الإجراءاتإصدار 

 طبيقها، اللازمة لضمان التزام بها وت
 ربط المؤسسات من أجل تبادل المعلومات من خلال تطبيق المعايير والتقنيات الموحدة، •
 أهمية التأكيد على ضمان دعم الدولة المستمر لمكونات نظام الوطني للمعلومات،  •
 إعداد وتنفيذ برامج متوسطة المدى، والهدف منها تطوير النظام الوطني للمعلومات.  •

 
 

 الثقافية في الجزائر السياسة  -1-5
نقصد  الحديث عن السياسات الثقافية  فإن  لذا    ،ثقافية معناها من السياسةالسلطة التستمد      
م  بها ذات  جملة  الغايات  المدىمتوسطو   ةبعيدأهداف  ن  الوسائل   ة  مالية،  و ،  من  اعتمادات 
بمؤسسة، تحددها  ولة أو  ترتيبات قانونية منسجمة مع بعضها البعض سواء تعلق الأمر بالدو 

السياسات الثقافية يجب أن تتضمن  ، و الإدارةاء، والوسائل من شأن  يضع أهدافها الخبر النخبة، و 
 . (1)  والأدواتالنظر في الغايات والأهداف  دائما أدوات لتقييم النتائج من أجل إعادة

 جيرارد: " نسق من الغايات والأهداف التي تعتمد على وسائل وأدوات  كما يعرفها أوغستين    
 . (2)ك سلطة ما في ميدان الثقافة"لتقوم على تنفيذ ذمجموعة معينة، و  تقرها
تعتبر السياسة الثقافية من بين المفاهيم الحديثة التي ظهرت في النصف الثاني من القرن  و    

تبلور هذا المفهوم، نظرا للاهتمام الكبير  و ،  السياسة العامة للدولةالعشرين، لتمثل أحد مجلات  
  ، المعنية بالعمل الثقافي  والإقليميةالذي أولي له الباحثين الذين أثروا جهود المنظمات الدولية  

    تتدخل الدولة من أجل تحقيق أهداف تنموية محددة، تخصص له موارد مالية وبشرية اللازمة. و 
الثقافي عن طريق مجموعة من  إن دور السيا    التدخل في العمل  الثقافية هو تنظيم  سات 

 ، لابد أن تأخذ هذه السياسات في الحسبان السياق  عمالتي تتناسب مع أوضاع المجت  الإجراءات

 
(1)  Rigourd. Serge, « La culture comme enjeux politique », In Revue HERMES, 2004/3, n° 40, p. 28-32.  On ligne  

      www. La culture comme enjeu politique | Cairn.info , vue le 10 avril 2019. 

(2) Augustin, Gerard , Geneviève Gentil,. Développement Culturel et Expérience Politique, Paris, UNESCO,  

     1982, p. 67. 

https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2004-3-page-28.htm
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 التاريخي والسياسي وكذا الواقع الاقتصادي. 
للمشروع السياسي الذي اكتسى تحديثا  تجسيد العلمي  ال  على أنهاالسياسة الثقافية  كما تعرف      

ثقافيا، وكذلك نجد السياسة الثقافية في صلة مباشرة وجدلية بالمتغيرات السياسية، فهي تتقدم  
 وتتراجع حسب المعطيات السياسية.

 

 الثقافة في خطاب الدولة   -1-5-1
تعمل الهيئات )الإدارة المركزية( على تخطيط وتنفيذ السياسة الثقافية الرسمية للدولة وهي      

وإعطائها الإلزامية القانونية الضرورية التي ترسم معالمها، ولأنها الجهة المخولة على التنظيم  
 لتطبيقها. 

فإن وضع الخطط  كما أن الدولة توفر الوسائل والإمكانيات لحماية وخدمة الثقافة، وهكذا       
الثقافية يعود للسلطات العامة، وهي تبعة ثقيلة لأن بها مستقبل الثقافة والإنسان الذي يبدعها  
أو يعيشها، ويرتكز بشكل أساسي على القرارات التي تقدمها هذه السلطات، سواء في مجال  

 . (1) ونصوصالتخطيط أو التنفيذ في شكل مواثيق 
الرسمية منذ الاستقلال عبر مختلف خطاباتها وقراراتها الرسمية على رسم عملت السلطات     

معالم للثقافة الجزائرية، حيث سعوا إلى حصر محاورها في قضية الهوية الوطنية )الانتماء(،  
على طمس كل معالم المجتمع الجزائري    التي عملت،  والتي تعود جذورها إلى الفترة الاستعمارية

استئصاله حاولت    وبالتالي اللغة الفرنسية في كل من المدرسة والإدارة،  )اللغة(، حيث فرضت  
   فرنسا لمعظم الوثائق الأرشيفية الخاصة بالجزائريين.   إلى، كما عمل على حرق وتحويل كليا

نجحت فرنسا في غرس معالم تسير الإدارة الفرنسية في الإدارة الجزائرية، وبالتالي أصبحت       
بعد  هذه   ما  إلى  حالها  الأوضاع على  واستمرت  الفرنسية  باللغة  وثائق  وتنتج  تسير  الأخيرة 

تناقض  ،الاستقلال  خلق  الأمر  بمختلف    اهذا  الجزائرية  والإدارة  عامة  الجزائريين  أوساط  في 
يكمن هذا التناقض في محاولة تعريب الإدارة في عدة مناسبات، لكن  إذ ،  وصامستوياتها خص

 

 .  15، ص 2014، بيروت، منتدى المعارف، والممارسة  الإيديولوجيا  :الجزائر الثقافية في  ، السياسة سفيان لوصيف (1)
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وتعريب المنظومة التعليمية    لتها لإنتاج الوثائق باللغة الفرنسية من جهة،ومواص  دون جدوى 
من جهة أخرى، حيث تشكلت معظم    )التربية الوطنية بمختلف مستوياتها وكذا التعليم العالي(

تلك   أسندت عملية معالجة  الفرنسية، في حين  باللغة  الجزائرية  الأرصدة الأرشيفية للإدارات 
يشكل عائق لهم في كيفية تصنيف  ما  باللغة العربية، وهو    هم تلقوا تكوين   أرشيفينالأرصدة إلى  

 للوثائق الأرشيفية.  
المتضرر الأكبر من كل هذا هي ذاكرة الأمة الجزائرية التي قد تضيع جراء عدم معالجتها     

وعليه يمكن القول أنه رغم مرور أكثر من نصف قرن على الاستقلال،    ، بصفة علمية وعقلانية
  أن الجزائر لم تتمكن من التخلص من التبعية والعقدة الثقافية الاستعمارية، ولم تستطيع   إلا

       رسم وفرض معالم ثقافية جزائرية مبنية على ما جاءت به النصوص الأساسية للبلاد )الدستور(. 
 سياسة تسير الأرشيف -2
 تعريف سياسة تسير الأرشيف  -2-1

مخطط لتوجيه )إرشاد( تطور المصادر، الخدمات   [ "]...  تعرف سياسة تسيير الأرشيف بـ:    
، أما في العلوم الإدارية (1)  وأنظمة المعلومات لاستعمالها إلى أقصى درجة للأشخاص وللهيئات"

يلي بمثابة    السياسات  «: تعرف كما  تكون  القرارات،  اتخاذ  لتفكير في سياق  أدلة  عبارة عن 
ضمان لقرارات المتخذة وفق بعض المعايير. السياسات عبارة عن إيضاحات لنوايا، مواقف  
والمبادئ الرئيسية التي تعود بمثابة أدلة أو إطارات مرجعية للأشخاص لاتخاذ القرار والتصرف  

 .» ..عرض للخطر كل من أهداف ومصالح المؤسسةعند بروز مشكل ما، دون المساس أو 
القرارات من أجل معالجة الحالات      تمنح اللامركزية  التي  فالسياسات هي وسائل تنسيقية 

المتكررة بطريقة موحدة ومتكاملة ومترابطة منطقيا. وهي ليست تعليمات ولا أوامر أو تنظيمات  

 
(1)  Gilles Deschatelles, Pierette Bergeron et Louise Gagnon- Arguin. « L’enseignement des publications 

officielles dans les écoles de sciences de l’information : parallèle entre les écoles francophones et les écoles 

anglophones », vers une gestion intégrée des publications officielles : Actes du 2eme séminaire francophones sur 

la gestion des publications officielles, Tunis, Tunisie (20-24 mai),  (Ottawa), Banque Internationale de 

l’Information sur les Etats Francophones. 1991. p. 48. 
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حرى اعتبار العناصر المستحبة، والحدود  التي يجب احترامها تحت طائلة العقوبات. لكن بالأ 
 التي يأخذها المسئولون بعين الاعتبار لاتخاذ حكم ما. 

إذ هذه السياسات تترك هامشا للمناورات التقديرية )غير محدودة( اتجاه المشاكل الخاصة،   
 .   (1) والهدف منها ليس نقص من قيمة المبادرات )إحباط المبادرات( أو تحديد المسؤولية

لوضع  م  التفكير  بعد  وتوافق  إجماع  هي  الأرشيف:  سياسة  تعريف  يمكن  ذكره  سبق  ما 
الوسائل التي تمكن من تنظيم ومعالجة، بصفة ناجعة ومربحة لمجموع الوثائق الجارية، النصف  
هو   منها  الهدف  نشاطاتها.  مزاولة  إثر  المؤسسة  تنتجها  التي  )التاريخية(،  والنهائية  الجارية 

وتحيين وتقييم جميع الأعمال، وجميع التدخلات الأرشيفية التي تمكن من  تخطيط، وإعداد،  
التنسيق بطريقة عقلانية ناجعة ومربحة للإنشاء، والتقييم، والاقتناء، والحفظ، والمعالجة، وتحديد  
واستعمال للأرشيف، هذا الاستعمال يمكن أن يكون عمل أشخاص أو هيئات )المؤسسات(،  

 أو البحث.  رلتسيي يمكن استجابة لحاجيات ا
 

 

 مهام مسير الوثائق )الأرشيفي(  -2-2
الحاجيات   تجاه  المسيرون  يوليها  التي  والمتزايدة  اللامتناهية  الحساسية  استغلال  يجب 

 ، والانشغالات التي تثير تسيير الأرشيف
في الأرشيف، مثلا اتخاذ    المحتواتعلى المسير أن يكون في مستوى استعمال المعلومات  

تلبية   القدرة على  بعدم  الإحساس  استشرافية، عند  ودراسة  وإعداد شهادة،  والمراجعة،  القرار، 
حاجة من هذه الحاجيات المذكورة، يقع المسير في حالة من الإزعاج والتذمر لا يمكن وصفها  

 حيان. في بعض الأ 
مشاكل   المعلومات،  بتحديد  المتعلقة  المشاكل  منها:  نجد  المتكررة  الأعراض  بين  ومن 

الذي يعود بثمن باهظ،  .التخزين سواء المادي )المخازن( أو الافتراضي )ذاكرة الحاسوب( ..
وتماطل وثقل في المعاملات الإدارية نتيجة تطبيق نظام تسيير غير مطابق أو قديم، والغضب  

 
(1) Pierette Bergeron, La planification opérationnelle en Amérique du Nord, dans Bertrand CALLANGE  

     (coord.) et all, diriger une bibliothèque d’enseignement supérieur, Québec, presse de l’Université du Québec,     

     1995, p. 23. 
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والإزعاج من عدم التمكن من إيجاد المعلومة واستحالة الوصول إلى المعلومة المتواجدة في  
 الأرشيف. 

كانت كبيرة أو    عند تحديد وحصر الإزعاج وحجم المشكل، على المسير في مؤسسة سواء
صغيرة، عمومية أو خاصة، أن يختار من بين الحلول والمواقف الممكنة، يمكن أن يستغل  

 الوسائل المتوفرة وإظهار إرادته لإيجاد الحلول، يمكن أن تكون:           
بطريقة عشوائية، تحت ضغط عامل المكان والزمان وبالتالي في هذه الحالة، عملية التفكير    -

 في أرشفة إنقاذ الحياة فقط،   هنا تنحصر 
أو أخذ كامل الوقت لتفكير بطريقة منهجية وواعية لدراسة كامل المحيط الذي بموجبه تكمن    -

 الحلول التي يمكن تطبيقها، وهذا ما يسمى إعداد سياسة لتسيير الوثائق والأرشيف. 
 

 
 

 سياسة تسيير الوثائق والأرشيف  -2-3
سياسة تسيير الوثائق والأرشيف ترتكز على مبدأ الذي بموجبه لكل مشكلة   يمكن القول أن

حل، ويجب أن تكون في حدود هذا المشكل والحاجيات التي يلبيها، لهذا سياسة تسيير الوثائق  
والأرشيف ليست بمثابة ثوب جاهز، بل هي غايات وأهداف قابلة للنقاش ولتحين كلما اقتضت  

 الضرورة.
 للتطبيق يجب أن تُضع سياسة تسيير الوثائق والأرشيف في نظرة  وحتى تكون قابلة

 ، ومفاهيم القيمة الأولية والقيمة الثانوية التي تحتويها  (1) مستقبلية مع مسار حياة الوثائق
 .(2)  الوثائق والأرشيف

 

 حاجيات تنظيم الأرشيف  -2-4
 إن ضرورة اعتماد كل هيئة أو مؤسسة على سياسة للوثائق والأرشيف، يصبح أمر بديهي،  

 

 والأرشيف   -الوثائق النصف جارية،   -الوثائق الجارية،  -المقصود هنا هو الأطوار الثلاثة التي تمر بها الوثائق :  (1)
 أو الوثائق التاريخية.    

(2) Jean Yves Rousseau, Carol Couture et collaborateurs, Les Fondements de la Discipline Archivistiques,  

     Sainte Foy, Presse de l’Université de Québec, 1994, p. 102. 
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عندما نقارن تطور قطاع النشاطات المتمثل في تنظيم الأرشيف مع القطاعات الأخرى،  
 ونحدد الحاجيات التي تمكن من تنظيم الأرشيف. 

الأخرى:    -2-4-1 النشاطات  قطاعات  مع  نحدد  المقارنة  الوثـــــــــــــــائق  كي  تسيير  تموقع 
والأرشيف ضمن المجموعة أو الهيكلة المؤسساتية، عوض أن تكون منفردة، على المسئولين  
أن يسلكوا نفس المسار واتخاذ نفس التدابير التي تتخذها القطاعات الأخرى كتسيير الموظفين  

سات التي كانت تتبع سياسات  أو تسيير المساحات. وفي السنوات الماضية قليلة هي تلك المؤس
صعوبات   تواجهها  كانت  أنها  رغم  المساحات،  تسيير  أو  الموظفين  لتسيير  وكاملة  محددة 
وتحديات جديدة جراء التغيرات اليومية لتلبية الحاجيات لجديدة إثر تزايد النشاطات المنبثقة من  

رة، كان لِزاما عليها توفير  الحاجيات التقليدية، فإن الهيئات سواء أكانت صغيرة، متوسطة أو كبي 
 الوسائل المناسبة للمشاكل التي تعارضها، ومنه متابعة تطور الحاجيات. 

تقليدية       تعتبر وظائف  المساحات  تسيير  أو  الموظفين  النشاطات كتسيير  قطاعات        كانت 
أو تكاد تكون منعدمة في بعض المؤسسات، وتطورت بشكل ملفت وبسرعة فرضت التطور  

اليوم قطاعات نشاطات جد مهمة لا يمكن الاستغناء عنها من    الكبير للحاجيات وأصبحت 
الحاجيات في هذا   تزايد  يفرضه  الذي  النمط  نفس  الطريقة وباحترام  طرف الإدارات. وبنفس 
الميدان على الإدارات توفير جميع الوسائل الضرورية لكي تستجيب للمشاكل العويصة، جراء  

الذي   الأرشيف  حجم  الحاجيات  تزايد  بين  توازن  خلق  هو  فيه  المرغوب  المبدأ  أما  تنشئه، 
 والوسائل، وهذا ينطبق سواء على تسيير الوثائق والأرشيف أو على الميادين الأخرى. 

الوثائق    -2-4-2 تسير  سياسة  لوضع  تبرر)تثبت(  التي  الحاجيات  تشخيص  أو  تحديد 
 والأرشيف وهي: 

عند تزايد الخدمات الموجهة والمنتظرة من طرف مختلف شرائح المجتمع، في المقابل   ✓
 يمكن الاستغناء عن تلك التي تكمن في الشبكة الإدارية المعقدة، والتي بدورها تنتج كما كبير  

 من الوثائق )الأرشيف( جراء القيام بنشاطاتها.  ✓
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تحتويها، لا يمــكن أن تعتمد على  بالعكس إن التزايد المعار للمعلومات والوثائق التي   ✓
حفظها أجل  من  للمساحات  النسبي  انخفاضا ،  (1)  التزايد  نشاهد  الأخيرة  السنوات  في  لكن 

محسوسا لتزايد المساحات المتوفرة التي تجبر الإدارات لتقليل أو تخفيض من حاجيتها فيما 
وتعرف حياة جارية جد قصيرة.  يخص المساحات، كما نلاحظ أيضا أن المعلومة تزول بسرعة  

هذه الخاصية، لو استغلت يمكن أن تكون كمثبت للإدارات التي قررت إيجاد حلول للبلبلة الذي  
 يطرحه تسير الأرشيف وتطوره )نموه المفرط(. 

لهذا يستوجب القيام بتقييم علمي للكم الهائل من المعلومات من أجل أن لا يحفظ إلا   ✓
رة التي يجب حفظها والمكان الذي يجب أن تحفظ فيه )ماذا؟ متى؟  ما يجب حفظه، خـــلال الفت 

 .  (2) أين؟(
 زيادة على هذا فإن المعلومات التي هي في تزايد مستمر، أيقظت حاجيات أخرى  ✓

 كالسرعة والنجاعة، فننتظر أن نتمكن من تحديد المعلومة بسهولة للوصول إليها بسرعة، 
 الإدارة. وكل هذا متوقف على مدى نجاعة تسير 

 الواجبات القانونية المتعددة، هي أيضا إنشاء وحفظ وثائق عديدة لفترات طويلة نسبيا.  ✓
 إضافة الحاجيات التي هي في أمس الحاجة إليها الدراسات الاستعادية ذات الطابع   ✓

 الإداري أو التاريخي، تستوجب الحفظ الدائم لعدد مرتفع وكبير من الوثائق. 
 يح أن المعلومة الخاصة بنشاطات الإدارات تمر عبر   في الأخير من المهم توض ✓

وحفظ   معالجة  تنظيم،  )إنتاج(،  الإنشاء  ترشيد  على  ترتكز  عادة  التي  النشاطات،  ترشيد 
 الأرشيف. 

 

 هذا التأكيد يطبق في جميع الحالات، مهم يكن الوعاء المستعمل، مشكل المساحة يطرح على المستوى المادي )محلات   (1)
 أو على المستوى الافتراضي )ذاكرة الحاسوب(. (،الحفظ      
 وتحيين رزنامة الحفظ التي هي في الأخير وسيلة   ( لإعداد09-88هذا ما يوضح الأهمية التي يوليها القانون )قانون  (2)
 أنظر: ، الأرشيف وبالتاليتمكن من ترشيد حفظ الوثائق     

Carol. Couture et Marcel. Lajeunesse, Législation et Politique Archivistique dans le Monde, Québec, 

Documentor, 1993, p.p. 395-405. 
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جميع العناصر )المُرَكِبات( متوفرة لطرح إشكالية تسير الأرشيف والحاجيات التي يمكن أن      
 .   (1)تستجيب لها

 ،(2) مذهل للمعلوماتظاهرة التزايد ال -
 نقص المحسوس لمساحات الحفظ،  -
 التقييم العلمي للمعلومة،  -
 ، (3)إعداد دراسات استعادية -
 ،(4)  التحديد السريع للمعلومة الإستراتيجية، الإدارية، والتطبيقية -
 تطبيق قوانين وأنظمة إنشاء وحفظ الوثائق.  -

العناصر المذكورة، ويعتبر خدعة  من الخطأ أن نقول أن الأرشفة تهتم بعنصر أو بعض من  
تتطلبها   التي  الحاجيات  مع  يتنافى  المنتجة  المعلومات  حجم  نقص  محاولة  مثلا  وَهْمًا،  أو 
النشاطات المعقدة ونجاعة الخدمات الكثيرة التي يرغب فيها المجتمع، كما أنها تعتبر هزيمة  

التي أصبحت جد قليلة    مسبقة لرهان حفظ كل ما ينتج، وبالمقابل زيادة في مساحات الحفظ 
وباهظة الثمن، وبالتالي كل هذا يعتبر من التعطيلات لإيجاد حلول لمشكل موجود، كما أن  

تشهد دائما    -مساحة التخزين افتراضية –الأوعية الإلكترونية تطرح صعوبات من نفس العيار
فيها، وتحتفظ بالكل لسبب أنها غير مكلفة كثيرا، ولا تكلف    المحتوات تأخر لتقييم المعلومة  

أصلا من حيث المساحة المادية. إلا أن المشاكل التي تطرحها مثلا معالجة أو تسير الأقراص  
الصلبة، تفرض علينا أخذ الحيطة والحذر. لا يمكن مقارنتها مع المشاكل والصعوبات التي  

 قرن العشرين. نتلقاها مع أوعية الورق منذ منتصف ال

 

 لتوضيح الميزة الهامة لتسير الأرشيف للمجتمع أنظر : (1)
Liv Mykland, "Protection and Integrity.  The Archivist’s identity and professionalism ",  Archivum, vol. xxxiv, 

1994, p.p. 105-106. 

(2)  Marcel Van CAMPEN, « Point de vue d’un Archiviste d’entreprise », Archivum, vol xxxiv, (1994), p. 128. 

 من المهم تذكير تعدد الغايات من الدراسات الاستعادية، للمطالعة على وصف هذه الغايات أنظر: (3) 
Jean Yves Rousseau, Carol Couture et collaborateurs, Op.Cit, p.p. 108- 111. 

(4) Richard. Loranger, « L’information stratégique », Archives, vol. 23, n° 4 (printemps), 1994, p. 35- 55. 
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التشاور والتفكير بالجهد لكل عنصر من   التفكير في حل جامع وكامل، عبر  لهذا يجب 
 العناصر المشخصة، وهذه العملية تكمن في سياسة تسير الأرشيف.  

 
 
 

 مكونات السياسة الأرشيفية      -2-5
يتجزأ من" بالنسبة  ] الأرشيف هو جزء لا  ثمينة وحيوية  تكون مادة  التي  المعلومات   ]...

للمؤسسة التي بموجبها كل من الموارد البشرية، المادية والمالية، تعتبر موارد أساسية، لا يمكن  
 . (1)الاستغناء عنها

تتشكل السياسة الأرشيفية من العناصر التالية: التشريع والتنظيم، الموارد )الوسائل(، وخطة  
عمل. كما نصر على مدى أهمية كل عنصر من هذه العناصر، ويجب أن تكون متناسبة  

 للحاجيات المشخصة ومدى شساعة وتشعب الهيئة )المؤسسة( المعنية. 
 

 (2)   التشريع والتنظيم -2-5-1
التشريع والتنظيم هي جميع التدابير الرسمية )القوانين، التنظيمات، التعليمات وإجراءات،     

ترمي إلى التسيير والتنظيم والمعالجة    إقليمية، التينظام داخلي لمؤسسة ما( لبلدا ما أو هيئة  
 الملائمة )المناسبة( للأرشيف. زيادة على أنها نشاطات ونصوص إدارية لا غير.  

 يشكل التشريع والتنظيم الأسس الشرعية الحقيقية التي تسهل تدخلات الأرشيفي، وتكون      
 ، والفعالية، والقابلية تعايش المصالح والأنظمة الأرشيفية لتأسيس والقيام  ةبمثابة المصداقي 

 بصفة قانونية لمسؤولياتها أثناء مزاولة نشاطاتها. 
الهيئات      تجعل  إدارية،  تبعية  أبسط  لميدان  إن  الشكلي  التشريع والتنظيم  بفعل  الأرشيفية، 

الأرشيف، حقيقة قانونية كاملة للسلطة القانونية القائمة بمتانة. لذا فإن الإجراءات التشريعية  
تعزز مكانة الأرشيفي، وبإمكانه إبراز الأولويات وطلب الوسائل )الموارد( المالية الضرورية 

 وقابلة للاستمرار. لتنفيذ السياسة الأرشيفية الناجعة 

 
(1) Carol, Couture et Marcel La jeunesse, Op. Cit. p.16-40. 

(2) Carol ; Couture, Législation…. (1993), Op. Cit. 
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أخيرا يعتبر كل من التشريع والتنظيم كمؤشرات موثوقة لمدى إرادة الهيئة لتسيير أرشيفها      
 بفعالية.  

إن العمل على انفراد بالتشريع والتنظيم لا يكفي لضمان السير الحسن لتنظيم الأرشيف، بل     
ييد في أنظمة تسيير المعلومات  يعتبر جزء من مكونات السياسة الأرشيفية التي لها ميزة لتق

التي بدورها يجب أن تأخذ مكانها في مخطط التنمية الشاملة، ويجب الرجوع إلى أمر الواقع، 
فالتشريع  فيها،  تنظيم ومعالجة الأرشيف بصفة ملائمة هي عملية مكلفة وبذل مجهود  لأن 

يدان الأرشيف يدل على  والتنظيم هما جزء من هذه الجهود، كل تردد في التشريع والتنظيم في م
 الإرادة السياسية والإدارية فيما يخص الإجراءات التي تتخذ. ونقص الخوف 

وفعلا ليس من البديهي التفكير في نموذج التشريع والتنظيم الأرشفة ذو تطبيق وبعد عالمي،  
 لكن بمقدورنا محاولة حصر النقاط الأساسية التي تمس وتهتم بقانون الأرشيف:

 الأرشيف الذي يوضع حيز التنفيذ في الميدان،   تعريف نظام -
 إنشاء الهيئة أو الوحدة المسؤولة لتسيير الأرشيف، وتحديد صلاحيتها،   -
 تحديد مما يتكون )يتشكل( أرشيف الدولة، الهيئة الإقليمية أو الهيئة المعنية،   -
 تدقيق في كيفية المراقبة،   -
 تنظيم ومعالجة أرشيف الهيئات المركزية واللامركزية،   -
 التدقيق والتفصيل في قواعد التبليغ، وفي حالة قانون دمج العقوبات )لمرتكبي المخالفات(.  -

 

 الموارد  -2-5-2
 زيادة على القاعدة التشريعية، فالهيئات الأرشيفية في حاجة ماسة إلى مختلف أنواع الموارد:     

 البشرية، المادية والقانونية. 
 

 الموارد البشرية  -2-5-2-1
تكمن أساسا في أن يكون هناك موظفين وبكفاية من حيث النوعية والعدد في هيئة ما، ومن      

مهامهم تطبيق التنظيم والتشريع ومختلف عناصر برنامج التدخل، ومن الطبيعي أن يكون عدد  
الموظفين )الموارد البشرية( يكافئ حــجم إمكانيات وحاجيات المؤسسة، ويمكن أن يكون هناك  
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دائمين أو مؤقتين أو الاستعانة بمستشارين، وفي هذه الحالة يجب ضمان تطبيق نظام  موظفين  
قيد التنفيذ بدقة، لكن في بعض الحالات المستشار لا يكون على دراية بثقافة المؤسسة، وبالتالي  
يقترح أنظمة ليست من الضروري أن تتماشى وحاجيات المؤسسة، بالمقابل فإن مختلف الخبرات 

 بها من مختلف الإدارات، تكون بمثابة ورقة رابحة وذات أهمية بالنسبة للمؤسسة. التي اكتس 
إن نوعية الموظفين الذين تستعين بهم المؤسسة تكون جد حاسمة، لذا وجب تكوين ملائم     

دون نسيان تحين معارفهم المكتسبة كلما   لموظفي الأرشيف لإتمام مهامهم على أحسن وجه،
 .    (1)  الأمراقتضى 

وفي نفس السياق فإن المساهمة الجيدة التي تستغلها مصلحة أو هيئة الأرشيف بالانضمام     
إلى هيئة، كمجلس، أو لجنة للأرشيف التي تلعب دورا تشريعيا أو استشاريا بالنسبة لتوجهات  
واستغلالهم   استعمالهم  بحسن  الأرشيف،  تسيير  مجال  في  المؤسسة  تتخذها  التي  الكبرى 

ن يشكلونها، دون أن يشاركوا في عمليات أو نشاطات المصلحة أو المؤسسة.  للموظفين الذي 
تعتبر الموارد البشرية مجانية متوفرة لتسيير الأرشيف، وتمنح مفعول رجعي منشط للقرارات  

 والأنظمة القائمة، وهم أيضا موظفون يدركون أهمية التنظيم والمعالجة الجيدة للأرشيف. 
تتمتع    -مصلحة أرشيف  –مع الموارد البشرية في وحدة إدارية  وفي الأخير من المهم ج     

المستوى   إليه وليس من الضروري في  تنتمي  التي  الهيئة  التسيير، حسب طبيعة  باستقلالية 
لها التنظيمي  للهيكل  المبادئ (2)الأعلى  مع  يتطابق  أو  يتماشى  المصلحة  تمركز  أن  كما   ،

كثير من الهيئات نجد أن الأمانة العامة هي التي  القانونية للهيئة في معظم الأحيان، وفي ال
تابعة، عكس   بميزة كونها  وتمتاز  الأرشيف  لمصلحة  الحالة  هذه  في  الأرشيف  بتنظيم  تهتم 

 المصالح الأخرى التي ليس لها هذه الخصوصية. 
 

 في مجال تكوين الأرشيفين. أنظر: (1)
Jean Yves Rousseau, Carol Couture et collaborateurs, Op.cit., p. 249- 276  (chapitre sur la formation). De plus, la 

bibliographie de ce chapitre (p. 330- 333) renvoie à plusieurs ouvrages et textes portant sur ce sujet. 
 نفهم من هنا أن الوضعية المثلى، ليست من الضروري تلك التي تكون فيها مصلحة الأرشيف تنتمي إلى الهيئة العليا   (2)

 مسألة الأرشيف، رغم مكانتها المحترمة إلا أنها لن تكون الأولوية، باعتبارها تكون في  الحالة عادةللمؤسسة، في هذه       
    أهمية. منافسة دائمة مع المسائل الأكثر     
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 بالأرشيف. وعادة حيث يوجد الوعي بالذاكرة القانونية للهيئة، توجد أيضا صلاحيات الاعتناء 
 

 الموارد المادية والمالية:  -2- 2-5-2
لكي تشتغل بصفة عادية، تحتاج مصلحة الأرشيف إلى موارد مادية، تتمثل في المحلات     

الإدارية )المكاتب المجهزة للموظفين(، ومساحات التخزين )محلات تحترم فيها معايير الحفظ  
والأمن للأرشيف، خاصة فيما يتعلق بالأوعية الحديثة(، وكذا مساحات )للاستشارة(. بالإضافة 

ة الأرشيف بحاجة على الأقل إلى تجهيزات )الرفوف، وسائل الاتصال "الهاتف،  إلى مصلح 
الانترنت ...(، كما أن معدات الإعلام الآلي تعتبر جد ضرورية لتسيير واستغلال الأنظمة  
الموجودة. زيادة على تجهيزات الإعلام الآلي، عادة لا نصر على اختيار البرمجيات المعدة  

ويجب الغرض،  لهذا  لجميع    خصصا  الشامل  التدخل  لنا  تمنح  التي  البرمجيات  نفضل  أن 
والوصف،   والتصنيف،  والاقتناء،  والتقييم،  والإنشاء،  الحاجيات،  )تحليل  الأرشيفية  الوظائف 

 والحفظ(. 
كما أن مصلحة الأرشيف في أمس الحاجة إلى الموارد المالية لتحقيق أهدافها. لذا يجب      

ميزانية   وميزانية  الأجور)لتسيير  تخصيص  والتجهيزات(،  تجهيز  ) للاستثمار  ،  أو  بناء، 
المحلات(. لذا فإن تنظيم الأرشيف يتطلب توفير الأموال، وعلى الهيئة التقبل لتسخير ميزانية  

 لهذا النشاط.
 

 خطة عمل:-3- 2-5-2
توضع خطة عمل وتُحين من طرف الموارد البشرية حسب الموارد المادية والبشرية المتوفرة،      

وتعتمد هذه الأخيرة على التشريع والتنظيم، وتتشكل من مجموع النشاطات الضرورية لتسيير  
التي تنتجها    -بمختلف الأوعية الموجودة  -الكامل والشامل والناجع وذو مردودية لجميع الوثائق

هيئة أو المؤسسة، وهذه النشاطات تهتم بالأرشيف )الوثائق( منذ نشأتها إلى غاية إقصائها ال
بالتسيير الأمثل والفعال   أو تسمح  التي تمكن  التدخلات  الدائم. عامة هي جميع  أو حفظها 

 لجميع أرشيف هيئة ما. 
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 تحليل الحاجيات:   -3-1- 2-5-2
مفصلة      دراسات  تحتوي  التي  الأعمال  القاموس:"...مجموع  حسب  "تحليل"  لفظ  تعرف 

 .(1) لمشكلة، وتصميم منهجية تسمح لحـلها وتحديد بدقة المعالجة المناسبة..."
 . (2)أما لفظ "الحاجة" فهي: " ما هو أساسي وضروري"

الة )وضعية( التي تسمح  تحليل الحاجيات هي دراسة ح   تطبيق الحاجيات في ميدان الأرشفة:
لنا بالتعرف بما هو ضروري لتسيير أرشيف هيئة ما. إن تحليل الحاجيات ليست محتكرة فقط  

 على الأرشفة، بل تعد من العلوم الإدارية وبتكيفها للاستجابة لما يتماشى وتسيير الأرشيف. 
التي      الهيئة  نهائية من جهة تمكن الأرشيفي معرفة على أحسن وجه  الأرشفة لها أهداف 

بها والمستلمة(،    (3) يعمل  المنشأة  الوثائق  تسيير  وظروف  والتنظيم،  والنشاطات،  )المهام، 
والحلول   استعمالها  المراد  الوسائل  بوضوح  وتشخيص  الأرشيف  لتسيير  العامة  والوضعية 

ة أخرى يجب أن تمكن سلطات الهيئة من اتخاذ قرارات واضحة فيما يخص  المقترحة، ومن جه
 تسيير الأرشيف. 

من المهم فتح مجال للمقارنة بين تحليل الحاجيات ومفهوم التقييم الشامل أو الكامل، لهما       
 نفس الأهداف العامة والمتمثلة في: المعرفة الجيدة للهيئة المنشأة لوثائق الأرشيف. 

نجد      أهمية كسب معرفة عميقة،  لذا  والكتابات توضح مدى  المقالات  مجموعة كبيرة من 
مناسبة وكاملة حول الشخص أو الهيئة المنشئة للأرشيف، والظروف التي أدت إلى إنشائها،  

 قبل الخوض في تسيير الكم الهائل من الأرشيف. 
يشمل جميع  برنامج تسطير أو إعداد  وبالتالي تحليل الحاجيات هي "سيلة تسيير تمكن من     

وتشخيص   الوضعية،  وتحليل  المنتجة،  الأرشيفية  الوثائق  ذلك  في  بما  المؤسسة  نشاطات 
لبعض   بالسرعة  وتصميم  وإعداد  المعالجة  برنامج  من  عنصر  أو  برنامج  وإعداد  المشاكل، 

 
(1) Dictionnaire Larousse, Maxi poche 2008, p. 52. 

(2) Idem, p. 135. 

(3) Sur la macro évaluation voir, Terry COOK (1992). « Mind over Matter: Towards a new Archival  

      Appraisal »,Dans Barbara L. CRAIG (dir.) The Archaival Imagination : essai in honour of Hugh A.  

      TAYLOR. Association of Canadian Archivists. P. 38-70. 
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عناصر رزنامة الحفظ، والإطار العام لتصنيف الوثائق )الدرجة الأولى لمبدأ احترام الرصيد(،  
وكذا دليل التصنيف الرسمي أو الموحد للوثائق )الدرجة الثانية لمبدأ احترام الرصيد(، فتقدم  
البرنامج   على  والإبقاء  والمتابعة،  لإنشاء،  الضرورية  الموارد  بتخطيط  المتعلقة  إحصائيات 

برنامج  )الموارد البشرية، المادية والمالية(، يُمَكن من إعداد نقاط المقارنة حول نجاعة ومردودية  
 .  (1)المعالجة"

الطريقة      التدخل، وهي  قبل  الشاسع لكل ما يجب معرفته  الواقع  الحاجيات  ويشمل تحليل 
 المفضلة لتوفيق بين تلبية الحاجيات وتوفير الوسائل، كما يمكن القول أنها هي الحجر  

 الأساسي والقاعدي للهيئة الأرشيفية. 
 

 الإنشاء/ الإنتاج:      -3-2- 2-5-2
يتم      بموجبها  تقانين  الوثائق وإعداد  أو  المعلومات  إنتاج  إنشاء/  هي مرحلة تخص مراقبة 

تجنب الخسائر في الوقت والنجاعة إثر تواجد هذه المعلومات أو الوثائق من قبل، لكن كيفية  
 إنشائها، وبثها واستقبالها لا تستجيب للحاجيات المشخصة. 

عديمة  ن الميزات الأخرى لهذه المرحلة تجنب إنشاء أو الحفاظ على المعلومات والوثائق  وم   
سجيل جميع  القيمة )الغير صالحة(، وإقصاء جميع الوثائق والمعلومات الغير واضحة، توقع ت 

المعلومات الغير الموجودة ويمكن أن تكون مفيدة. وتقنين وتوحيد شكل بعض أنواع الوثائق  
 .  (2) المراسلات )التقليدية والإلكترونية(، المحاضر، التقارير، المذكرات، البطاقات المهنيةمثل 
النوعية،       المستعمل من حيث  الوعاء  توقع  الإنشاء  التدخل في مرحلة  بفضل  يمكننا  كما 

فيه، وأخذ جميع احتياطات    المحتواتوالديمومة اللتان هما نسبيتان مقارنة بأهمية المعلومات  
كي تكون هيكلة المعلومة وفاتورة الوثائق تستجيب لمعايير النجاعة الإدارية وكذا الواجبات  ل

 . (3) القانونية

 
(1) Jean Yves Rousseau, Caro Couture, et collaborateurs, op. cit. p. 279. 
(2) Louise Gagnon ARGUIN avec la collaboration d’Hélène VIEN,  Typologie des Documents des  

Organisations :De la Création à la Conservation. Sainte Foy, Presse Universitaire de Québec, 1998, p432.  

 القواعد التي تفرضها القوانين التي تحددها الوصول إلى المعلومات، وحماية المعلومات الشخصية.   (3)
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ولا يمكن ذكر مرحلة إنشاء المعلومات والوثائق دون ربط هذه الوظيفة بميدان الإعلام الآلي     
بتقاني  ربطها  وبخاصة  الإدارية،  لنشاطات  المعلوماتية(  طريق  عن  تسمح    ن )المعالجة  التي 

 بهيكلة المعلومات. 
 

 التقييم  -3-3- 2-5-2
حياة أو الموت" على الوثائق التي  "حق ال  ييقال عامة أن طرق تقييم الأرشيف، للأرشيف     

 تشكل الأرشيف الذي هو تحت مسؤوليته. 
إن الميزة والأهمية الأساسية لعملية التقييم تتطلب درجة عليا من الكفاءة العلمية والمهنية،     

لذا فإن تقييم الأرشيف مبدئيا يرتكز على المعرفة العميقة للهيئة أو الشخص الذي أنشأها في  
 إطار مزاولة نشاطاته. 

)القيمة الأولية والقيمة الثانوية(،  " ... عملية الحكم على القيم التي تحملها الوثائق الأرشيفية  
 وتحديد الفترات الزمنية، بموجبها هذه القيم تطبق على الوثائق وأخذ بالحسبان الرابط الأساسي 

 .(1)الموجود بين الهيئة )أو الشخص( المعني والوثائق الأرشيفية المنشأة في إطار النشاطات"
رة للأرشفة المعاصرة لما لها من موضوع  يعتبر التقييم وظيفة ذات خصوصية ونوعية معتب     

تدخلات   جميع  عليها  تجرى  التي  المادة(،  والمعلومة/  الوعاء،  )الوثيقة/  المادة  حول  قرار 
الأرشيفي: الإنشاء، والاقتناء، والتصنيف، والوصف، والبث، والحفظ. كل هذه الوظائف متعلقة  

ذه القرارات هي جد حاسمة على مستوى  بالقرارات المتخذة أثناء عملية التقييم، وبدون شك أن ه
تسيير الهيئة )قرارات متعلقة بالقيمة الأولية(، وعلى مستوى تشكيل وتسيير التراث الشخصي،  

 أو المؤسسة )المجتمع( هي )قرارات خاصة القيمة الثانوية(. 
للأرشيف،  توجد حاليا كل من القواعد النظرية والخبرة التي تمكن الأرشيفي القيام بتقييم علمي      

وبإمكانه كذلك إعداد شبكة التقييم التي تؤكد قراراته في هذا المجال، وهي خطوة تؤدي به إلى  

 
(1) Carol. Couture.  « L’Evaluation des Archives : état de la question », Archives, vol. 28, n° 1, 1996-1997,  

      p. 3. 
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التي تنشط مسار حياة   –رزنامة الحفظ    –و    -جدول تسيير الوثائق  –اعتماد على أدوات  
 الوثائق الأرشيفية وتنظيم وترشيد حفظها.   

 

 الأرشيفيةأهداف وميدان تطبيق السياسة  -2-6
السياسة هي ذلك البيان الذي يحتوي على الأهداف المراد تحقيقها من طرف هيئة ما  •

سنوات...(. هو برنامج تسيير، مع مرور    10سنوات،    5زمنية محددة عامة )  في فترة
يمكن أن تكون صالحة، يجب    ،الوقت يتم مقارنته قبل تبني جميع المخططات والقرارات

للوظيفة. إن أردنا أن تكون وتبقى واقعية وناجعة، يجب    أن تكون السياسة مخصصة
 مراجعتها كلما اقتضى الأمر سواء لتصحيح الأخطاء أو لمواكبة المستجدات والتطورات. 

لتسيير   • الشاملة  الإستراتيجية  بل هي جزء من  لوحدها،  الحفظ  إعداد سياسة  يمكن  لا 
حاجيات   الهيئة،  وأهداف  الميولات  بالحسبان  تأخذ  أن  يجب  الأرشيفية، كما  الأرصدة 
المحلي، والجهوي،   المستوى  أهمية الأرصدة الأرشيفية على  القراء )المستفيدين( وكذا 

 والوطني والدولي. 
تراعي بعض الجوانب التي تؤثر على تسيير الأرصدة، وهي تعكس اهتمام    سياسة الحفظ •

التوازن أو بالأحرى احتياجات وأولويات كل قسم أو هيئة وبالتالي تشكل كتلة متجانسة  
 مع السياسات المصادقة في القطاعات الأخرى )الاقتناء، الانشاء، التبليغ، التثمين...(. 

نماط )الطرق( وإجراءات التي تطبق حرفيا )كليا(  قليل ما نتمكن من تحديد سلسلة الأ •
التفرعات من  عامة  تتشكل  الأخيرة  هذه  )الأرصدة(،  المحفوظة  الوثائق  جميع             على 

 أو السلاسل الفرعية أو قطع فردية تستلزم قواعد وإجراءات للحفظ خاصة. 
الفوتوغرافي       القواعد لحفظ المخطوط والصور  مثلا. وعليه،    ة لا يمكن تطبيق نفس 

سياسة الحفظ تجمع في طياتها عدد معتبر من سلاسل لتعليمات تتماشى ومختلف أوعية  
 حفظ المعلومات. 
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قليل ما يمكن تقديم السياسة على شكل تعليمات تطبيقية للموظفين، بل يجب أن تترجم   •
التوجيهات الإجراءات العمل تتماشى مع المسؤوليات ومهام كل واحد،    إلى مجموعة من

 وعليه من الضروري إعداد العديد من سلاسل توجيهية لمختلف فئات الموظفين. 
الأرشيفية هي مسؤولية الجميع، وكل واحد على دراية بما يقوم به وإلى من    ةحفظ الأرصد    

 يتجه سواء للاستشارة أو لتوجيه. 
 

 صياغة السياسة  -2-7
 الإستراتيجية الشاملة  -2-7-1

هذه       تستوجب  الأرصدة،  لتسيير  الشاملة  الإستراتيجية  من  عنصرا  الحفظ  سياسة  تعتبر 
 الإستراتيجية القيام ببعض الخيارات تتمحور في ثلاث نقاط أساسية: 

)إنشاء واستلام الوثائق(: من الضروري الأخذ بعين الاعتبار   تشكيلة وحجم الإقتناءات  ✓
 التكلفة الأساسية أو الشروط الأساسية لإنشاء الوثائق.  

حجم الوقت )المدة( التي تستغرقها الوثائق في المخازن )جدول تسيير الوثائق(: فيما   ✓
الموجود والشروط الخاصة يتعلق بالتخزين وحماية الوثائق، الخيار يتعلق بحجم المكان  

المستقبل،   التي ستقام في  والترميم  الحفظ  المتاحة وأشغال  الاستغلال  بالتخزين و/أو 
 وكل الأمور التي لها علاقة بالتكلفة. 

المحفوظة:   ✓ الوثائق  )تبليغ(  بالقطعاستغلال  القيام  والملفات   استغلال ما كان منتظر 
ن أن تلك الملفات تكون في متناول  الأرشيفية. كما يجب أخذ كل الاحتياطات لضما 

 (. ن الباحثين )المستفيدي 
 الموارد المالية -2-7-2

بسياسة      لها علاقة  والاستغلال(،  والحفظ  والاقتناء،  )الإنشاء،  النقاط  هذه  من  نقطة  لكل 
تسيير الأرصدة التي تكون نسبية مع الموارد المالية المخصصة لها. إن كانت الموارد غير  
محددة، يمكن تحديد سياسة التسيير دون التفكير في هذه الاعتبارات، لكن الموارد المالية تكون  
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غير كافية، لذا يجب تحديد الأولويات، هي التي تبين معالم سياسة الاقتناء والحفظ، في  عادة  
بعض الحالات يستحيل الاحتفاظ بجميع الوثائق والملفات، وعليه حتمية الإقصاء تفرض نفسها  

 في وقتا ما. 
 

 قيمة الوثائق الأرشيفية  -2-7-3
 سة العامة لتسيير الوثائق. إن قيمة كل وثيقة أرشيفية تقدر وتثمن على ضوء السيا

 

   الخلاصة
التسميات      أو برنامج يسطر    أسلوبأنه    إلىالعامة لكن مجملها تذهب    للسياسيةاختلفت 

سياسة وطنية    لتحقيق غاية، فلهذا نجد أن في الجزائر وجهت سياستها لتدفق المعلومات بوضع
عناصرها على قيمة المعلومات، وفي    للحكومة حيث تؤكدالفعال فيه    يكون الدور   للمعلومات

نولوجيا المعلومات  تكلبالبنية التحتية    الإطار القانوني والتنظيمي لإدارتها وترويجها، مع الاهتمام
تنظيم الجهود الوطنية لرفع مستوى الفعالية    وهذا من أجل عتبارها موردا وطنيا   با  تطويرهاو 

المعلوماتية، بعيدة    للمرافق  أهداف  ذات  غايات  التي هي  الثقافية  بالسياسات  تعلق  ما  بينما 
بتدخل الدولة من    وقد تبلور هذا المفهوم، بتزايد اهتمام الباحثين لها مما دفعومتوسطة المدى،  

ر الثقافة حصر محاو على  عملت السلطات الرسمية    كما  ،أجل تحقيق أهداف تنموية محددة
  لا يزالتسير الإدارة    من   الفرنسي    أن ما ورثناه من الاستعمارإلا   ،في قضية الهوية   الوطنية 

بعيد طموحات    ،تعريب الإدارةل  لات عدةرغم محاو   ،شاكلته   على  قائما إلا أن المشروع بقي 
، لتواجد معظم الأرصدة الأرشيفية للإدارات الجزائرية باللغة الفرنسية، وإسناد  الميداني التجسيد  و 

 .  تلقوا تكوينا باللغة العربية   أرشيفينعملية معالجتها إلى 
يمكن أن نستخلص مما قيل أن السياسات هي وسائل تنسيقية التي تمنح اللامركزية القرارات     

م بطريقة  المتكررة  الحالات  أجل معالجة  إجماع  من  فهي  منطقيا،  ومترابطة  ومتكاملة  وحدة 
وتوافق بعد التفكير لوضع الوسائل التي تُمَكِن من تنظيم ومعالجة بصفة ناجعة ومربحة لمجموع  
الوثائق التي تنتجها الإدارة إثر مزاولة نشاطاتها، يهدف الحصول على تخطيط، وإعداد، وتحين  

التدخلات الأرشي  التنسيق بطريقة عقلانية  وتقييم جميع الأعمال، وجميع  التي تمكن من  فية 
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والاستغلا والتقييم،  والحفظ،  والمعالجة،  والاقتناء،  لإنشاء،  ومربحة  هذا    لناجعة  للأرشيف. 
  ر الاستعمال يمكن أن يكون عمل أشخاص أو هيئات الذي يخضع لاستجابة حاجيات التسيي 

 أو البحث. 

تكمن مهام مسير الوثائق في مستوى استعمال المعلومات الموجودة فيها لاتخاذ القرار،       
والمراجعة، وإعداد الحلول والمواقف، بينما ترتكز سياسة تسيير الوثائق والأرشيف على مبدأ  

حاجيات  كلما اقتضت الضرورةّ، وهو ما يستدعي    نايجاد الحلول للمشاكل القابلة للنقاش وللتحيي 
كتسيير الموظفين أو تسيير المساحات التي لا يمكن الاستغناء عنها من طرف    نظيم الأرشيفت 

للقيام بتقييم علمي للكم الهائل من المعلومات من أجل حفظ إلا  الإدارات حاليا وهذا للاستجابة  
 ما يجب حفظه، وهو ما أدى إلى حاجيات أخرى تتمثل أساسا السرعة والنجاعة. 

كما أن السياسة الأرشيفية تتشكل من عناصر ذات أهمية قصوى هي التشريع والتنظيم،      
وتشعب    عمل، التي عليها أن تكون متناسبة للحاجيات المشخصة ومدى شساعةالموارد، وخطة  

الهيئة بهدف إنجاح سياسة الحفظ التي تعكس اهتمام التوازن أو بالأحرى أولويات كل قسم،  
تطبيق  ، ولوكذا ترجمة التوجيهات إلى إجراءات عمل تتماشى مع المسؤوليات ومهام كل واحد 

 السياسة يجب الوقوف على الوضعية والمكانة الحقيقية للأرشيف في الميدان.

 
 
 



 

 

 الثان الفصل  

 وضعية ومكانة الأرش يف 

 في الجزائر   
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 تمهيد    
عند        المشرع  نوايا  جهة  قانون،  أي    إعدادتظهر  التطبيقية  من  بالنصوص  تزويده  في 

للقانون  و   ،على أرض  لتجسيدها النطاق الحقيقي  في الحياة    وإدراجهمن جهة أخرى، لقياس 
 هدااستشهو   هداتماع  مدى البحث لمعرفة    يجبالثقافية،  الاجتماعية و و الاقتصادية،  و ،  السياسية

 الأخرى.   والتنظيميةبه في النصوص القانونية 
وضعية الأرشيف في الجزائر منذ الاستقلال، ثم تطرقنا الى   هذا الفصل نتناول في   وعليه،   

ال في  الأرشيف  تسن مكانة  بموجبها  التي  الأساسية  القانونية  والمؤسسات صوص  الدولة  ير 
و  الالمركزية  لهااللامركزية  و   ،تابعة  الدساتير  بمختلف  خطابات  بدا  ببعض  مرورا  تعديلاتها، 

    الجمهورية.رؤساء 
 

 وضعية الأرشيف في الجزائر  -1
الجزائرية    1962جويلية    06بتاريخ    الدولة  الوثائق    (1)  قرارأصدرت  تنظيم  بإعادة  يقضي 

 ، ونصت المادة الأولى منه على ما يلي: الإدارية
من مديريات، ومن بينها المديرية الفرعية للإدارة العامة،    الإداريةتتكون المفوضية لشؤون    -

ومن مهام هذه الأخيرة تسيير وتنظيم لمراكز التوثيق والمكتبات، وتتشكل من ثلاثة مكاتب،  
 أهمها المكتب الثاني الذي بدوره يتكون من: 

 مركز التوثيق والمكتبات،  -
 الجزائية والقانونية،  علاناتوالإالإيداع القانوني  -
 الجريدة الرسمية للدولة الجزائرية،  -
 المطبعة الرسمية.  -

 

 ، المرجع السابق.1962جويلية   6قرار لمؤرخ في   (1)
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خر مراده آ (1)  قانونيهذا القرار، أصدرت الدولة الجزائرية نص   من صدورقرابة شهر  بعد     
 جميع الأشخاص الماديين والمعنويين،   إلىهذا الأمر موجه  الإدارية،تشكيل الوثائق  إعادة

 .   1962قصد تحصيل مختلف الضرائب لسنة 
بلعباس    إتلافبعد   وسيدي  وهران  من  بكل  العقارية  المكاتب  اعلان  أرشيف  تاريخ  قبيل 

بين في    الاستقلال  الجزائرية  ، 1962جوان    25و  14  الفترة ما  الدولة  إلى    المستقلة   عمدت 
  26كأنه استنساخ للنص القانون الفرنسي المؤرخ في  يبدو و   الذي  -   (2)  قانونينص    إصدار
، المتضمن إعادة تكوين الأرشيف العقاري الفرنسي الذي أتلف أثناء الحرب العالمية  1942أوت  
أرشيف  -الثانية تكوين  إعادة  وخاصة  الاستقلال،  بعد  الجزائرية  الدولة  بوثائق  ليتكفل  تلك  ، 

 العملية.  عدم توفر مختصين في مجال الأرشيف عطل  أن العقارية، إلا  المكاتب
وحسب هذا    عليه،  المواطنين  ءاستيلالحماية التراث الوطني من    (3)09- 64  جاء قانون كما      

القطع،  و المنقولات التجارية،  و القانون يتشكل التراث الوطني من: "الأملاك العمومية والخاصة،  
 الموارد وأي أشياء أخرى". و المواد، و السلع، و مومية، الوثائق العو العقود، و 
جميع مواد هذا القانون جاءت على شكل عقوبات على من يتعدى على أملاك الدولة الداخلة ف

 في التراث الوطني.  
الفرنسيينخلق   تكوين أرشيفين جزائريين  ل  وعدم ترك فرصة،  فراغا رهيبا  رحيل الأرشيفين 

خلافتهم   او بإمكانهم  المشعل،  الجزائرية    ضطرترفع  الأرشيف    فتح  إلىالدولة  في  تكوين 

 

 ،يتضمن إعادة تشكيل الوثائق الإدارية، الجريدة الرسمية للجمهورية 1962أوت   02المؤرخ في  014-62أمر رقم   (1)
 . 80، ص1962أوت   24في  المؤرخة  ،8الجزائرية، ع       
 ، يتضمن اعادة انشاء أرشيف المكاتب العقارية لكل من وهران وسيدي  1964جانفي  11المؤرخ في    09  -64قانون  (2)
 ، 1964جانفي  28، المؤرخة في  9بلعباس التي أحرقت أثناء الحرب، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع       

 .   81-78ص  ص        
  الرسمية يقضي بالضمان للحفاظ على التراث الوطني، الجريدة ،1964جانفي   27المؤرخ في  41-64قانون رقم  (3)

 . 81ص   1964جانفي  28المؤرخة في ، 9 رقم     
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اليونسكو  مبعوث  لتقرير  كان  كما  الأرصدة 1964سنة    (1) والمكتبات،  حول  حالة  لإعداد   ،
بعد   الجزائر  في  الأرشيفية  المصالح  في  المحفوظ  الأرشيف  وضعية  ودراسة  الأرشيفية 

تلك  ا التخصص في  تكوين طلبة في هذا  الانطلاق في  دفع عجلة  النصيب في  لاستقلال، 
الشهادة التقنية في المكتبات والأرشيف، وكان تدريسهم    إنشاءيتضمن    (2) السنة، بموجب مرسوم

الوطنية، تحت   المكتبة  الذي كان    إشرافيتم على مستوى  بوعياد،  المرحوم محمود  الأستاذ 
 الفرعي للمكتبات والأرشيف بوزارة التوجيه الوطني. يشغل منصب المدير 

سنة   بمصلحة  1965شهدت  المكلف  طويلي،  محمد  السيد  وهو  جزائري  أول  مشاركة   ،
، التابعة للمديرية الفرعية للمكتبات والأرشيف لوزارة التوجيه الوطني، إذ  (3)  الوطني الأرشيف  

التربص التقني الدولي للأرشيف بباريس،  يعتبر الأول في الجزائر يشارك بدرجة محافظ في  
 برعاية الأرشيف الوطني الفرنسي.

مكن هذا التربص للمشارك من الحصول على "تكوين تطبيقي" في الميدان، واطلاعه على  
 المصطلحات الأرشيفية وأوعية حفظ الأرشيف. 

ن  ، أول مشاركة للأرشيف الجزائري في مؤتمر الأرشيفي1965كما عرفت أيضا في سنة  
أيام دراسية  عنوان »، تحت  1965أكتوبر    8  -1الإفريقيين المنعقد بدكار السنيغالية ما بين  

 حول الأرشيف والتاريخ الإفريقي". 
 بحث ودرس المؤتمرون عدة نقاط جد هامة، نذكر من بينها شقين: 

 المتعلق بالتخطيط ومن خطوطها العريضة نجد:   الشق الأول:
 : لتكوين أرشيفيان لكل بلد، 1967إلى  1965تخصص فترة  -
 لإنشاء مصلحة الأرشيف الوطني     :1967أما سنة  -
 وفتح مناصب للأرشيفين   -

 
(1) Yves Pérotin, Algérie, Op. Cit. 
(2) Décret 64 – 135 du 24 avril 1964 portant institution du (DTBA) : Diplôme Technique en Bibliothèque et  

      Archives. 

 .   الكائنة مقرها أنداك بالجزائر العاصمة (3)
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 : لتطوير المصالح الأرشيفية المنشأة.    1980إلى  1971بينما تقترح فترة   -
 بالتكوين المهني:   : المتعلقالثاني الشق 

وضع الأرشيفين مجموعة من المعايير لتوظيف في شكل جدول، وبإمكان الجزائر الاعتماد    - 
 عليه لتوظيفه في المكتبات والأرشيف. 

مشروع لدراسة   إعدادفيما يخص جانب التكوين، كما جاء على لسان الخبراء، على الجزائر    -
ل على المساعدة والدعم من يتضمن مدرسة للأرشيفين والمكتبين والوثائقيين بإمكانها الحصو 

طرف اليونسكو والصندوق الخاص للأمم المتحدة، وتكون المدرسة شبيهة بتلك المتواجدة بغرب  
 . إفريقيا

  1967لسنة    في أخر ما جاء في التقرير، هو اقتراح المؤتمرون لاحتضان فعاليات المؤتمر
 ". الإفريقيرشيف والتاريخ اندرج دائما تحت شعار "الأيام الدراسية حول الأالذي الجزائر ب 

والموجه لوزير التربية الوطنية،   وفي تقرير الأرشيفي الجزائري المشارك في فعاليات المؤتمر
باعتبار تحويل وصايته إلى مديرية الشؤون الثقافية للوزارة ذاتها، أنه نظرا لمكانة الجزائر في  

هودات التي كانت تبذلها في الحاضر  في تاريخها الماضي ودورها الفعال والمج  الإفريقيةالساحة  
كافية لصالح المشارك الجزائري، الذي عُين نائبا    عوامللحل مشاكل الدول النامية،  كانت  

التاريخ   كتابة  "كيفية  موضوع:  مناقشة  لجنة  رئاسة  على  ويشرف  المؤتمر،  مكتب  لرئيس 
لاقتراح   الفرصة  له  كانت  حيث  والتنظي   تقاريرالإفريقي"،  التخطيط  للأرشيف حول  العام  م 

 . 1980و 1965ما بين سنوات   الإفريقي
به، والرجوع إليه لتصيح    يستهانبأهمية الأرشيف كمرجع لا   كما نوه المشارك في تقريره

الميدان  في  خاصة  وناجعة  جديدة  قرارات  واتخاذ  المستقبل،  في  تكرراها  وتفادي  الأخطاء 
 الاقتصادي، الذي يعد من أهم مشاكل الدول النامية. 

ولهذا الصدد يعتبر التقرير، الوثائق الأرشيفية مصدرا يعتمد عليه للتخطيط لتنمية مستدامة،   
ه في الحياة الثقافية والاجتماعية للشعوب، وهي مؤشرات مواتية، لاستغلالها  دون الاستهانة بدور 
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من قبل الدولة الجزائرية، لإنشاء مركز للأرشيف الوطني في أقرب الآجال، واعتماد تشريع  
 حديث وناجع في ميدان الأرشيف.  

ساس  ، كحجر الأ1965أكتوبر    12بتاريخ    ،يعتبر التقرير المُعد من طرف محافظ الأرشيف
في  )  والرغبة الملحة للمحافظ، رغم تكوينه المحدد   الجرأة   نا كما لمس  ،للأرشيف الوطني الجزائري 

( في ميدان الأرشيف، إلا أنه استغل الفرصة وواكب ميدان الأرشيف واحتك بالخبرات  تلك الفترة
 ما جعله ومكنه لاقتراح ما هو مناسب للجزائر في ميدان الأرشيف.، الدولية

، قام المحافظ الرئيسي بإعداد تقرير حول المحافظة الجهوية للأرشيف،  1966  في جانفي
حيثيات تسيير هذه المصلحة وتاريخها    إلىعاد فيه    أين   ،محافظ مقاطعة الجزائر  إلىموجه  

 . 1921سنة  أنشأتهاالفرنسية التي  الإدارةالذي أورثته عن 
 

 المخطط الرباعي -1-2
الوطنية،  قامت مصلحة الأرشيف    التربية  لوزارة  الثقافية  الشؤون  لمديرية  التابعة  الوطني 

لتسيير الأرشيف في   بإعداد مخطط  الجزائر،  أرشيف ولاية  بعمارة  يتواجد مقرها مؤقتا  التي 
بعد   فقط  قصيرة  فترة  الفرنسي،  التشريع  بموجب  يسير  الاستقلال  بعد  كان  الذي  الجزائر 

قانون  الجزائر  أصدرت  التشريع    (1)الاستقلال،  تطبيق  في  الجزائرية  الإدارة  تستمر  بموجبه 
الفرنسي، ما لم يمس السيادة الوطنية، ولأن ميدان الأرشيف لا  يختلف عن الميادين والقطاعات  

تطبيقه قريب جدا    أنالأخرى، استمر تسيير هذا الأخير بتطبيق القانون الفرنسي عليه، رغم  
 الفرنسية. الإدارةالجزائرية يختلف تماما عن واقع  الإدارةواقع  أنمن التقليد، وصعب  نظرا 

 ( أهداف، جاءت كما يلي: 4لتحقيق هذا المخطط، تم تحديد أربعة )
 تشريع جديد،  إقرار أو إصدار  -
 تقوية وتوسيع نشاطات الهيئات الأرشيفية الموجودة، -

 

 السابق.، المرجع 157  – 62قانون  (1)
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 بناية للأرشيف الوطني،  إنشاء -
 التوظيف والتكوين في ميدان الأرشيف.  -

حول وضعية الأرشيف في    1966تقرير المحافظ الرئيسي للأرشيف الوطني لسنة    جاء
 ثلاثة أجزاء كما يلي:   إلىالجزائر، مقسم 

 الجزء الأول: ماهية الأرشيف وفيها:  
   تعريفات الأرشيف، ✓
   ، خاصة في الدول النامية،هأهمية تطبيقو  تطور مفهوم الأرشيفو  ✓
 أهداف إدارة الأرشيف و  ✓
 ومهام الأرشيفي.  ✓

 وفيه:  الجزء الثاني: وضعية الأرشيف في الجزائر
 ،  نظام الأرشيف حتى الاستقلال  ✓
   ،والتشريع، والهيئات ✓
 . 1965حالة الأرشيف سنة و  ✓

 ت، وفيه:  الجزء الثالث: المشاكل التنظيمية والاقتراحا
   العلاقة بين الأرشيف والمكتبات،  ✓
  رشيف والإدارة،العلاقة بين الأو  ✓
 بعض اقتراحات خاصة بإنشاء هيئات جديدة. و  ✓

 

 :  1965حالة الأرشيف الجزائري سنة  -1-2
كانت ميزانية الأرشيف المركزي تحتوي    ، 1965إن وضعية الأرشيف حسب تقرير سنة  

التربية   ثم وزارة  الوطني،  التوجيه  والتسيير، مضمونة من طرف وزارة  الموظفين  أجور  على 
 أما ميزانية أرشيف الولايات كانت معظمها تعج بالديون.   ،الوطنية )نظريا( 



 في الجزائر مكانة الأرشيف  وضعية و                                  ثانيلالفصل ا
 

 

197 
 

فيما يخض الموظفين، فإن الأرشيف المركزي لا يوجد به أي موظف يحصى، وفي أرشيف 
بين   يتراوح عددهم  بين محافظ،    4و   0الولايات كان  بدرجات متفاوتة  موظفين كحد أقصى 

 مكتبي وملحق وعون رقن. 
 فهي كما يلي:  والمجموعاتالثة من التقرير، الخاصة بالمحلات  في النقطة الث 

محلات الأرشيف المركزي تقع في الطابق الأول والثاني تحت الأرض لقصر الحكومة،   -
لم يحفظ فيها الشيء الكثير لذكر، عادا    ،كلم خطي  5بمساحة تخزين تقدر بحوالي  

الجنوب(، والباقي حول   مركز ما وراء   لىإمجموعة صغيرة تخص )أرشيف مناطق 
 .(1)  بمرسيلياالبحر بإكس اوبروفانس  

طابق المكونة لعمارة الأرشيف، لم يبقى    11محلات أرشيف ولاية الجزائر: من مجموع   -
أما باقي    ،كلم خطي  5طوابق للأرشيف بمساحة تخزين تقدر بحوالي    6منها سوى  

 الولاية.  مسئوليالطوابق فقد وزعت على المصالح الإدارية الأخرى من طرف  
ما    فيما يخص الأرصدة المحفوظة، فهي أيضا عانت الكثير جراء التحويل المتكرر،

نتج عنه الخلط الكامل للوثائق فيما بعضها، وكان الكثير منها لا فائدة لها لحفظها  
ما يجعل    ،لأرشيف تستقبل دفوعات أرشيفية لوثائق حيةكما لا تزال مصلحة ا  ،الدائم

 الاستعجال بإعداد مخطط لتصنيف جديد. 
تابعة    إداريامدية، تيزي وزو باعتبارها  المحلات مخصصة للأرشيف لكل من الأصنام،   -

كلم خطي، وجميع الأرصدة   2لأرشيف ولاية الجزائر، ومساحة التخزين بها لا تتعدى  
 فرنسا. إلىحولت  1961المحفوظة بها ما قبل 

التخزين بها   - ما جعل    ،خطي  ترم  3200أرشيف ولاية قسنطينة والتي تقدر مساحة 
    %30المحلات غير كافية لحفظ كل الأرصدة، رغم أن هذه الأخيرة حول ما يقارب  

 . 1961فرنسا سنة  إلىمنها 
 

(1) Mehenni .Akbal, Le Contentieux Archivistique Algéro- Français, Thèse de Doctorat, Département  

         De Bibliothéconomie et Sciences Documentaire. Université d’Alger ; 2004, p.10. 
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لأرشيف ولاية  فيما يخص أرشيف كل من عنابة، الأوراس وسطيف باعتبارها تابعة  
م خطي، ومعظم الأرصدة   1200   ـقسنطينة، فإن اجمالي مساحة التخزين بها قدر ب

 فرنسا.  إلىحولت 
  ، م خطي  8000طوابق، بسعة التخزين    4أرشيف ولاية وهران عبارة عن عمارة من   -

 وتعتبر أرصدة هذه الولاية أقل تضرر مقارنة بأرشيف كل من الجزائر وقسنطينة. 
خطي من الأرشيف في كل من مستغانم، سعيدة، تيارت، وتلمسان    رتم  800هناك     

جميع الأرشيف السري وأرشيف البلديات المختلطة   ،أرشيف وهران  إلىباعتبارها تابعة  
 فرنسا.  إلىالقديمة حُول 

 

 أول مشروع تمهيدي للأرشيف الوطني:  -1-3
قام    ،لاعتناء بقطاع الأرشيف  المسئولينبعد محاولات عِدة باتت بالفشل من أجل لفت انتباه  

  إلى   1966مدير الأرشيف الوطني، بإرسال ترسانة من النصوص القانونية ابتداء من سنة  
الوطني  مسئولي الأرشيف  على  الوصية  هي  بصفتها  الوطنية،  التربية  هذه    ،وزارة  أن  إلا 

تلق لم  الملائم  المراسلات  الصدى  لها  ولمى  المحافظ    ،يستجاب  عزيمة  من  ينقص  لم  هذا 
الرئيسي، بل أكثر من هذا ازدادت عزيمته ولم يفوت أية فرصة لإعادة الكرة والضغط على  

الوقت  إلىللالتفاتة    المسئولين نفس  في  والحساس  هام  الجد  القطاع  على    ،هذا  دليل  خير 
أو بالأحرى وضع مديرية الأرشيف الوطني تحت    دهإسنابالأرشيف هو    المسئولين   للامبالاة

نتصور مديرية    لنا أنكيف يمكن  .  (1) وصاية مديرية الشؤون الثقافية لوزارة التربية الوطنية
بإمكانها تسيير وبميزانية محددة، لمصلحة تعتبر بمثابة هيئة وطنية مكلفة باستقبال جميع  

 

 ، المرجع السابق.163  -64مرسوم رقم  (1)
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المركزية   الدولة  تنتجها جميع أجهزة  التي  المستوى    (1)  واللامركزيةالوثائق الرسمية  على 
 الوطني؟

ثلاث نصوص لدراسة   (2)   بإرسال، قام مدير الوثائق الوطنية  1969سبتمبر    11بتاريخ  
 دور المفتش العام للأرشيف الوطني.، و اللجنة العليا للأرشيف، و الأرشيف الوطني  إنشاء  وهي:

وزير الداخلية، تتضمن طلب استرجاع مديرية    إلىكما احتوت المراسلة أيضا، رسالة موجهة  
يفصل بين    حاليا الشارع الذي  –  AVIZARDالشؤون الثقافية لبناية الأرشيف الواقعة بشارع  

 بالجزائر العاصمة.   -مقر ولاية الجزائرو المجلس الشعبي الوطني 
 

 الأرشيف الوطني:  إنشاءمشروع مرسوم  -1-3-1
الذي يصبح بعد أقل من سنتين أول نص رسمي للأرشيف و النص التمهيدي المقترح،  يعتبر  
 الهامة منه. ض المواد استعر وسنحاول ا ،يحوي على ستة عشرة مادة ،(3)  الوطني

  حقب أربعة أصناف )  إلىالوثائق المُشَكلة للأرشيف الوطني    قسمت،  الأولى   من خلال المادة
 تاريخية( وهي كما يلي: 

 ، 1830غاية   إلىوثائق الدولة الجزائرية خلال الفترة العثمانية  ✓
 ، 1830وثائق المقاومة الوطنية منذ  ✓
 ، 1962وثائق الإدارة الفرنسية بالجزائر، قبل جويلية  ✓
 وثائق الدولة الجزائرية المستقلة.  ✓

 

   300وزارة في كل تعديل حكومي( ، أكثر من  30و  20نعني بها رئاسة الجمهورية، الحكومة بجميع وزارتها )بين   (1)
 مصلحة خارجية    40هيئة عمومية مركزية واللامركزية، وأكثر من    100مديرية ومديرية فرعية في الوزارات، وأكثر من        
 )السفارات(.        
 تتضمن   AR/69/535ف الوطني الى مدير الشؤون الثقافية بوزارة التربية الوطنية تحت رقم مراسلة محافظ الأرشي (2)

 النصوص التشريعية والتنظيمية للدراسة.       
 ، المرجع السابق.36  -71أمر   (3)
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 في باقي المواد جاء ما يلي: 
 أنواع الوثائق الواجبة دفعها، وتبليغها عند الحاجة. 

فرض تأشيرة المفتش العام للأرشيف الوطني لجميع المصالح والهيئات حول عملية   ✓
 ( 4توضيب الأرشيف )المادة 

ت، الإدارات، المصالح والمؤسسات للمسائل الأرشيفية في كل من الوزارا  مسؤولتعيين   ✓
 (9)المادة 

 لضمان تطبيق جميع أحكام هذا النص وتمكين الحفظ والاستغلال العلمي لرصيد  ✓
 الأرشيف الوطني، يتم انشاء تحت وصاية وزارة التربية الوطنية كل من:  

الوطني  للأرشيف  العليا  و اللجنة  الوطني ،  للأرشيف  و مفتش عام  مكلفين  سلك  ،  المحافظين 
 (. 12)المادة   سلك الأرشيفين، ملحقين بالبحث، و بالبحث 

 :  كما يلي 13المادة  حسب  علمية إدارةتم تصنيف المصالح الأرشيفية ذات 
السجلات، وجميع القطع الأرشيفية لكل من  و   مصلحة الأرشيف الوطني لكل الملفات ✓

 لوطنية والهيئات العمومية. الإدارات المركزية واو الوزارات، و رئاسة الجمهورية، 
السجلات، وكل القطع  و مصلحة أرشيف الولايات تحت وصاية كل والي، لكل الملفات   ✓

للولاية،   الإدارية  للوزارات و )الوثائق(  الخارجية  والمصالح  المحلية،  العمومية  الهيئات 
 لاية. والهيئات )المؤسسات( الوطنية ذات مهام محلية أو جهوية ومقرها يتواجد بإقليم الو 

 

 مشروع مرسوم تنظيم اللجنة العليا للأرشيف  -1-3-2
 جاء هذا المقترح في خمسة مواد وهي كالتالي: 

توضع هذه اللجنة تحت وصاية وزير التربية الوطنية بموجب مرسوم، وتدلى برأيها حول جميع  
 . (1المسائل التقنية المتعلقة بالأرشيف )المادة

 ( 3و  2يترأس اللجنة وزير التربية الوطنية وتتكون من: )المادة 
 أعضاء ذوي الحقوق )مباشرة( وهم:  ✓
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الأمين  ، و المدير الفرعي للمكتبات والأرشيف، و مدير الشؤون الثقافية ، و الأمين العام للحكومة 
العام للأرشيف المفتش  ، و مدير الإدارة العامة لدى وزارة التربية الوطنية، و العام لوزارة الداخلية

المتصرف العام للمكتبة  ، و الأمناء العامون لكل الوزارات، و مدير الوظيفة العمومية ، و الجزائري 
مدير المدرسة الوطنية  ، و مدير جامعة الجزائر، و المحافظ الرئيسي للمكتبة الجامعية ، و الوطنية 
 رؤساء مصالح أرشيف ولايات: الجزائر، وهران وقسنطينة. و  ،للإدارة
 يتم تعينهم من طرف الوزير حسب وظيفتهم أو حسب كفاءتهم.   أعضاء  ✓

مجموعة دائمة، تجتمع دوريا بين الدورات العادية للجنة العليا للأرشيف    أو)فرع(    إنشاء   
 من:   وتتشكل( 5و  4لدراسة مسائل التقنية المتعلقة بالأرشيف. )المادة  

المدير  ، و مدير الشؤون الثقافية، و رئيس اللجنة العليا للأرشيف  أعضاء ذوي الحقوق وهم: ✓
والأرشيف للمكتبات  و الفرعي  للأ،  العام  الجزائري المفتش  و رشيف  المساعد ،  المحافظ 

 الأمين المساعد للجنة العليا للأرشيف. ، و للمفتش العام
 يتم تعيينهم من طرف الوزير.  أعضاءوأربعة     ✓

 

 مشروع مرسوم المفتش العام للأرشيف الوطني:   -1-3-3
 يتضمن هذا المرسوم أربعة مواد وهي: 

يحمل عنوان المفتش العام للأرشيف الوطني الجزائري، كل موظف مكلف بتسيير مصلحة   -
الوطني،   والبلدية. و الأرشيف  الولائية  الأرشيفية  العام   تتمثل  المصالح  المفتش  مهام 
جميع المسائل ذات علاقة بالأرشيف العمومي والخاص، ومن    في  للأرشيف الجزائري 

 إداريةالتبليغ، استعمال الأرشيف لأغراض  و الجرد،  و الترتيب،  و أهم اختصاصاته الحفظ،  
 (. 2و  1)المادة وتاريخية  

نصب  ي  أحدهمامحافظين،  و تتشكل المفتشية العامة للأرشيف الوطني من المفتش العام،   -
 . (3نائب المفتش العام )المادة ك
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  يتخذ كل من المفتش العام والموظفين التابعين له محلات الأرشيف الوطني كمقر عملهم  -
 . (4)المادة 

بتدوين ملاحظات،  1969سبتمبر    11بتاريخ   الوطني  للأرشيف  الرئيسي  المحافظ  قام   ،
القطاع،    وأدلى على  المباشرة  الوصية  للجهة  الثقافية-بها  الشؤون  في    -مديرية  والمتمثلة 

حماية التراث الثقافي الذي و الصعوبات التي تواجهها هذه الأخيرة في كل من ميدان التسيير،  
 غياب أو عدم وجود هيئة وطنية معترف بها قانونيا.   إلى راجعكله الأرشيف، وهذا يش

بمثابة تهيئة    مرفق إنَّ إصدار أمر لإنشاء الأرشيف الوطني   التنظيمية يكون  بالنصوص 
هذا القطاع المركب والذي يضم كل ما هو مرتبط  ، لأرضية لكل الأفكار في ميدان الأرشيف 

 . بالسيادة الوطنية، وأمن البلاد
في  ف المؤرخ  القرار  بموجب  العدل  بوزارة  والسجون  القضائي  للأرشيف  لجنة    06تشكلت 

القرار المؤرخ   -كعضو فيها  رئيسي للأرشيف الوطني المحافظ الب   استعانت، و 1969  نوفمبر
لمشاكل الأساسية  ل  لمباحثة الحلولالفرصة لمحافظ الرئيسي    أين اغتنم،  -1970جانفي    28في  

   .التي يتخبط فيها قطاع الأرشيف في الجزائر عامة والأرشيف القضائي خاصة
جويلية    21مرسوم  لأرشيف القضائي والسجون وبالإجماع، على أن  ااتفق أعضاء لجنة  

 الجزائرية  الإدارةوتطبيقه في    يلاءم، المنظم للأرشيف إبان الفترة الاستعمارية الفرنسية لا  1936
التشري  بتطبيق  العمل  الجزائر  استمرت  هذا  رغم  لكن  لخصوصياتها،  نظرا  صعبا  ع  ـــــــــ ــــأمرا 

الى غاية سنة    (1)   الفرنسي ، فأصدرت نصا  1973لأكثر من عشرية كاملة بعد الاستقلال 
 يلغي فيه الاستمرار بالتشريعات الفرنسية.  (2) قانونيا

 كما اقترحت أن تكون مديرية الأرشيف الوطني بوصايتين، وصاية من رئاسة الجمهورية  

 

  المرجع السابق 157  – 62قانون  (1)
 ، المرجع السابق.29-73أمر  (2)
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   .(1)  لتربية الوطنية)المراقبة السياسية(، وإبقاء التسيير العلمي تحت وصاية وزارة ا
التنظيم )التشريع( الأرشيفي في    إعداد، كيفية  1970مارس    13درست اللجنة في جلسة  ف

 . - غياب الهيئة التشريعيةنظرا ل  -، مرواأ إصدارالمستقبل، عن طريق 
 كما صادق أعضاء اللجنة على تعريف رصيد الأرشيف الوطني المتكون من: 

السجلات وجميع القطع حول المسائل المعالجة من طرف الإدارة، المصالح و الملفات،   -1
 (.   1830غاية الاحتلال الفرنسي ) إلىومؤسسات الدولة 

، هل  1830غاية    إلىالمشكلة التاريخية لطبيعة الدولة الجزائرية    أهميةتوضح هذه الفقرة،  
دولة وطنية جزائرية؟ هل من  عوض    - العثمانيةدولة  ال  –كانت كما يدعي المؤرخين الأوربيين  

جزء من  للالحق تسمية "الرصيد التركي" أو "العثماني" كما جارت عليه العادة والى يومنا هذا، 
والمحفوظ بمركز الأرشيف الوطني حاليا    والخاص بتاريخ الجزائر،   الرصيد المسترجع من تركيا

 . من الزمن والذي يمتد لأكثر من ثلاث قرون ونصف 
 يتكون رصيد الأرشيف الوطني أيضا من: كما  -2
 ، 1830همية بالنسبة لتاريخ المقاومة الوطنية منذ الأجميع الوثائق ذات  -
مختلف  و الملفات،   - طرف  من  المعالجة  المسائل  تخص  التي  القطع  وكل  السجلات 

 الهيئات التابعة لكل من جيش وجبهة التحرير الوطني خلال الثورة التحريرية. 
مشكل رئيسي، ألا وهو أرشيف الشرعية الوطنية منذ تأسيس    إلىالأخيرة    تطرقت هذه الفقرة

المنظمة الثورية للوحدة والعمل والمتمثل في: الملفات المقدمة في هيئة الأمم المتحدة بمختلف  
وثائق  و ،  1962غاية    إلى مشاركة ممثلي جبهة التحرير الوطني على الساحة الدولية  و دوراتها،  

الصومام مؤتمر  طرابلس،  و ،  أشغال  مؤتمر  الوطني  و وثائق  التحرير  جبهة  أعضاء  ملفات 
 المحكوم عليهم من طرف قوات الاحتلال. 

 السجلات وكل القطع الخاصة بالمسائل المعالجة من طرف المصــــالح  و الملفات،  -3

 

 .1970جويلية  07مراسلة المحافظ الرئيسي للأرشيف الوطني الى مدير الشؤون الثقافية بتاريخ   (1)
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 على التراب الوطني.  1962( الفرنسية قبل جويلية الإدارةوالمؤسسات )
سنة من الوثائق في الجزائر،    132الفرنسية طيلة    الإدارةأنتجته    شملت هذه النقطة كل ما    

 هنا يتم تطبيق مبدأ إقليمية الأرشيف. ومن وبالتالي تخص شؤون الجزائر،  
الإدارات، و الملفات،    -4 من طرف  المعالجة  بالمسائل  المتعلقة  القطع  وجميع  السجلات 

 في مختلف الولايات. المصالح ومؤسسات الدولة، سواء في الجزائر العاصمة أو 
 الإدارات الدولة، بل    أجهزة، المصالح والمؤسسات" ليس فقط دواليب أو  الإداراتنقصد بـ "

الولايات،   الوطنية،  و البلديات،  و الدوائر،  و اللامركزية:  والشركات  التسيير  و المؤسسات  هيئات 
جبهة التحرير  الذاتي، أو بالأحرى جميع الشخصيات المعنوية ذات حقوق عمومية، عدا حزب  

 الأرشيف الوطني.   إلىيحتفظ بوثائقه وأرشيفه، وله الخيار لإسناد فئة من الوثائق  الذي    ، الوطني
الذي يسير أجهزة ، وهو الوحيد  حزب/دولةفكان يمثل    حزب جبهة التحرير الوطني   وبذكر 

الجزائرية تُ   ،الدولة  بإمكانه  لذا  بأرشيفه، ولا أحد  باحتفاظ  الخيار  له  فلما  ،  همناقشة قرارات رك 
الأرشيفية،    كمية جد معتبرة من الوثائق   عبإيدا   الحزب بناية مركز الأرشيف الوطني، قام  دشنت  

الأرشيف الفعلي  فوبالتالي    توثيق،بل عبارة عن    ذلك أن معظمها ليس ب   بعد تشخيصه   لكن تبين
 شيف الوطني.   لم يدفع بعد الى الأر  -الذي يأخذ صفة عمومية-للحزب أثناء فترة الحكم  

 

 المشاكل المطروحة لبناء الذاكرة الوطنية  -1-4
، بل منذ  (1)   مشكل تسرب المياه لبناية الأرشيف الوطني منذ اليوم الأول من تدشينهبدأ      

مشروع مؤسسة الأرشيف  ، فرغم أن   وضع حجر أساسه، بداية الثمانينات من القرن الماضي
تم  فمهندس عبد الرحمن بوشامة،  لل  جزائري   من تصميمو ، كان بقدرات جزائرية محضةالوطني 
  الشادلي بن جديد،   السلطات العليا للبلاد والمتمثلة في رئيس الجمهورية السيد  بل قِ من  تدشينه  

 

 حوار    "،العربي بلخير، حمروش، والشادلي دشنوا بناية الأرشيف دون أن تكتمل وهي على الماءعبد اللطيف، بلقايم. "   )1(
 تاح على ــــــــــــ ــــ، م6/4/2013الأرشيف الوطني للجزائر نيوز، بتاريخ لمدني بن رحمون، مدير المبادلات بالنيابة في       
 . 20/05/2021، تاريخ الزيارة http: //www.djazaires.comالرابط       
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المياهقَبل    حتى بما في ذلك قنوات صرف  به    شيدت ، وأكثر من ذلك  انهاء كامل الأشغال 
التراب من  "...    ،  للمياهفوق منابع    بنايةال أرادوا لرئيس الجمهورية أن يدشنه بسرعة، فرموا 

حتى الصرح الوحيد الذي تخزن فيه ذاكرة الأمة لم يسلم من   يبدو أن  ،(1) تحت وغرسوا الورود"
، والذي يفترض أنها بنيت وفق المعايير العالمية، إلا أن الحقيقة غير ذلك، فمن المسؤول  الغش

بين الشركة المنجزة والأرشيفيين في  على هذا الأمر )بنائها فوق الماء(؟ هل لعدم وجود تنسيق  
البناية في    ، لا سيما أن بعين الاعتبار  تأخذتلك الفترة، ام أنه تم استشارتهم، لكن أراءهم لم  

وجود مستمر للرطوبة  مع    والخرسانةخطر جراء صعود المياه، مما يؤدي الى اهتراء للأعمدة  
 .  مع مرور الوقت  على الوثائق الأرشيفيةؤثر لامحالة التي ت 

إثر    1995تعود بداية مشكل تسرب المياه من سطح البناية الى مخازن الأرشيف الى سنة      
رغم    الأرشيفية،مجموعة معتبرة من الوثائق    بإتلاف  لذي أدىا،  التي حدثت بها  التصدعات

الى الجهات الوصية لترميم ما يمكن ترميمه، وجاء التقرير    والكثيرة موجهةالتقارير المختلفة  
  7بتاريخ    95/16المسجل تحت القيد    التقني المعد من قبل مؤسسة أشغال البناء )النجاح(

، والذي توصل في خلاصته الى أن البناية تتعرض لتسرب المياه من تحت  (2)   1995مارس  
وقف، أسبابه متعددة، منها تصدعات الحجر  الأرض ومن الأسقف، وأن هذا التسرب دائم لا يت

الردم تراب  العديد من مفاصل وزوايا    وضعف  الماء عبر  تغلغل  بمنع  يعد صالحا  لم  الذي 
ا أكد التقرير أن استمرار هذه الوضعية تعرض أسس البناية الى خطر، وأن من  كماالجدران ،  

رشيف الوطني، اما فيما  الأسباب الرئيسية لكل هذا هو غياب مصارف للمياه حول مركز الأ
صنف  و ،  يتعلق بتسرب الماء من الأسقف، يتعين أن تغطى وتحمى هذه الأخيرة بصفائح معدنية 

التقرير من القضايا المستعجلة، ومنح مهلة تقنية لا تتجاوز سنتين، أي    في الأخير   التقنيين
 

 المرجع السابق. "،..…العربي بلخير، حمروش، عبد اللطيف، بلقايم. "  )1(
  "،التقارير ويتفرجون على ذاكرة الأمة وعي تضيع... أرشيف الجزائر يغرق المسؤولون يكنزون  عبد اللطيف، بلقايم. "   )2(

 ، تاريخ http: //www.djazaires.com، متاح على الرابط  3/2013/ 2الجزائر نيوز، مقال صحفي، الصادر بتاريخ        
 . 2021/ 05/ 20الزيارة       
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السوداء(،  1997الى غاية مارس   )العشرية  الفترة  تلك  الجزائرية في  العليا  السلطات  ، ولأن 
والأمنية   والاجتماعية  الاقتصادية  الحياة  تأمين  كيفية  حول  كاملة  منصبة  اولويتها  كانت 

بادرت  التي  ميزانية مركز الأرشيف الوطني،    تواضعلى ذلك  ع  علاوة،  خصوصا  للمواطنين
 باتت ترميمات ظرفية.   إلا أنهالإبطال مفعول الماء، يام ببعص الترميمات  الى الق تهاإدار 

مة واستفادة مركز الأرشيف  ارغم تحسن الوضعية المالية للبلاد بصفة ع   فمن ناحية البناية 
عبد المجيد    السيدوالذي تزامن مع وصول    (1) مليار سنتيم  4.5يقدر ب ـِالوطني من غلاف مالي  

  الذي لم يحسن التصرف في،  2002سنة    الوطني منتصفللأرشيف    جديد  شيخي كمدير عام
لتكفل التام بقضية  ل  منه  أثر لأي تقرير أو طلب  المريحة لغياب أيالمالية    الوضعيةل  لاستغا

بل ويرى مدير المقاييس السيد محمد    لتي تحدق بالمركز وتهدد ذاكرة الأمة بكاملها،المياه ا
رصد ميزانية خاصة لوضع حل نهائي لمشكلة  انه تم      بونعامة في حوار له لجريدة الجزائر نيوز

، أما المياه الجوفية فلا حلا لها، وتم اطلاع الوصاية على الوضعية الكارثية  (2) تسرب المياه
 . (3) التي تهدد ذاكرة الأمة

فهي  أ    البناية  داخل  الأرشيف  حفظ  وتقنيات  ناحية شروط  من  عليها،    أيضاما  يحسد  لا 
ـ أما التهوية التي صمم نموذجها  فالتهوية طبيعية، أين يتم فتح أبواب المخازن بصفة دورية

غياب تام لمقاييس مضبوطة    ، فهناكبذلكل اللازم لتجسيدها، و وِ ن هناك المح كالعلمي لم ي 
 رشيفية بمختلف اوعيتها.  لتهوية الوثائق الأ

للأرشيف وبكميات جد معتبرة بمركز بني خصيصا لحفظ    حفظ و وهل يعقل أن يتم تخزين     
 أرشيف العمر الثالث )التاريخي(، والذي من المفروض أن تستغل مخازنه بصفة عقلانية،  

 

 حوار لمحمد بونعامة، مدير المقاييس  لاستقبال أرشيف الجزائر من فرنسا"،"لسنا جاهزين تقنيا عبد اللطيف، بلقايم.   )1(
 ، تاريخ http: //www.djazaires.com، متاح على الرابط 6/4/2013في الأرشيف الوطني للجزائر نيوز، بتاريخ       
 . 2021/ 05/ 20الزيارة       

 نفسه.   (2)
 نفسه.   (3)
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 أن الأرصدة الأرشيفية المتضررة التي مسها تسرب المياه ليست بأهمية    لنصطدم بتصريح يقر
لصعوبات  ، لكن لم يتم اتلافه نظرا  (1)   البتة، ومصير ما أتلفه الماء الإقصاءالذاكرة الوطنية  

لإتلاف رصيدها، المشكل    بعضو   كل مؤسسة وهيئة تُمثل  وأنتشكيل لجان تقنية لذلك الغرض  
أصبح  و   ،(2)  استقبالهالمركز الأرشيف لم يكن عليه  ه الهيئات تقدمت بمدفوعات أرشيفية  ذأن ه

قبل   من  وتصنيف(  فرز  )دون  الثاني  العمر  أرشيف  لحفظ  يستغل  الوطني  الأرشيف  مركز 
نظرا للامبالاة المسؤولين،    ،وتحت طائلة الضغوطات من أجل التخلص منها  ، الإدارات المنتجة

  .للإدارات اوعليه أصبح المركز مستودع
وفق  إضافة      تبنى  لم  أرشيفية مصورة  أرصدة  لحفظ  خصيصا  الموجهة  التبريد  غرفة  أن 

من ذلك لا تستعمل بشكل كبير ولا    وأكثر، بل تم صيانتها من قِبل تقنيو المركز، بل المعايير 
ألة   ـــتحتوي على رصيد كبير من الأفلام المصورة أو الأشرطة المسموعة المرئية حتى تعتبر مس

أن  ،  (3)  ضرورية جهاز كما  يمتلك  لغياب   االمركز  نظرا  مستغل  غير  لكنه  الأرشيف  لتعقيم 
هذا ما يدل على عدم    ، والمركز لا يستقبل دفوعات  ، غياب قناة تزويد بالغازو ،  المؤهلين له

 وجود سياسة دفع ولا سياسة لحفظ الأرشيف.  
رغم كل هذه الكوارث الحاصلة داخل مبنى الرشيف وعدم ائتمانه لذاكرة الأمة، فهو ينشغل     

 . (4)  همستعد نسبيا فقط لاستقبالفرنسا، و سترجاع الأرشيف المرحل الى بقضية ا
واحد، رغم أن    ، لكن برأسوارق هذا المبنى، تسييره الثنائي من مديرية ومركزكما أنه من ف

خر تماما،  آ الواقع أمر    إلا أن   مركز الأرشيف بمدير مستقل، القانون يمنح صلاحية تسيير  
انتكاسته وفشله   لقرابة  ورغم  المؤسسة  تسيير  بتسيير ملف  سنة  19الذريع في  أنه كفأ  إلا   ،

   !؟الذاكرة مع فرنسا
 

 المرجع السابق. "،.…لسنا جاهزين تقنيا عبد اللطيف، بلقايم. "  )1(
 نفسه.   (2)
 نفسه.   (3)
 نفسه.   (4)
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إن تشريحنا لوضع الحرج للمؤسسة والذي لا ينذر بأمان نابع من حسنا العميق لوضعية المزرية  
للأرشيف ببلادنا، وبالخصوص بالمركز الوطني الذي بات مهدد بالمياه الجوفية ومن الأسقف،  

المعايير  على  علاوة   التهوية والتعقيم حسب ما تنص عليه  عدم خضوع الأرشيف لكل من 
بالاختلاف  التي سُلِط عليها مسؤولين  ذاكرة الشعب الجزائري  فعليه ندق ناقوس الخطر ل،  الدولية

بالأرشيف   يبالون  لا  للدولة مستوياتهم،  الأساسية  النصوص  دراسة  خلال  من  سنظهره  كما 
   والمتمثلة في الدستور. 

 

 المكانة الرسمية للأرشيف في الجزائر  -2
 

 : تعريف الدستور -2-1
تُبي   التي  الأساسية  القواعد  مجموعة  هو  و اصطلاحا  الدولة  شكل  الحكم  ن  ومدى  ب نظام  ها 

 .(1)  المجتمعو سلطتها إزاء الأفراد 
 حترام الشرعية في شقيها  اللمصداقية و  وعنوانام المعاصرة "يعتبر الدستور شرطا أساسيا بالنظ

 . (2) مؤشرا على بلوغ الدولة لسن الرشد السياسي"الوطني والدولي و 
 

 الدساتير الجزائرية  -2-2
دستور يكون بمثابة الوثيقة الرسمية    إعداد  إلىبادرت الدولة الجزائرية بعد الاستقلال مباشرة،      

أفراد المجتمع ويكون    إليها بها شؤون المؤسسات والهيئات فيما بينها، ويحتكم    التي تُسير العليا  
الراعي لشؤونه. وكلما استدعت الظروف والتحولات في نهج الجزائر كان سياسيا، أو اقتصاديا،  

 سَن دساتير جديدة أو تعديلها.    إلىأو اجتماعيا، أدى بها 
  

 

(1)https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/  2019 /6/05 متاح على الخط تاريخ التصفح 
 ، مجلة المجلس الدستوري . الجزائر،  دور المجلس الدستوري الجزائري في ضمان مبدأ سمو الدستوري"عمار، عباس. "  )2(

 177. ص 57، ص  2013، 1 ع    

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/
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     1963سبتمبر  دستور -2-2-1
من طرف المكتب السياسي لحزب    1963أعد مشروع هذا الدستور في شهر جويلية سنة     

 سبتمبر من   8جبهة التحرير الوطني، بصفته الحزب الحاكم. عرض على الاستفتاء بتاريخ 
 تم التصويت عليه بالموافقة.و  نفس السنة، 

 ي: دستور للدولة الجزائرية المستقلة ه أول نقاط التي وردت في  أهممن بين 
 تنظيم السلطات في البلاد وتحديد النظام السياسي في ظل الاشتراكية،  -
 تأكيد الحكم المطلق للحزب الواحد )حزب جبهة التحرير الوطني(،  -

، مباشرة  ب الحكم بعد الاستقلال ، نظرا لصراعات داخل دوالي لم يدخل هذا الدستور حيز التنفيذ
 . 1965جوان  19جمد العمل به تاريخ و 
 

  1976دستور نوفمبر  -2-2-2
، تم تشكيل مجلس الثورة الذي 1965جوان   19بعد تولى هواري بومدين مقاليد الحكم في      

هذا الأخير هو "مصدر السلطة المطلقة ريثما  و ،  لسلطتين التنفيذية والتشريعية استولى على ا
الدولة وهو رئيس  منه أصبحت جميع السلطات محصورة في رئيس  و   ،(1)يُتخذ دستور للبلاد"

الثورة  إلىومنه كان الرئيس يشرع عن طريق الأوامر    ،الحكومة، ومجلس الوزراء، ومجلس 
 . 1976غاية 

 نوفمبر من   22قدم دستور جديد للاستفتاء الشعبي، وصدر في    1976نوفمبر    19بتاريخ      
   الجزائرية، وتأكيد هو تكريس النظام الاشتراكي كخيار للدولة    فيه أهم ما جاء في    ،(2)  السنةنفس  

، نتيجة  1963عن المجلس الدستوري الذي ورد في دستور    تخليال  مع  ،مشروع الثورة الزراعية
 تعارض النظام السياسي القائم مع مبدأ الرقابة على دستورية القوانين. 

 

 ، المرجع السابق.182-65أمر رقم  (1) 
 ، يتضمن اصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 1976نوفمبر  22الصادر في  97-76أمر رقم   (2)

 . 1292، ص 1976نوفمبر  24الصادرة في  94الجريدة الرسمية رقم       
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 مرتين:    1976تم تعديل دستور  
لرئيس الشادلي بن جديد  بعد وفاة الرئيس بومدين، سارع ا  :1979التعديل الأول سنة   ✓

من  و   ،(1)  الدستوري تضمن التعديل  الم  القانون   إصدارمنه تم  مراجعة الدستور، و   إلى
ئيس بخمسة سنوات قابلة بين النقاط المهمة التي شملها هذا التعديل، تحديد عهدة الر 

 تحديد مهامه. و  تعيين وزير أوللتجديد، و ل
عقب أحداث التي شاهدتها الجزائر  :  1988التعديل الثاني جاء عقب أحداث أكتوبر   ✓

الذي  والانسداد، وأمام الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 1988أكتوبر  5 في
من نفس السنة  نوفمبر    شهر في    -رئيس الجمهورية–دخلت فيه الجزائر، بادرت السلطة  

 فيه تم تعويض منصب الوزير الأول بمنصب رئيس الحكومة. تعديل الدستور و  إلى
 

 1989فيفري  23دستور  -2-2-3
تمهيدا لتحول سياسي جذري في الجزائر، سارعت السلطات و   1988بعد أحداث أكتوبر      

 . 1989فيفري  23عرض على استفتاء شعبي بتاريخ  دستور جديد و  إعداد إلىالعليا 
الدستور   هذا  و كرس  الحزبية،  و التو التعددية  الجزائرية  للدولة  الليبرالي  عن  جه  نظام  تخلى 

 الاشتراكية. 
 

  1996نوفمبر  28دستور  -2-2-4
 نظرا لظروف الاستثنائية التي   1996جاء دستور   -1989دستور –على غرار سابقه    

الشادلي استقالة  بعد  الجزائر،  بها  جانفي    مرت  في  الجمهورية  رئيس  منصب  جديد من  بن 
، ودخول البلاد في حالة لا أمن، عينت مؤسسات منها المجلس الأعلى للدولة والمجلس 1992

 غاية استقرار الوضع الداخلي للبلاد.  إلىالوطني الانتقالي لتسيير المرحلة الانتقالية 

 

   10ادرة في الص  28،يتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية رقم 1979جولية   7المؤرخ في  06-79قانون رقم  (1)
 . 637 ص، 1979جولية     
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ة فيه تم حصر السلطو   ، 1996نوفمبر    28في    تور جديد للجمهورية الجزائرية دس   إنشاءتم  ف   
و  الجمهورية  رئيس  في  دست  ، الحكومةالتنفيذية  هيئات  استحداث  الأمة،  منها  ورية  تم  مجلس 

حافظ هذا الدستور على مبدأ الرقابة الدستورية عن طريق    ، كماالمحكمة العليامجلس الدولة و و 
 المجلس الدستوري. 

 كالتالي:  وهي تم تعديل هذا الدستور ثلاث مرات 
بتاريخ   • الأول  التعديل  كلغة    وفيه،  2002أفريل    10جاء  الأمازيغية  اللغة  إدراج  تم 

 اللسانية عبر التراب الوطني. تطويرها بكل تنوعاتها وطنية تعمل الدولة على ترقيتها و 
بتاريخ   • الثانية  للمرة  الدستور  تقييد فترات  2008نوفمبر    12عدل  إلغاء  تم  بموجبه   ،

ترشح رئيس الجمهورية لمنصب رئاسة الجمهورية، كما أصر على ترقية كتابة التاريخ  
 الحقوق السياسية للمرأة.  وترقية

 . 2016مارس    06بتاريخ ،  1996تعديلا ت على دستور   إدخالللمرة الثالثة، تم  •
في  جاء  التي  النقاط  أهم  و من  الأمازيغية،  اللغة  ترسيم  هي  الحريات  ها  على  التأكيد 

 . الديمقراطية
 

 مكانة الوثائق والأرشيف في الدستور الجزائري  -2-3
والأرشيف عبر    المشرع للوثائقنحاول في هذا العنصر استعراض المكانة التي خصصها      

 مختلف الدساتير الجمهورية الجزائرية. 
 

 (1)1963دستور  -2-3-1
جملة ضمنية حول الوثائق التي استعمل فيها كلمة "المراسلة"    1963لقد ورد في دستور     

منها   البعض  المواطنين،  بين  السارية  الوثائق  تعني كل  أرشيفا في  سالتي  المستقبل،  يصبح 
...  من الدستور في الفصل الخاص بالحقوق الأساسية كما يلي: "  14جاءت في المادة    والتي

 

 constitutionnel.dz/index.php/ar/1963-http://www.conseil . متاح على الخط:1963دستور  )1(

http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/1963
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المر  المواطنين"،  يضمن حفظ سر  لجميع  المشرع  اسلة  نوه  حماية    إلىحيث  على  الحرص 
 الحياة الخاصة للمواطن وحفظ المعلومات المتعلقة به ومنع نشرها. 

تطرقت      أخرى  مادة  نجد  لم  ذلك  عدا  بعد    إلىوما  الدولة  أولويات  كانت  بل  الأرشيف، 
 بناء اقتصاد وتحسين الأوضاع الاجتماعية للجزائريين.    يالاستقلال ه 

 

 1976دستور  -2-3-2

حيث تطرق فيها    ، وأنواعهاملكية الدولة    1976من دستور    (1) 14حدد المشرع في المادة      
  إلى الملكية المادية فقط )المؤسسات، المنشآت والثروات المعدنية الطبيعية، دون التطرق    إلى
 الوثائق التي تنشأ يوميا جراء المعاملات بين هذه المؤسسات.  مآل

تشمل هذه الملكية    أنالملكية الفردية والملكية الخاصة، حيث يمكن    إلىكما تطرق الدستور      
وحق   بالأفراد  الخاصة  دفعها  ثميراالالوثائق  عن  تلزمه  لا  وبالتالي  المكلفة    إلى،  الهيئة 
"الملكية الفردية ذات الاستعمال الشخصي أو العائلي  :  16بالأرشيف، كما جاء في المادة  

ن التنظيم  مضمونة. الملكية الخاصة غير الاستغلالية، كما يعرفها القانون، جزء لا يتجزأ م

 

 : "تحدد ملكية الدولة بأنها الملكية المحوزة من طرف المجموعة الوطنية التي تمثلها الدولة.   14المادة  ، 1976دستور  (1)
 وتــشــمل هــذه الملكية، بكيفية لا رجعة فيها: الأراضي الرعوية، والأراضي المؤممة، زراعية كانت أو قابلة للزراعة،       
 والغابات، والمياه، وما في باطن الأرض، والمنــاجم، والمـقــالع، والمصادر الطبيعية للطاقة، وللثروات المعدنية الطبيعية       
 اري وللمنطقة الاقتصادية الخاصة. والحيّة للجرف الق      

 تعد أيضا أملاكا للدولة بشكل لا رجعة فيه، كل المؤسسات والبنوك ومؤسسات التأمين والمنشآت المؤممة، ومؤسسات       
   عة، النقل بالسكك الحديدية والنقل البحري والجوي، والموانئ، ووسائل المواصلات والبريد والبرق والهاتف، والتلفزة والإذا       
 والوسائل الرئيسية للنقل البري، ومجموع المصانع والمؤسسات والمنشآت الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أقامتها       
 يــشــمل احتكار الدولة، بصفة لا رجعة فيها، التجارة الخارجية      الدولة أو تقيمها أو تطورها، أو التي اكتسبتها أو تكتسبها.      
 ارة الجملة. يــــمـــارس هـــــذا الاحتكار في إطـــــار الــقــــانــــــون".وتج     
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الاجتماعي الجديد. الملكية الخاصة، لا سيما في الميدان الاقتصادي، يجب أن تساهم في  
 تنمية البلاد وأن تكون ذات منفعة اجتماعية. وهي مضمونة في إطار القانون. حق الإرث  

 مضمون. 

المشرع       الفقرة الأولى من    إلىكما أشار  الخاصة الأفراد في  الحياة  الحرص على حماية 
 لا يتم نزع الملكية إلا في إطار القانون".التي جاءت كما يلي:"  17المادة 

تنظيمها،  الباب الثاني المتعلق بالسلطة و   وفي الفصل الثالث الخاص بالوظيفة التشريعية من   
حماية التراث  : "  151من المادة    23النقطة    حول المجالات التي تدخل في القانون، جاءت

 التاريخي.  شيفية تدخل ضمن التراث الثقافي و ". الوثائق الأر عليه  والمحافظة  والتاريخيالثقافي  

 1989دستور  -2-3-3

الخاص بالدولة، الملكية العامة    الفصل الثالث  في   1989دستور    من  17تناولت المادة      
 يلي: الأملاك الوطنية كما و 

ملاك  "الأ:  18المادة  و   "الملكية العامة عي ملك المجموعة الوطنية... ":  17المادة   •
اصة التي تمتلكها كل  تتكون من الأملاك العمومية والخالوطنية يحددها القانون، و 

 البلدية".  من الدولة والولاية و 

، أين أدرجت المحفوظات الوطنية  (1)  القانون للإشارة فقط فلأملاك الوطنية حددت بموجب     
الاصطناعية  الأملاك  المواد  و   ،تحت  من  كل    وحماية احترام    إلى  37و   34و ،  33تطرقت 

 الحريات الشخصية للأفراد، كما يلي: 

 

   3، الصادرة بتاريخ 27، يتعلق بالأملاك الوطنية، الجريدة الرسمية رقم  1984جوان  30الصادر في   16- 84قانون  (1)
 . 1984جويلية       
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 " .يحضر أي عنف بدني أو معنوي و  الإنسان"تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة : 33المادة 

 ما  على كل المرتكبة ضد الحقوق والحريات، و "يعاقب القانون على المخالفات  :34المادة 

 المعنوية". يمس سلامة الإنسان البدنية و 

حميهما القانون  يهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، و "لا يجوز انت   :37المادة  
السلامة المعنوية، يقصد  والتي  .  الاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة"سرية المراسلات و 

 الأفراد وبالتالي الوثائق الأرشيفية.  أسراربها حفظ 

:  إلى   22حول المجالات التي تدخل في مجال القانون في النقطة    115تطرقت المادة  بينما      
الثقافي   التراث  ثقافي  ف  عليه".   والمحافظة،  والتاريخي"حماية  إرث  هو  الأرشيفية  الوثائق 

 يحميها القانون.   وتاريخي

  1996دستور  -2-3-4

لملكية العامة هي ملك للمجموعة  ل، بالنسبة مثلا  1996لم تطرأ تغيرات كثيرة في دستور     
الحياة الخاصة للأفراد  و (،  18الوطنية يحددها القانون )المادة    (، والأملاك17الوطنية )المادة  

ه  المحافظة علي (، وحماية التراث الثقافي والتاريخي و 52الملكية الخاصة )المادة  و ،  (39)المادة  
 (. 122)المادة 

 2008 المعدل في 1996دستور  - 2-3-4-1

، فيما يخص الوثائق والأرشيف هو تعديل  2008من أهم ما جاء في التعديل الدستوري لسنة 
 "]...[ وتعمل على ترقية كتابة التاريخ وتعليمه للأجيال الناشئة".   :62المادة 

 أهمية لترقية كتابة   لىأو  يبدو أنه   لم يتطرق بصريح العبارة إلى الوثائق والأرشيف، لكن   
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كمرجع    به  والاستعانة  هذا لا يتأتى إلا بترتيب وتنظيم وحفظ وحماية الأرشيف  إلا أنالتاريخ،  
 التحريف. و موثوق لكتابة التاريخ الحقيقي بعيدا عن التزوير 

 2016المعدل في  1996دستور  -2-3-4-2

  2016مادة في التعديل الدستوري الأخير سنة    أدرجتلأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة،     
"الحق في الثقافة مضمون للمواطن. حماية الدولة للتراث  :  45تطرقت بصراحة في المادة  

 المادي".  والغيرالثقافي المادي 

بما أن الأرشيف مصنف في التراث المادي فهو محمي من طرف الدولة )قانون الأملاك      
 .  (1) الوطنية(

 الأرشيف في الخطاب السياسي  -2-4

  اختزال الأرشيف في كتابة تاريخ الثورة 2-4-1

بمناسبة تدشين متحف المجاهد بالجزائر العاصمة، أعلن الرئيس  و   1974ماي    05بتاريخ      
بومدين   اجل كتابة    (2) في خطابه(  1978  -1965) هواري  استرجاع الأرشيف" من  "حملة 

من خلال مقتطفات هذا الخطاب يتجلى لنا مدى حرص الرئيس بومدين على    . تاريخ الثورة
 متحف المجاهد.   إلىبدفعها    يناشدهمف،  جمع كل الوثائق التي هي بحوزة المجاهدين والمناضلين

 

 ، المرجع السابق. 16- 84قانون  (1)
(2) « Je ressens la fierté de tous les moudjahidines et militants d’avoir en leurs possession des documents qui 

constituent une partie chère de leurs vies. Mais nous ne devons point oublier que ces documents ne sont pas le 

bien des particuliers, comme ne le fut la révolution et qu’ils appartiennent au peuple et à son histoire. Il 

nous faut donc les réunir ou qu’ils existent, et que ceux qui désirent les conserver en gardent des copies ». 

« …il faudra donc prendre toutes les dispositions après avoir réuni toutes les conditions, classé tous les 

documents et définir toutes les règles de leurs utilisations… ». « Enfin, je demanderai encore une fois, à tous 

les frères moudjahidines, militants et fidayines, et à tous ceux qui possèdent encore des documents relatant la 

guerre de libération d’accomplir leur devoir en les remettant au Musée du Moudjahid qui a été créé 

particulièrement pour glorifier l’Histoire de la lutte de toute un peuple ». 
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في خطاب له بمناسبة تدشين حملة جمع وثائق ثورة التحرير: مهمة جديدة لجيل فاتح  و    
"... إن هذه العملية ليست سهلة تقتصر فقط علة جمع الوثائق بل هي  ،  1954نوفمبر  

  التي من شأنها أن تسهل للمؤرخين الجزائريين  الآثاركل  وكذلكعملية تشمل جمع الوثائق 
يستعدوا لكتابة هذا التاريخ    أنعليهم  و هذا واجب ملقى على عاتقهم  كتابة تاريخ بلادهم. و 

يكون هناك    أن بكل موضوعية التي تتطلبها، فإن كان هناك رجال قد حرروا البلاد، فيجب  
الشروط نجمع كل  نستعد بعد أن    أنرجال على كامل الاستعداد لكتابة التاريخ، لذلك علينا  

 (1) ها لكي تدخل مرحلة تدوين التاريخ بصفة نهائية."نعد قواعد استعمالئق و الوثا ونصنف

الخطاب  وحث  نوه    اكم     نفس  الحرب    الى في  بتاريخ  لها علاقة  وثيقة  أية  يملك  كل من 
الفدائيين  مجاهدين والمناضلين و ال  الإخوةكل    إلى مرة أخرى    أتوجه"...  التحريرية أن يسلمها.  

التحريرية   الحرب  بتاريخ  لها علاقة  وثيقة  في حوزته  في    أن والى كل من  بواجبهم  يقوم 
 (2) ".كفاح شعب بكاملهخصيصا لتخليد أثار و  أنشئمتحف المجاهد الذي   إلىتقديمها 

سة للأرشيف الوطني  سِ النصوص القانونية المؤَ  ت، صدر هفي فترة حكم أنالجدير بالذكر و    
،  1رقم    المنشورو   ،الوطنية مؤسسة الوثائق    إحداث المتضمن    36-71بالأمر    ءابد،  الجزائري 

ومرسوم إنشاء مديرية الوثائق الوطنية  ،  الخاص بتسيير الأرشيف  ،1971نوفمبر  8المؤرخ في  
 وأخيرامرسوم إنشاء المجلس الاستشاري للأرشيف الوطني،  و ،  (3)1972ديسمبر    31بتاريخ  

 . (4)67-77المرسوم 

 

 جريدة المجاهد الصادرة  ،ل فاتح نوفمبرالرئيس هواري بومدين يدشن حملة جمع وثائق ثورة التحرير : مهمة جديدة لجي )1(
 . 6، ص717 د ، العد1974ماي  12في       

 نفسه.  (2) 
 ، لم ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية.1972ديسمبر  31مرسوم إنشاء مديرية الوثائق الوطنية بتاريخ  (3)
 المرجع السابق. 67-77مرسوم  (4)
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  ، سواء كان عمومي أم خاص للأرشيف  المناسب والملائم    كل هذا لم يشفع لتنظيم والحفظ   
متحف المجاهد لحفظ    إلى دفع الوثائق الخاصة  ب البلد    ن الأول ع  لؤو المس  الرئيس   إعلانما  و 

الأخرى الممتدة عبر العصور،    الشعب الجزائري   نضالفي    إجحافاإلا    ، ذاكرة الثورة التحريرية
 قرن. دامت أكثر من  فرنسي  عبر فترة احتلال و 

الرئيس    كان  الف  وإذا  كل  على  شديدا  إلحاحا  وألح  أصر  خطابه  أرشيفهم  في  بدفع  اعلين 
خاص حسبه وهو " تمجيد التاريخ، وبطولات    متحف المجاهد الذي دشنه لغرض   إلىالخاص  

الجديدة  المؤسسة  لهذه  المهام  بازدواجية  يقصد  هل  الحالة  هذه  في  فإنه  برمته"،  الشعب 
انه قد تجاهل القوانين السابقة التي صدرت بخصوص الأرشيف وتسييره منذ    أم)المتحف(،  

 لتي أثرت فيه. الثورة ا ثأحدالمعايشة  ، أم1971

فعاليته      لم نرى  التدشين  للمتحف، فهذا  المهام  بازدواجية  بقي  إذا سلمنا  الواقع، حيث  في 
 تسجيل لشهادات حية. ذخائر و مادي من أسلحة و  أو فوتوغرافي ما هو   مختصرا في عرض

الرئيس لأحداث      لمعايشة  ترجيح ذلك  يمكن  السابقة، فهل  للقوانين  تجاهلا  الثورة إذا كان 
اء وتأثره بها والتي لم يمر عليها سوى أربعة عشر سنة منذ الاستقلال، ما يعني أن دماء الشهد

  الأرصدة ب  لاهتمام و ة السياسية ورسم معالم لسياسة أرشيفية وطنية رادأم لغياب الإ ، لم يبرد بعد
رئاسة  من التربية الوطنية، و   تالوصايا  لمؤسسة الوثائق الوطنية التي تعددت عليهال  الأرشيفية

في أخر المطاف عادت واستقرت  وزارة الثقافة، و و مركز الدراسات الحركة الوطنية،  و الجمهورية،  
 رئاسة الجمهورية. الوصاية عليها ب 

   انشاء مركز أرشيف لجمع الوثائق   -2-4-2

بن جديد في معظم خطاباته في المناسبات خاصة تلك    تميزت فترة حكم الرئيس الشادلي     
   ، تاريخ الثورة التحريرية  ما تعلق   المتعلقة بالأعياد الوطنية بإصرار على كتابة التاريخ وبخاصة
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الموزعة بين المؤسسات في مركز واحد".  الصدد حث على جمع الوثائق "المبعثرة و   ذافي هو 
في نستدله  ما  الثورة ال  وهو  لتاريخ  الثاني  الوطني  الملتقى  انعقاد  بمناسبة  ألقاه  الذي  خطاب 

 : 1984ماي  10و ، 9، 8 أيامبقصر الأمم، 

لكتابة تاريخ  واضح    وأسلوبهو أن تخرج من الملتقى بطرقة عمل مضبوطة    أتمناه"... ما  
لأنه من الصعب تقييم هذه الثورة   أخرى والتعرض لمراحل الثورة مرحلة بعد    الشعب الجزائري 

ونحن نبذل الآن جهودا كبيرة ونوفر جميع    في مؤتمر أو اثنين.   حتىأو  في أسبوع أو شهر  
فكرنا هذه   ولقد الشروط اللازمة لجمع الوثائق المبعثرة والموزعة بين مختلف المؤسسات  

السنة أن ننشئ مركزا نجمع فيه كل الوثائق ليصبح بمثابة بنك للمعلومات مفتوح للمثقفين  
، وهذه  جيل نوفمبر  أحداثهالجزائريين الذين ستمكنهم من كتابة التاريخ الذي روي    والكتاب

جيال  خارجها لتبليغ الرسالة للأ  أورسمية    مسؤولية كبرى يتحملها هذا الجيل سواء في مؤسسات
كل    وتلقينالصاعدة   لتجنيد  ونعمل على ضوئها  بها  نتغنى  كنا  التي  المبادئ  الأجيال  هذه 

 حول الثورة". والتفاهمالمناضلين 

 ترقية كتابة التاريخ، الأرشيف لا حدث  -2-4-3

لم تعرف فترة تواجد عبد العزيز بوتفليقة في سدة الحكم لقرابة عشرين سنة الشيء الكثير     
فيما يخص الوثائق والأرشيف ولم يتطرق إليها بتاتا في خطابته رغم كثرتها خاصة في السنوات  

أين عدلت    الأولى لحكمه، لمرتين،  الدستور  أدخلها على  التي  التعديلات  وكذلك شأنه شأن 
ترقية كتابة    إلى  أشارتالتي    2016للدستور    76  والمادة  2008بالنسبة لدستور    62  المادة

 . لكن، مر الزمن ولم تجسد الفكرة التاريخ.
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 خلاصة  ال

الجزائري منذ الاستقلال، أنه عان ولا يزال  ما يمكن استخلاصه       حول وضعية الأرشيف 
لم    الصعيد المركزي،  الأصعدة، على، على جميع  يعاني كثيرا جراء الإهمال المتواصل اتجاهه

رغم تشييد    يعرف لا الرصيد ولا إدارة الأرشيف الوطني استقرارا يذكر منذ الاستقلال الى يومن،
الوطني، إلا ان هذه الأخيرة مع مرور    ي بناية بمواصفات عالمية لحفظ وصيانة التراث الأرشيف

  ةشروط الحفظ، أين تعرضت الأرصدة الأرشيفي توفر جميع  زمن فقدت من بريقها، ولم تعد  ال
 .الى التلف جراء تسربات المياه من سطح العمارة

الرسمية(      )النصوص  الجزائري من خلال  للأرشيف  الرسمية  المكانة  الأربع  أما  الدساتير 
ا1996،  1989،  1976،  1963) تعديلاتها  بمختلف  الجزائرية،(  الدولة  تكاد    لتي عرفتها 

الى   راجع  وهذا  فيها  منعدمة  خاصة  السياسية  الإرادةغياب  تكون  والصريحة  لدى   القوية 
 . للامادياسيين للاهتمام بالتراث الثقافي والتاريخي المادي و السيا ولينؤ المس

ضي بمواصلة بالتشريع المعمول  اقال  157-62القانون    الذي أدرج  1963عدا الدستور  فيما     
التي تلته السلطة   الدساتيرخولت    بينما،  الوطنيبه في الفترة الاستعمارية ما لم يمس السيادة  

الأرشيف من    لاعتباروالتاريخي،  التراث الثقافي    ولحماية صدار قوانين لمحافظة  لإالتشريعية  
 ملاك الوطنية فهو محمي من قبل القانون.  لأا

الخلل لا يكمن في  ف  ، غير مطبقة في الميدانكل هذه القواعد بعيدة و   أن  الواقع  يظهر لنا   
بل   الدستور الذي يعتبر الوثيقة الأساسية العامة لمجموعة من القواعد التي تسير وفقها البلاد،

 . في معظمها على أرض الواقع تطبيقها في نوعية النصوص التطبيقية وتحينها و 

 

 



 

 

 الفصل الثالث 

 الجزائري رش يف  أ زمة ال  
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 تمهيد 

 ، فهو: وأهدافه، فقد تعددت أدواره والأمم بالغة في حياة الشعوب   أهميةللأرشيف    

رمز من رموز  ة، لأنه عنصر من عناصر سيادتها و الشاهد على تاريخ ووجود الدول •
 الهوية الوطنية، 

 أحد أهم العناصر المعتمد عليها في كتابة التاريخ،  •
 استقرار المجتمع. أحد أهم العوامل المحافظة على  •

بمختلف    وبذلك    الدول  عليها  تعتمد  التي  القطاعات  أهم  أحد  الأرشيف   إداراتها يصبح 
 الفعالة.  الإدارةمن  يتجزأمن ذلك أصبح جزء لا    بل وأكثرمؤسساتها في تسيير نشاطاتها،  و 

  خاصةينافس القطاعات الأخرى و   أصبحيعد قطاع الأرشيف، قطاع قائم بحد ذاته، بل و     
خاصة  بالغة لدى   أهمية لذا أصبح ذو  منها السياسية، الاقتصادية... و   الحساسة   هذه الدول 

ذلك    إلى  ضفالنظريات(،  و علميا )التطبيقات،  ودعمته قانونيا و   أيدتهالدول المتقدمة التي    منها
بشرية    إمكانيات و   للحفظ والوقاية  بمختلف أنواعها  أجهزةمن بنايات و   المتاحة  المادية  الإمكانيات

 (.والكفاءات)توظيف دوي الشهادات 

، حيث  ن ماضيها الاستعماري جعلها عرجاءالجزائر ليست استثناء عن هذه القاعدة، لكف   
قامت بترحيل معظم أرشيفها غداة    حيث ،  مورثهامن    هاإفلاسعمل المستعمر الفرنسي على  

 فرنسا.  إلى( 1962-1961الاستقلال )

لو بالشيء القليل مما تملكه من الكفاءات لت الجزائر المستقلة )الدولة(، و رغم هذا، حاو     
مؤسسة    حداثإ يتضمن    ،(1)   قانونينص    أول  إصداربعد قرابة عشرية كاملة من الاستقلال،  

 

 المرجع السابق.  ،36  -71مر أ( 1)
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المتعلق بالأرشيف الوطني، تلتها مجموعة من    (1) 09-88القانون    رهاي أخو ،  للوثائق الوطنية
النصوص التنظيمية، كما تم تشيد بناية كاملة، دشنت من طرف الرئيس الراحل الشادلي بن  

 . 1989جديد سنة 

  الاهتمام من لي له  و ، لم ي  امبهمو   االجزائر مهمش  يبقى قطاع الأرشيف في   ، لكن رغم هذا   
مستوى    ولينؤ المسطرف   على  في    أعلى المتعاقبين  المديرية  و   مؤسساتههرم  في  تتمثل  التي 

الأرشيف الأب    أصبحالمؤسسات، أين  و   الإداراتعلى مستوى    أو العامة للأرشيف الوطني،  
 .الإدارة اليتيم في 

نة بين الدول في شتى  صف قرن من الاستقلال، بقيت الجزائر تبحث عن مكا بعد أكثر من ن     
و  العامة  المجالات،  للمديرية  المنوط  الفعال  الدور  لغياب  نظرا  الأرشيف،  مجال  بالخاصة 

  إعدادوكذا    ،(2)  للأرشيفوتطبيق سياسة وطنية    إعدادالتي من صلاحياتها  و للأرشيف الوطني  
  شيء لكن لا  ،  برامج لتكوين مستخدمي الأرشيف  إعدادو برامج السنوية،  المخططات العمل و 

تغييب دور  البحث عن أسباب غياب و   إلى  ارتأينامن هذا القبيل في الميدان. من هذا المنظور  
رغم إعادة تنظيم المديرية    ، والدوليالمديرية العامة للأرشيف الوطني على الصعيدي الوطني  

" والمساهمة في وضع السياسة الأرشيفية    (3)   صلاحياتهاالعامة للأرشيف الوطني، بما فيها  
 ، إلا أن الأوضاع بقيت على حالها، إن لم نقل زادت سوءا. الوطنية وتنفيذها"

 مسألة الأرشيف الحساس -1

ي دواليب السلطة أو بين السلطة يومنا مسألة الأرشيف الحساس طبوها سواء ف  إلىلا تزال     
هذا  و  جذوره    شكال الإالمواطن،  للاستقلال   إلىتعود  الأولى  فرنسا   ،الأيام  عمدت  بعدما 

 

 السابق.. المرجع 09- 88قانون ( 1)
 ، المرجع السابق.45-88مرسوم ( 2)
 ق.ب، المرجع السا121- 21مرسوم رئاسي رقم ( 3)
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لمدة تفوق قرنا من الزمن من تواجدها    المنتج  (1) ترحيل الأطنان من الأرشيف    إلىالاستعمارية  
   .تطالب باسترجاعهإلى يومنا هذا لا تزال الدولة الجزائرية فرنسا، و  إلىبالجزائر 

ثقافيا، الأمر الذي أدى بها  فسها فقيرة اقتصاديا، اجتماعيا و الجزائر ن بعد الاستقلال، وجدت      
منه الأرشيف  ماعية على حساب القطاع الثقافي و الاجت الأولوية لقطاعات لاقتصادية و   إعطاء

 تذكر.  أهميةالذي لم يولي له أية 
يتم تنظيمه  ق سّن تشريع بموجبه  هذا عن طري عي الدولة لتقنين قطاع الأرشيف و رغم مسا   

(، إلا أن تطبيق هذه النصوص  09-88القانون  ، و 67-77، المرسوم  36- 71)الأمر    تسيرهو 
المستوى المطلوب، وفي بعض الحالات بقي حبر على ورق    إلىعلى أرض الواقع لم يرقى  

نصوص  نقص بعض ال  كما أن  ،أو المعطف الفضفاض)المولود الميت(    67-77كمرسوم  
بصفة    ولينؤ المس  مبالاةكذا لا  عدم تطبيق وتجسيد التي وجدت و ت و التطبيقية في بعض الحالا

 الأرشيف على المستوى المؤسساتي المحلي والوطني. خاصة بأهمية الوثائق و 
لمجلس  عدم تفعيل دور الهيئات الوطنية ذات وصاية على الأرشيف الوطني كاإضافة إلى     

و  الوطني  للأرشيف  في  تو الأعلى  المفتشين  و ظيف  الأرشيف  العامة    دورميدان  المديرية 
الوطني تأثير للأرشيف  ذات  مؤشرات  كلها  بالوث   إلى  أدت  ةسلبي   ات ،  الاعتناء  ائق  ـــــــ ــــعدم 

 والأرشيف الذي يعتبر ذاكرة الأمة سواء في المؤسسات أو في المجتمع بصفة عامة. 
ية، بل تطور هذه المسألة مسألة الأرشيف في الجزائر لا يمكن حلها بحلول خاصة وتقن وإن     

كذا السلطة التنفيذية المتمثلة  لتشريعية المتمثلة في البرلمان و يطرح في مسار لكل من السلطة ا
في الحكومة بمختلف هيئتها بتخلي عن مسؤوليتها في مجال السياسة للأرشيف في الجزائر.  

التي تفاقمت في السنوات    التهميش، مثل هذه الحالةهذه الأزمة ينبع من اللامبالاة و أساس  لأن  
 رشيف في الجزائر. الأ أزمةتفاقم الهوة و  في توسعر الأخيرة ساهمت بشكل كبي 

 

(1) Mehenni, Akbal. Le contentieux ... Op. Cit. 
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لية على عروشها )كل  ا ـالتي حاليا خ المديرية العامة للأرشيف الوطني  لا  وعليه لا القانون و    
أقيلوا من مناصبهم    أو التقاعد    إلىسواء أحيلوا    الإطاراتالمديريات الفرعية خالية من  المديريات و 

مة للأرشيف الوطني  . هذه الوضعية جعلت من المديرية العا(1) (منذ سنوات خلفهمستالم يتم و 
جميع المشاريع و  الحساسة و النشاطات المنوطفي ركود تام وتعطيل  المستعجلة  ة لها خاصة 

للحصر   لا  المثال  سبيل  على  منها  نذكر  على  منها،  المصادقة  الوثائق  عدم  تسيير  جداول 
غاية كتابة   إلى لم يصادق عليها منذ فترة طويلة، و  أنجزت التي و  المركزية )الوزارات( الإدارات

مذكرات    إرسال   إلىل، قامت المديرية العامة للأرشيف الوطني  في هذا المنوا  –هذه الأسطر
- يهاــــــــــــهذه الجداول في انتظار المصادقة علبعض الوزارات، تطلب منها تطبيق فحوى    إلى

  أنالخدماتية ومختلف القطاعات الناشطة داخل الوطن، بعد  و   الإنتاجية المؤسسات  كذلك  و   .
بقيت  إلا أنها  ه الأخيرة جداول تسيير الوثائق للمصادقة عليه من طرف الوصاية،  ذه  أودعت

المؤسسات تجهل  يومنا هذا وبالتالي جل هذه الهيئات و   إلىعالقة هذه الجداول دون مصادقة  
عدم توفر  في مخازنه وما تعانه من ضيق المكان و   صير الوثائق الأرشيفية المنتجة والمخزنةم

يضع مستقبل الذاكرة الوطنية  د من الوثائق، الأمر الذي يعرض و مساحات كافية لتخزين المزي 
 في خطر من الضياع. 

تصنيف الأرشيف الوطني    إطار التي تعد جد مهمة لا يستهان بها، تكمن في  النقطة الثانية و    
وضع  لللأرشيف الوطني    المديرية العامةلم تفلح  و يومنا،    إلىالذي لم يرى النور منذ الاستقلال  

الأر   إطار الوثائق  لتصنيف  و موحد  المركزية  الهيئات  لمختلف  والمؤسسات  ال شيفية  لامركزية 
الأمر الذي يطرح بعد دفع  هو  كل يعمل بمفرده دون مرجع موحد، و الخدماتية، فلالاقتصادية و 

هذا ما يدل على    تصنيفه؟  انية كية وإم كيف   ،ذلك الأرشيف على مستوى مركز الأرشيف الوطني
المهام المنوطة    إتمامنوع من الاعتراف الضمني لفشل المديرية العامة للأرشيف الوطني في  

 قانونيا.   إليها

 

 ، المرجع السابق.121- 21مرسوم الرئاسي رقم ( تمت كتابة هذه الفقرة قبل صدور ال1)
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  ولة ؤ مسسياسة طموحة ومثمنة و   دإعداتكمن في  والتي  بإمكان إيجاد حل شامل لهذه الأزمة،  
 ذوي الكفاءات العالية من الأرشيفين.  ويساندهافي نفس الوقت تنبع من السلطة السياسية 

 
 

 تحليل مسألة الأرشيف  -2
يكمن في الحل السياسي،    حل مسألة الأرشيفعليه  رشيف مرتبط بالإرادة السياسية، و الأ   

 عليه من الضروري و  اسياسي  اللأرشيف بعدو   ، العقباتهو الوحيد الذي بإمكانه تجاوز جميع و 
 في إطار السياسة العمومية العامة.  الإدارية الإجراءاتالتفكير لإعداد 

تطور قطاع الأرشيف، يجب أن تتحمل ذلك البعد السياسي، أي الاعتراف  كل سياسة ت قام و     
بتحقيق هذا الشرط،    ،الديمقراطية منه  رشيف في بناء الدولة الجمهورية و بالمكانة الحقيقية للأ

 المدني. الاجتماعي و و ضة والتطور الفكري، داقية للنه ــيظهر الأرشيف كأداة ذات مص
التامة      الشرعية  و لللمؤرخين  الأرشيف  مسألة  في  بصفتهم  لتدخل  الأرشيفية،  السياسة  كذا 

تتوفر لديهم ثلاث قدرات لتعبير    أو بالتالي لديهم  ين، يتساءلون عن الفعل السياسي و كمواطن 
 عن هذا الموضوع:  

المستعم • ي عتبرون  جهة  و من  العمومي  للأرشيف  الأساسيين  تكون  لين  )عندما  الخاص 
 مسيرة من طرف الهيئات الأرشيفية العمومية(، 

الأبحاث حول التاريخ السياسي للإدارة، نية، البعض منهم يقوم بالأعمال و من جهة ثا  •
 ة الأرشيف بالنسبة للدولة الحديثة، أهمية وظيف وإظهار

، هم يشكلون قطعة أساسية في مسار بناء سياسة علمية في الهيئات الأرشيفية،  وأخيرا •
مشترك قطب  تشكيل  بإمكانهم  الوقت لأنهم  نفس  على    الحريصينالأرشيفين  مع    في 

في تفكير مستقبلي    شروعالبحث من أجل عصرنة وتطوير الهيئة والممارسة الأرشيفية و 
 هذا بمساعدة ممارسي حفظ الأرشيف. حول استعمال ومعنى الأرشيف و 
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 المخفية )السرية( الذاكرة  -3

في    أرشيفيةخصوصيات خاصة به، عادة تصيب أعلى هيئة  أزمة الأرشيف لها أسباب و    
الحقيقة )الواقع( و   ولينؤ المسهي الأرشيف الوطني، هي نتيجة الهوة الموجودة بين إدراك  البلاد و 
 جد عليه الأرشيف )الوثائق(. او ت الذي ي 

يمكن أن  أزمة فكرية و هذه الأزمة التي هي قبل كل شيء        إلى ي  دؤ ت أخلاقية )معنوية(، 
 مؤسسة الأرشيف  ئات والمؤسسات الأرشيفية عامة و التفكير بأن نوع من اللعنة أحاطت بالهي

 الوطني خاصة. 

عدد  حيث  ،  دراسة الأسبابغير منطقي ومخالف للصواب يقتضي تحليل و   إحساسككل      
بشكل   ت عقها  التي  المساوئ  من  الآن  أصبحت  الأرشيف  طبيعة  في  نجدها  السمات  هذه  من 

 كبير.  

إلى      م عتمواقع  إضافة  الأرشيف  تصورهةمصالح  يصعب  في    ،ا،  مخبأة  مبعثرة،  الوثائق 
هذا  و ،  مع مرور الوقت ي جهل محتواها  معظم الأوقات في أقبية، لا توفر أدنى شروط الحفظ 

  يفرض  ولا   الأرشيف،   إلى  ينظر   لا   بل   ،وفق معايير مدروسة  وحفظهاليس إلا أنها لم يتم دفعها  
 . نفسه

  غير  هو ما  كل الحديث عالمنا في  يضرب الذي للتشويه  ضحية في هذه الحالة،الأرشيف    
التحول  الأخبار اليومية و   تدفق  ثقافة  عليه  تهيمن  مجتمعال  النزعة فيو لا ي ثير الفضول  و   ،مرئي 

 العلمية.  النخب تستخدمها التي  القديمة ي رى كالأوراق الذي وهو  ،السريعالانتقال و 

 الزمان   وغير قابل للحجز في المكان و واقع غير محسوس  -4

بالتالي ي طلعنا على الحياة اليومية،  كل واحد منا، و الأرشيف نجده في كل مكان، موزع بقرب     
 مؤسسة. و هيئة، و عائلة، و لكل فرد،   ضروري   فهو الخاصة، و العادية، و 
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جليد  ب الأرشيف    هب  ش  ي       واحد  جبل  كل  يرى  منا  عائم،  من   لاإلا  الظاهر  الصغير    ، هالجزء 
الجمعيات،  و الخاصة،  العمومية و   الغامر داخل المؤسسات  الظاهر للمجتمع هو   الجزء الكبيرو 
الشاسعةو العائلات،  و  الذاكرة  يشكلون  الذين  المخازن    انجدهوالتي    ،الأفراد  في  عادة 

يميز   لا الجمهور  إلا أن  ، الوطنيوالمستودعات الأرشيف العمومي وبنايات الأرشيف الولائي و 
 والمهنية.   الشخصية  اليومية الحياة في المستخدمة والوثائق الأرشيف بين 

 الأرشيف  الكل يجهل -5

أن       الطبيعي،  الاتهام  من  أصابع  هذا  في  توجه  سماع  عند  فعل  رد  "جهل    انشغال أول 
راءة،  طفال في المدارس القالأ يتعلم  منذ الصغر،  ف   ،المنظومة التربويةالمدرسة و   إلى،  الأرشيف"

التوثيق للقيام بمختلف    مراكزيترددون على المكتبات و   استعمالها،يتعارفون عن مختلف الكتب و 
رفون حول الأرشيف؟  قية. لكن ماذا يعالتوثي إعداد البحوث الببليوغرافية و تعلم كيفية  و   ، البحوث

بما أن المدرسة تعتبر اللبنة  ذا اللفظ خلال مسارهم الدراسي؟ و هل سمعوا بهو    !طبع لا شيء الب 
في سنهم الصغير تستطيع أن تحفر في ذاكرتهم التي لن تتوقد مع    والتلاميذالأولى للتعليم  

أن   فعلينا  الزمن،  التربوية    إدراجب   نطالبمرور  البرامج  في  الطور    وتدريسهالأرشيف  من 
 الابتدائي.  

المهندسين، والتقنيين أو البيروقراطيين، كل واحد  و إن مستعملي الأرشيف سواء الأشخاص،     
ون  يصنفيفرزون و و يرتبون،  ف  ،حسب طريقتهكل    للعوائق التي يتلقونها يوميامن هؤلاء يجد الحل  

رشيف تلقائيا عن  الأ  إلىبالتالي يتم الرجوع  و ،  الوثائق الكل حسب ما يناسبه وحسب حاجياته
و  التجربة  المسبق  طريق  والتسيير  بالتنظيم  أ  ،والمحكم ليس  في  إلا  نجده  ما  عكس  على  نه 

التنظيم    ول لهاخ  وت  مصلحة أو مديرية لهذا الغرض،    إعداديتم  فالمنظمات الكبرى،  الهيئات و 
 الفعلي للوثائق.  
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وظيفة، كنشاط داخلي للمصالح العامة ككمصلحة،   أحياناهكذا، يعتبر الأرشيف كمصدر،     
  الإحصائية نشاطات، لا وجود لها في المدونات    أو لكن أن يكون مصادر    ،والمؤسساتللإدارات  
 .  والنشاطات للمنتجاتالرسمية 

أنه سيجد المكانة    أمعصرنة التسيير العمومي، هل سيظل الأرشيف "لا موضوع"    إطارفي  و    
نوعية   ذات  العمومية  الخدمة  في  المساهمة  حيث  من  يستحقها  شروط    وفيالتي  احترام 

 ؟ والشفافية الديمقراطية

كذا الحكام  للذين لهم التأثير على المجتمع و خاصة بالنسبة   ،هذا الواقع لا يزال بعيد المنال    
  حقيقية لتحدي لا رؤية سياسية  لديهم التصور الاجتماعي الشامل و )أصحاب القرار( الذين ليس  

ل لا تتعدى  الأحوا أحسنمن ذلك، كلاهما له نظرة قصيرة المدى في   أكثر و  ، رهانات المجتمع
  ،إنسانالأرشيف بحكم تعريفه، له تأثير طويل المدى، على الأقل مدة حياة  و   ،ابية الولاية الانتخ 

ه في كل ما يجعل المجتمع  سوء فهم أساسي لا يمكن اختزالعدم التطابق و وهي    فجوة  ليخلق
 تأخر.  م و   متدني

  مستويات  جميع  على  تتطور  ،الأرشيف  إلى  يةهان مت لاالو   الماسة  حاجةال  هناك  أن  حين  وفي  
توافق    إلى  التوصل   تم   فقد   يشكلونها،  الذين  الرجال   ولجميع  الأنشطة  أنواع  لجميع   المجتمع

  السياسيين  رجال  من  العديد  التخلي عن أرشيف الأمة من طرفالآراء لتجاهل و   في  ضمني 
  أو  إهمالهم،   إلى  الأقل  على  احتقارهم، أو   يؤدي، إلى  الإجماع  هذا،  الإعلام  ووسائط  والمفكرين

  فهو  الصحة،  من  له  أساس  في الواقع، لا   دافعا؛  هناك  أن  يعتقد   المرء  يجعل   وقد  ، نسيانهم  حتى
 الخاطئة.  والأفكار  والجهل اللامبالاة على  يتغذى

  حد  إلى  متناقضة  هي  التي  الظروف  أو   الدوافع  أو   الأسباب  من  مجموعة  هناك  ،في الواقع   
  على   الحفاظ  لو ثانوية في مصلحة و   يرى   الرأي  أصحاب  أو   القرار  صانعي   بين   أحد   لا  ما،

 وللمجتمع.  للبحث علمية كمادة للاستخدام  أي الأرشيف،
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  الماضي،   تهملأ   التي كثيرا ما  حداثةإلى ال  والأرشيف  النخب  بين  التناقض  هذا  أسباب  وتعود   
"المعرفة  جهل مع   الإعلام، وسائل  روح عليه  تهيمن  حاضرأما   المنظم،  غير التاريخ  وتدريس
التي    المحفوظات  أمناء  هيئةعلى    يجب  عليهو   ،الدولة  سلطات  من  واللامبالاة  للنخب،  "النسبية

العمومية  عدديا  ضعيفة  هي الوظيفة  منظومة  منتظم  بشكل  وموزعة  في  فيو   غير    عشوائي 
 . بدوها على أحسن وجه  والقيامفرض تواجدها ، اتالإدار 

 

 ي الاجتماع التواصل وفقدان التاريخ تدريس -6

  المدني   التكوين  في  المركزي   دوره  الوطني  التاريخ  تدريس  يفقد  لكي لا  ،الإصلاحاتتوالت      
  الأكثر   والتاريخ  المواضيعي،   والتاريخ  الحضارات،  تاريخ   لصالح  الوطني  التعليم   من   الحد   مع

 .تجريدا 

  مجال  أصبح  لمصيرهم،  مشتركة  رؤية   في   المواطنين  توحيد  على   قادر  الماضي  في   كان   ما    
  ،وارد الوطني  التاريخ عن  التخليحيث أصبح   ، معينة وهيمنة  الأيديولوجية  انقساماتهم  مواجهة 

  والتكامل  الاجتماعي،  والتماسك  الوطنية،  الوحدة  مزايا  يفقدالمستور وبذلك    وكشف  زلاته  من  خوفا
 والمعتقدات.  والآراء  الأصول في الاختلافات وراء  والتسامح، المدني، 

للأرشيف  غير  أخرى   دوافع  تتلقى      ال  ، مواتية  بين  مز حين  و ج  الخاصة  مواقف  الحساسيات 
  وقد   بالية،ال  مفاهيمالب   المستقبل  الحرب  بعد  وما  الذي عايش الحرب  جيل  يعرقل  إذ،  الأجيال 

من طرف الأجيال    لكنها غير منطقية في كثير من الأحيانردود فعل مفهومة و في ذلك  صدرت  
 في   الثقة  عدم  من  نوعا  أفرزتو   الصراعات المتعاقبة،  هول  من  بصدمة  أصيبواالذين سابقوهم و 

كيف يتم في التقاليد التاريخية تعزيز    منها  متناقضة  مواقف  إلى  يؤدي  مما   ،بالأمة  يتعلق  ما  كل
يبقى  و   في فوضى؟  المجتمع  تضع  لا  أن  التناقضات  لهذه  يمكن  كيفو   الأمة؟   وإهمالالجمهورية  

ذلك بعض  و   ،الوطني   والتاريخ  القومية  بين   الهائمين  بين  للالتباس  ضحية  كل  فضلت  عليه 
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و  القضية  في  الفصل  أو  الدول  الدولة  بأرشيف  المركزي تسميته  الأرشيف    الأرشيف  عوض 
 . الوطني

  الأرشيف، خاصة إذ اعتبرنا  السياسي  الطيف  عبر  متضاربة  مواقف  ولهذا يمكن أن نجد   
  الماضي،   من  المحزنة  الحقائق  إظهار  خلال   من   الغموض  مكافحة  يمكن  حيث  لتاريخ،ل  كمصدر

 والماضي  الأرشيف بيد أن  حتوي على معلومات يجب طمسها للأبد؛ ت  الأنه اإتلافه  يجبالتي  
 .مثالي  ماضي على  دليل على  والعثور كمبرر   عادة تستعمل والتي الحداثة أمام عقبة  هي
  يتم  الذي  الاستخدام  من  وجوده  عن  مسؤولية  أكثر  ليس  فهو   محايد،  في الحقيقة   الأرشيفف   

  المؤرخين  قبل  من  لها  تعرض  التي  التجاذبات المتنوعة  ولاعن  الغرض من استعماله،و به،    القيام
  نتيجة  أو   اسبب   الأحوال  من  حال  بأي  ليس  فهو  الزمن،  مر  على  الصحفيين  أو   السياسيين  أو 

  يشهد   لأنه  المروع   الماضي  منه، من هذا  ننتقم   أننا   لو  كما   يحدث   شيء  كل   ذلك،  ومع   ،للمأساة
  مسؤولية  مصائبها،   كل   عن   الأمة   مسؤولية   ،والتعديلات   الإنكارات  كل   ضد  والمستقبل   للحاضر
 الشعب؟

  المؤسسات  معظم   ، الوطني  أرشيفنا   على   بثقلها  تلقي   أنها  يبدو   التي   اللعنة   هذه   جاءت  هنا  من    
،  - الوطنية  المكتبة الوطنية والمتاحف  –هات ا ي سمت   من  الرغم  على  الرئيسية )الهيئات الرسمية(

  وطنية فعالة،  مشاركة  أي  لها صدى أو  يكن  لم  الجمهورية،   رؤساء  قبل   من  تدشينها  تم   والتي
يفتقد هذا الوضع، بل أكثر  الذي  فقط    وحده   الأرشيف ليسف  ، فرض ذلك  الذي  وضعها هو  بل 

 ضحيته.  أصبحمن ذلك 
 

 الإعلام  وسائل روح  عليه تهيمن حاضر -6-1

عبر    ينشر  لا  أن    ، الإعلام  وسائل  الأرشيف   عالم   مع  فكريا  يتعارض  الإعلام  عالمإذ 
  ،يكون   ما  بأسرع  معها،  ويتجاوب  اللحظة الحالية والأخبار  معالجة  في  يعمل، الذي  الأرشيف

 القادمة. وللأجيال   للغد  الطويلة، للمدى  الأرشيف الذي يعمل عكس 
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 الأجيال  النخب: مشكلة جهل -7
  من   جدوى   لا   ،أسباب  عدة  يعود إلى  الأرشيفب  يتعلق فيما  السياسيين مبالاة ولامعرفة   عدم   

  تكون   أن  يمكن  لاو   ،الواقع   في  السائد  هو   العكس  كان  إذاها  روح   ومناشدة  الجمهورية  على  البكاء
الرابط،    الجمهورية   ،والدولة  الأمة   بدون   الجمهورية   الروح  إلى   كعودة  هنا  القاعدة،  هي و هي 
  ، همستقبل  ناضملالمجتمع    وتحدده بمصير  تاريخها  تقود  التي  والدولة  الأمة  بين  الصلة  هذهوب 

 محالة.  ستذوب لا 
الاقتطاعات على شكل تحايل  و   التلاعبيصبح الأرشيف الوطني محل  اللامبالاة،    بتفشي    

 ذاكرتهم على حساب المجتمع.  إثراءالعمومية لغرض المصالح الشخصية و على الوثائق 
 

 للدولة   العليا السلطات مبالاة لا -8
  ب ي غر ال  من  ليسلدى السلطات العليا للبلاد؟  الإعراب مكانة الأرشيف الوطني  من  ما محل      
الدستور،  وي ذ  الجمهورية،  رؤساء  أن لهم  يخولها  سيرورةل  صلاحيات   المؤسسات،   ضمان 

 الذاكرة   على   بالحفاظ  الاهتمام  من  بقليل  إلا  يوما  شعرواي   لم  التراب والوحدة الوطنية،  وسلامة
اسمه في التاريخ عن    تخليد  عهدتهالجمهورية، كل واحد كان يريد من خلال    فرؤساء  ،الوطنية 

 . طريق تدشين منشئات ثقافية
  الذين   لأولئك  القيمة  عديم  يبدو   الماضي. لكن، ألاو   التقليد،و   الأدلة،و   السلطة،  هو   الأرشيفف   

وعائقا  يجسد  قد  ما   لكل  عدائهم  يعلنون   الفكري   والتراث  للتاريخ،و   للقانون،و   لدولة،ل  قيداً 
 .رشيف الوطنيهيئة الأ إضعاف هي  بالتالي النتيجةو  والأخلاقي؟

تعتبر أزمة الأرشيف جزء من الأزمة العامة في المجتمع اليوم، لكن لم تدرج في جدول      
   أعمال الساسة لفك شفرتها كما هو الشأن بالنسبة للقطاعات الحيوية الأخرى.

 

 الأرشيف  أزمة فيما تكمن  -9
   سياسة  رسم معالم  في  امركزي   ادور   لها  لدولةلأن ا  ، مؤسساتية  ي أزمةف الأرشيف  أزمة  تكمن    
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حيث الوحيدة  الفاعلة  الجهة   تعد   لم  لكنها   ، الوطني  الأرشيف   المؤسسي  النموذج  إنشاء   تم  ، 
  مصالح   من  شبكة  في   تدريجيا  تشكيله  تمثم    ،(1) 1963سنة    منذ  تدريجيا  الجزائري   للأرشيف

العمومية  الوطني،   جميع  على   ومركزية   متسلسلة  الأرشيف  الأرشيف    الولائيو   المستويات: 
رشيف  ه "مستودعا مستو   على  كل    ن واي ك و    أن  الحرية  الدولة  ومنحتهم   ،والبلدي ،  الأمة   مركزي" لأ 

  ، لوحدها  الدولة  ذاكرة  وليس   الأمة  ذاكرة  خدمة  في   و ه  (الدولة  مصالح)  الأرشيف  أن   يعني  ما
التوسع   موازاة  ت  المنظومة  إصلاح    هل   الأرشيف،   مجال   في   الحتمي  مع  لها ع  الأرشيفية    طي 
 الاعتبار؟  وردجديدة   فعالية

 

 .المتبع  النموذج في التشكيك -9-1
تابع  الأصل،  في    عدةف  التنفيذية،  سلطةلل  الأرشيف  عرف  منوصاي   قد    التوجيه   وزارة  ات 

 الجمهورية. الأمانة العامة لرئاسة استقر عند ثم وزارة الثقافة و   ،ة الوطني  ربية الت  لىا الوطني، 
 المؤسسي  دوره  على حساب  المقدمة  في  العلمي للأرشيف  الدور  يضع  )الربط(  الإلحاق  هذا   

  التاريخ  وتطوير   إعدادمن أجل    به  القيام  ي راد  الذي  كرس الدور الجديد حيث ت   ،والإداري التقليدي
 . الإدارية الوطني الذي سخرت له جميع الوسائل 

  انتقال قصير   مع  ،1971سنة    الجمهورية  لرئاسة  العامة  بالأمانة   الوطنية  المحفوظات  أ لحقت   
 (. 5ق رقم ح )أنظر المل  1986و  1982عامي  بين الثقافة وزارة إلى سنوات أربع لمدة
هو سلاح ذو حدين    رئاسة الجمهوريةبالأمانة العامة للرشيف الوطني  مؤسسة الأ   إ لحاق ن  إ    

ايجاب  جانب  و له  الموروث    منه   الايجابيفالجانب  سلبي،  جانب  ي  وصون  حماية  في  يتمثل 
  الإتلافالي الذاكرة الوطنية من الضياع و بالت الأرشيفي لمؤسسات وهيئات الجمهورية الجزائرية و 

عاني منه  فيتمثل في التهميش الذي ت   منه  هيئة في البلاد، أما الجانب السلبي  أعلى من طرف  
سة الجمهورية  تفرغ رئا  إلى  ونرجح ذلك  ،دورها على المستوى الوطنيمؤسسة الأرشيف الوطني و 

 

 التربية الوطنية.أول مصلحة للأرشيف تحت وصاية وزارة  )1(
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و  الرئيسية  و   السياسية–الأساسية  لمهامها  الثقافي بيمنا  ،  –الاجتماعيةوالاقتصادية    الجانب 
 . هاس من أولوياتلي  خاصة الأرشيفوب 
  بشكل   قراءتها  أو  إليها كالصور التذكارية  النظر  للأرصدة الأرشيفية ليس   الحقيقية   الطبيعةف  

كالكتب بكثير،    ، مريح  ذلك  تتعدى  تحفظ  فبل  الماضية  الأجيال  كنوز  لتستغلها    وتحمىهي 
  مهامها  بأن  الانطباع  يعطي   مما  تتقدم،  مؤسسة الأرشيف الوطني  تعد   ولم  ،الأجيال القادمة

لعدم  كذلك  تقدير من طرف الوصاية، و   هذا راجع لعدمو   ، مهملة  صالحة،  تزال  لا  والتي  التقليدية
 .الوطني  الأرشيف مؤسسة  رأس على الحقيقيين  المحفوظات أمناء تعيين 

المنشئات    لمضاعفة   اللامركزية  استغلت  والمتاحف  المكتبات  إدارة  أن  حين  في    بناية  من 
لمديرية العامة للأرشيف الوطني  تاهت بين ا  الأرشيف  إدارة بينما    الجديدة وبالتالي تقوية شبكتها،

المركزية    الإداراتكذا مختلف  ، و (1)   المحليةلجماعات  ا  أرشيفلمصالح  وزارة الداخلية بالنسبة  و 
حسب قطاعها جعل    ،غياب التنسيق التام بين هذه المؤسسات  مع   )الوزارات( كل    إنشاءما 
أمر   الثلاث )المكتبات،    المؤسسات  بين   فرقاً   أحدث  مما   ،يامستعص شبكة الأرشيف الوطني 

 .الأكبر تضررالمالأرشيف هو  قطاعو  ( والأرشيفالمتاحف، و 
  بسرعة،  المتطور المتغير و   الأرشيفي  للمشهد  سوء التقدير التقصير و   من  الأرشيف  عاني ي  ألم   

 الطموح؟ إلى بالتالي الافتقارو  السياسة، إلى والافتقار
  لدور   وتقليدية  ضيقة  نظرة  إلى   يرجع  بل  هذا الأخير،  إلى لا يمكن أن ننسب هذا النقص     

لمو   تمييزه،  عدم  بسبب  وربما،  الأرشيف   الوسائل   الأمر،  اقتضى  كلما  الأرشيف،  يتلق  عليه 
 .التحديات المستقبلية  لمواجهة اللازمة

 

 مصالح أرشيف الجماعات المحلية )البلدية والولاية( هي تحت سلطة الأمين العام لكل من البلدية و الولاية، لكن منذ  (1) 
 ، للاطلاع على الأرشيف المحفوظ في هذه الهيئات يشترط تقديم طلب للحصول على الترخيص من قبل المديرية 2007      
 العامة للأرشيف الوطني، خاصة فيما يتعلق بالأرشيف الحقبة الاستعمارية.      
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لتأكيد  و   ،ين( يالمحفوظات )الأرشيف  أمناء  أيدي  من   أبعد   هو   اليوم  مصير الأرشيف  أن   يبدو و    
الجزائري في حفل    العمومي الوطني  التلفزيون   ، تسلم مديرلحصرلذلك على سبيل المثال لا  

ساعة من التسجيل من    102ما يعادل    أيبصرية  وثيقة سمعية    1862أقيم بالجزائر على  
اتفاقية بين الجزائر    إبرامبعد    جاء  والذيالفرنسي،  طرف مدير المعهد الوطني السمعي البصري  

،  1962و   1939زائر بين  الج   اشتهاع  الأحداث التي  ملت هذه الوثائق ش  ،(1) 2007فرنسا سنة  و 
اتفاقيات   أهمها  من  و إنذكر  بالاستقلاليفيان  المناسبة  وفي  ، الاحتفال  العام   تلك  المدير  نوه 

مهني السمعي البصري،  حكرا على مختصي و   العمومي بأن هذا الأرشيف ليس فقط  لتلفزيون 
 الجامعيين دون استثناء. و  بل سيوضع في متناول الباحثين

هذا، بقيت مؤسسة الأرشيف الوطني بعيدة كل البعد عن هذا المشهد، لم في خضم كل     
و تستش الوثائق  تسلم  الذي  الطرف  من  هي  لار  تتدخل  ولم  فقط،  لإخطارها  نفسها  لو  تفرض 

كذا المرسوم  قانون المتعلق بالأرشيف الوطني و كطرف في المعادلة في حدود ما يخول لها ال
 .(2)التأسيسي لها

يعود رى  ت    ويا    الوطني استقر  ذلك؟  سبب    لما  وا  الأرشيف  الواقع،  بل  الأمر  بسياسة  كتفى 
و  توحيد  حتى  بفضل  سيما  لا  الأمر،  تجاوز  على  قادرة  كانت  الأرشيفين    وتكاتفلو  جهود 

ألا   الفائدة،  للمؤسسات    وهيلتحصيل  الأول  المصف  في  الوطني  الأرشيف  مؤسسة  وضع 
 م يحن الوقت لإعادة النظر فيها؟    أل ولهذا، 1988منذ   ،الوطنيةالمركزية 

 

 الوطني  لأرشيفل جديد وضع -9-2
  1  في  المؤرخ  45-88المرسوم    بموجب  الوطني  الأرشيف  العامة  المديرية   مهام  تحدد    

 : كما يلي  2المادة  في ،1988مارس 

 

 (1)www.algeria-watch.org/?p 

 : " تمثل الجزائر في أشغال الهيئات الدولية المتخصصة وتبدي رأيها  2النقطة الخامسة من المادة  ، 45-88مرسوم (2) 
  الوثائق.في الاتفاقيات الدولية في مجال       

http://www.algeria-watch.org/?p
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 على للأرشيف الوطني، لأتوجيهات المجلس ا  إطارتطبيق السياسة الوطنية في  .1
سنوات في ميدان الأرشيف الوطني  المتعددة الوبرامجه السنوية و تعد مخططات العمل   .2

 تنفيذها، و 
 ، وتطبيقهامستواهم   وتحسينتعد برامج تكوين مستخدمي الأرشيف الوطني  .3
 ، وتقترحها ية لتنظيم العمل الوثائقي  الضرور  والتقنيةتعد النصوص التنظيمية   .4
تبدي رأيها في الاتفاقيات الدولية  و   الدولية المتخصصةتمثل الجزائر في أشغال الهيئات   .5

 ، في مجال الوثائق. 
 من شأنه أن يرفه قيمة الممتلكات الوثائق الوطنية،  وتوعية تقوم بأي همل تنشيط  .6
 حصيلتها.   وت عد رة في مجال الأرشيف تتولى تقويم الأعمال المباش .7

 يأتي:   اكما تتولى المديرية العامة للأرشيف الوطني على الخصوص م

  الوثائق أو إجراءات إتلاف  لهياكل المعنية مدونات الترتيب ونطاقه و تعد بتعاون مع ا •
 إدراجها ضمن الأرشيف الوطني، 

 الإعلام، تدابير لاقتناء تقنيات الإصلاح والاستنساخ و تتخذ جميع ال •
 تشجع على التبرع به، ف الخاص الذي له أهمية تاريخية و ترتب الأرشي  •
تراقب طبقا للتنظيم الجاري به العمل مسك الأرشيف الموجود في مختلف أجهزة الدولة  •

 .وتسييرهالمحلية  والجماعات
في المحافظة على التراث الوثائقي الوطني واستغلاله    الوطنيشيف  الأر   مركزوتتمثل مهمة  

 للجمهور. كما تتولى:  وتبليغه
المحفوظات    إلغاء  وإجراءاتبتعاون مع الهياكل المعنية المدونات وأطر الترتيب    إعداد •

 ، وتسليمها
 يكون الفهرس الوثائقي الوطني،  •
 التابعة للدول،   والهيئاتيحث على تسليم محفوظات المؤسسات  •
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الوثائق  المطالبة بالأوراق و   أو المعمول بها حق الشفعة    والإجراءاتيمارس طبقا للقواعد   •
لأي حقبة زمنية  وجدت و   وأينمافما كانت  منها رصيد المحفوظات الوطنية كي   التي يتكون 

 تنتمي، 
 الآلي،  الإعلام واستعمال والاستنساخيتخذ جميع التدابير لاكتساب تقنيات الترميم  •
 ، ويتبادلها ويعيرهايشتري مصادر وثائقية، وينقلها   •
 طواعية،   إيداعهايساعد على يرتب المحفوظات الخاصة ذات الأهمية التاريخية، و  •
 بحث،  ومصادريصدر مجلة دورية، دراسات وافية، ومجموعات وثائق  •
 ،بأعمالهيشارك في انجاز عمليات التكوين التي تتصل   •
الدول • أجهزة  مستوى  في  الموجودة  المحفوظات  مسك  المحلية  يراقب  والجماعات  ة 

 يسيرها، المختلفة، و 
لى طلبها وتبعا لوسائل المركز  ات بناء عيساعد مختلف الهياكل في مجال المحفوظ •

 . إمكانياتهو 

المؤسستان من الناحية المهام المتشعبة    هاتانبضلاله على    ألقىالغموض الذي  إلا أن        
الوقتو  نفس  في  ف و   الكثيرة  بعضها المتداخلة  الزعامة،   إلى   أدى،  يما  حول  عقيمة    صراعات 

مدير  التعيين  ي الفترة التي عرف فيها  ه، و 2001سنة  و   1992صة في الفترة الممتدة بين  خا
حول الصلاحيات    الصراعات  تفاقملت  ، 2021  سنة   إلى الأوحد لمركز الأرشيف الوطني  الوحيد و 

التي  وحيد الذي وجدته السلطة الوصية و السبيل الو   ،المديرية العامة   ومدير بين مدير المركز  
في شهر جويلية من    (2() 1) مهام كليهما  إنهاءرئاسة الجمهورية هو  ل  الأمانة العامة   تتمثل في 

 

 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للأرشيف الوطني "عبد الكريم بجاجة"،  2001مارس    19مرسوم الرئاسي المؤرخ في    (1) 
 ،  25، ص 2001مارس  21في  مؤرخة، ال 17رقم  الجريدة الرسمية      
 ظات الوطنية "عومار عمور"، ، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز المحفو 2001مارس  19مرسوم الرئاسي المؤرخ في  (2) 
   .25، ص 2001مارس  21في  مؤرخة، ال 17رقم  الجريدة الرسمية      
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لتصبح في مصف الأول    مضرة لتقدم كلتا المؤسستينو أصبحت غير مجدية  و   ،2001سنة  
 هيئات الدولة عامة. خاصة ومؤسسات و 

لأرشيف لبالنيابة كل من المديرية العامة  مهمة التسيير    أوكلت،  2001من مارس  وابتداء     
و  مركز  الوطني  العرساوي    إلى   الوطني  الأرشيفكذا  أوت    إلىبومدين  شهر  .  2002غاية 

  أيضا يعين    ولم ،  (1)  الوطنيرشيف  عاما للأ  مدير المنصب كعبد المجيد شيخي    ها يعتلي منو 
في سنة  اعادة تنظيم المركز على مرتين    ، رغميومنا هذا  إلى  الوطني  الأرشيف أي مدير لمركز  

 . (3)2021و  (2)  5201

 العامة  مديريةلل  عين كمدير عامإلى منصبه الم،  2002سنة  المجيد شيخي    وصول عبدبعد      
دون وجود أية وثيقة رسمية    –الوطني  الأرشيف  مركز بتسيير    مع تكليفه،  الوطني   للأرشيف

الهيئتين السارية المفعول واضحة جدا من    ا التأسيسية لكلت رغم أن النصوص  و   ،-تثبت ذلك
التطرق    (4)  الاستقلاليةناحية   لهما  تكييف  أو   تغيير  إلى دون  التأسيسية  النصوص  بما    في 

يسير المركز  "    5من: المادة    خاصة عند التمعن في كل  ،يناسب الوضع الراهن لتسيير المركز
تنهي مهامه بالكيفية  "يعين مدير المركز بمرسوم و   6المادة  و   عليه مجلس توجيه"  ويشرفمدير  
في  (5)  نفسها" المركز  تنظيم  إعادة  بعد  تكرر  الأمر  نفس  المادة  2015،  مركز    2،  يضم   "

 

 المرجع السابق.،  2002نوفمبر 2مرسوم الرئاسي المؤرخ في  (1) 
 ، المرجع السابق.  2015أوت  24قرار المؤرخ في  )2(
 ، المرجع السابق.  122- 21مرسوم رئاسي رقم    )3(

 يتضمن انشاء    1987يناير    6مؤرخ في    11- 87يعدل المرسوم    1988مؤرخ في أول مارس سنة    47- 88مرسوم رقم  (4) 
 مركز المحفوظات الوطنية، * المادة الأولى: "تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وصبغة علمية وثقافية، تتمتع      
 بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسمى "مركز   المحفوظات الوطنية" وتدعى في صلب النص 'المركز"       

 المعدلة: يعين مدير المركز بمرسوم   6يسير المركز مدير ويشرف عليه مجلس توجيه. *المادة   :  5المادة * ،نفسه(5)  
 وتنهي مهامه بالكيفية نفسها.         
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: " ي عين  6: المادة    2021، والتعديل الأخير في مارس  (1)   الوطني، تحت سلطة المدير..."
وبالتالي  ، لكن بقي ولا يزال المركز دون مدير،   (2)  بموجب مرسوم رئاسي..."مدير المركز  

  ،النصوص التنظيمية للأرشيف الوطني لقوانين و على ا  اتعدي و   صريحايمكن اعتبار ذلك خرقا  
 المؤسستين.  الكلت الوقوف التام  إلىإن لم نقل  التسيير  وهو ما أدى إلى تذبذب

  أنه كان   حتى  أو   يبرره  ما  له  كان  من المرجح   الذي  ، مهام كليهما  بين   الخلط  أن   اليوم  ويبدو   
   الوظائف مهأب   ضرأو  عكسية نتائج  إلى  ديأ عاما، 32من  أكثر  قبل ا بعض الشيءمثمر 

 مؤخرا.  المؤسستين
تقرير    والتي حملها  2001سنة    لدولةا  هاب   التي باشرت  الإصلاحات الإدارية  سلسلة  لظ   في    

لتفكير في هذا الصدد لإعادة هيكلة كل من  او   الأفضل، اغتنام الفرصةمن  كان  ، سبيح  ميسوم 
قواعد صحيحة  ا مركز الأرشيف الوطني على أسس و كذلمديرية العامة للأرشيف الوطني و ا

لتصميم  كما تكون الفرصة    ، والمهامخاصة من ناحية الفصل النهائي في تداخل الصلاحيات  
الأمر الذي يعود    ، متشعبة المراقبة، ولتطوير شبكة وطنية مركبة و و اسة أرشيفية لتسيير،  سي 

 ت متعاقبة.  رهانائة علمية ذات مسؤوليات جد هامة و بالفائدة لتسيير هي
التوقعات    كل  عكس  سبيحتقرير    ،لكن،  الأ   وبالتاليالنور    يرلم    ميسوم  على  بقيت  مور 

 إعدادتأجيل    منه تمو   ،السنوات الأخيرةسوءا خاصة في    إن لم نفرط في القول زادحالها، بل  
 أخر.   إشعار إلىسياسة أرشيفية وطنية واضحة المعالم 

  واقع   مع  لتتوافقبه    خاصة  وضع ومكانة   له  يكون   أن  الوطني  للأرشيف  الوقت  آن  ،لذلك   
 لخياراتا  بسبب  من جهة أخرى   الوزارات  تقسيم )تفكيك(و   جهة   من   إدماج  مع  خاصة  معقد،ال

  والأرشيف   الوثائق   الكم الهائل منو   والمالية،  البشرية  والموارد  الاقتصادية،  والأسباب  السياسية
 . إدارتها من تنشأ التي

 

 

 ، المرجع السابق.  2015أوت  24قرار المؤرخ في  )1(
 ، المرجع السابق.  122- 21مرسوم رئاسي رقم    )2(
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 التشكيل  إعادة أو الأرشيف بلقنة -9-3
سياسة  ب   تعلقفيما ي  الأرشيف الوطني  تخص   ، حيثمن الأزمة المؤسسية   الإداريةالأزمة  تنبع      

،  ل غياب شبكة تواصل بينهماظ صعبة المنال، في  التي تعتبر  المركزية    الإداراتالعمل مع  
 مصالحالالمتعلق بتسيير الأرشيف في    2000أوت    20المؤرخ في    19المنشور رقم  حيث أثار  

للدولة  والمؤسسات كيفية(1)   العمومية  الم  ،  الأرشيف  تسوية  مصالح  في  و ادفوعات  كذا لدولة 
المؤسسات العمومية    إلى توسيع شبكة الأرشيف الوطني  و التابعة لها،    الإداراتوثائق الوزارات و 

تطور  و الوطنية؛   مرافقة  مع    الإدارةضرورة  موازاة  تعريف    إنتاج الالكترونية  الرقمية؛  الوثائق 
تحمل الأرشيف العمومي للمصالح  ة و د ما إن الوقت يسمح بذلك الوضع ونقل الوصاي تحدي و 

 أرشيف الوزارات المعاصرة. إدارةتسيير و مع  ومية والمؤسسات المخصصة؛  العم
مثل ما هو    في بعض الأحيان، نحس بضعف السياسة المركزية للأرشيف الوطني،  إلا أن   

حيث   الطاقة...وزارة الدفاع الوطني، وزارة المالية، وزارة كحاصل مع بعض الوزارات السيادية 
بأرشيفها الاحتفاظ  عليه    إلى تدفعه    أنعلى    تفضل  ينص  كما  الوطني،  الأرشيف  مركز 

عامة  الأدهى في كل هذا هو تغاضي المديرية ال، و المتعلق بالأرشيف الوطني  09-88القانون 
بالتالي حرمان  الأرشيفي و  الإرثتجهل مصير هذا للأرشيف الوطني عن كل هذا ولا تتدخل و 

 ن من الاطلاع على جزء من ذاكرة الأمة. الباحثي 
،  حلت محل الأرشيف الوطني التي  المركزية    الإداراتكما نشاهد في الآونة الأخيرة، بعض      

تقوم  المثال،  سبيل  و   على  الوثائق  بجمع  المجاهدين  التحرير  وزارة  بحرب  الخاص  الأرشيف 
على   يعمل  الذي  الجيش،  متحف  به  يقوم  الأمر  نفس  حرب  الوطني،  حول  الشهادات  جمع 

الوطنية الذاكرة  لإثراء  تشجع،    ،التحرير  مبادرات  هكذا  مثل  بإنقاذ  و عامة  هذا    وحمايةتسمح 
على حساب طمس وتجاوز مهام    ذلكجعله في متناول الباحثين، لكن هل يتم كل  الموروث و 

 صلاحيات الأرشيف الوطني؟  و 

 

 مرجع السابق.   ال 2000أوت  20المؤرخ في  19منشور رقم  )1( 
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 المحلية بلقنة تخص أيضا الجماعات ال   -9-3-1
و      هذهتطورت  التقسيم    الإدارات  تنوعت  الج الأ  الإداري منذ  عرفته  الذي    سنة زائر  ـــــــــــــ ــــخير 

 الإدارات وإن تلك  لالمحلي    حفظ الأرشيفتنوعت وكثرت الوثائق الادارية وبالتالي    (،1)  1984
 هم السكان المحليين.   هالمنتفعين من  أول

 

 )الولاية(   الجماعات المحليةأرشيف  -9-3-1-1
 الذي يتضمن تنظيم مصالح   1992ماي  03بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في     

ولاية    36ف الولائي في  مصلحة للأرشي مصلحة للوثائق و    إنشاء، تم  (2) الأمانة العامة للولاية
الأرشيف في الولايات المتبقية، و لم ي ورد في النص التشريعي أسباب هذا ومصلحة الوثائق و 

 التوزيع.  
عليه فإن لك الدولة على المستوى المحلي، و تمثل كذ الولاية تمثل السلطة التنفيذية و   أنعلما     

مصالح أرشيف الولايات ما هي إلا امتداد طبيعي للأرشيف الوطني على المستوى المحلي،  
 عليه.  ولةؤ مسهي ج في الحدود الجغرافية للولاية و فظ الأرشيف النهائي المنت من مهامه ح 

، لا سيما  رشيف الولائي في القوانين المتعلقة بالولايةالأ  إلىحين أنه لا نجد أية إشارة    في   
يتطرق    (3)  09-90القانون   لم  و   إلىالذي  يشير  الأرشيف  المتعلق    09-88القانون    إلىلم 

على عكس  ، بالأرشيف الوطني، رغم أنه مرت قرابة سنتين فقط من تاريخ صدور هذا الأخير
في    (4)07-12القانون   و ت أين    2012فيفري    21الصادر  المشرع  القانون   إلىأشار  فطن 

 

    1984التقسيم الاداري لسنة  )1( 
   71 رقميتعلق بتنظيم مصالح الكتابة العامة للولاية، الجريدة الرسمية  1992ماي  03قرار وزاري مشترك مؤرخ في  (2) 
 . 1845ص  ،1992أكتوبر  04في  مؤرخةال      
 ،  1990أفريل    11في  مؤرخة  ال  15  رقموالمتعلق بالولاية، الجريدة الرسمية    1990أفريل    7المؤرخ في    09- 90قانون    (3) 
 . 504ص      
 .  2012فيفري  29في مؤرخة  12 رقموالمتعلق بالولاية، الجريدة الرسمية   2012فيفري  21المؤرخ في  07- 12قانون   (4) 

 . 5ص       
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للقانون  مر بالنسبة  لأنفس ا  ،لا أثار له في المتنت، و المتعلق بالأرشيف الوطني في التأشيرا
بالأرشيف الوطني و   88-09 الذي اكتفى فقط بذكر الجماعات المحلية في تعريف  المتعلق 

غير لا  للأرشيف  المنتجة  القانو   ، الهيئات  هذا  أن  السابقة علما  النصوص  جميع  ألغى  قد  ن 
المرسوم  و  خاصة  بالأرشيف،  لأرشيف    (1)67-77الخاصة  كاملا  فصلا  خصص  الذي 
جعل من أرشيف الولاية مديرية بكامل  و   رشيف الوطنيلجماعات المحلية وحدد مستويات الأا

 الصلاحيات. 
 تتكون مصلحة أرشيف الولاية بموجب القرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه من مكتبين: 

 . مكتب الحفظ  ( 2، والإعلام مكتب المساعدة  (1
 : الإعلامالمساعدة و من مهام مكتب  •

السهر  معالجة، الحفظ وتسيير الأرشيف و القواعد المعمول بها في مجال ال وتعميمنشر  -
 من طرف مديريات الولايات،   على تطبيقها

تنظيم   - في  بالولاية  المديريات  طرق    وفييفها  أرش   وحفظمساعدة  تطبيق  على  العمل 
 مكتب الحفظ الذي تحدد مهامه بدقة.  إلىكيفيات دفع الأرشيف الخاص بها و 

 مكتب الحفظ بـ:  ويتكفل  •
الوثائق    والحفظالاستقبال   - المداولات،  للعقود،  بها  المعمول  التنظيمية  الشروط  وفق 

 الرسمية المنتجة من قبل مديريات الولاية،  والنشرات
ى دفع هذه الوثائق الى الهيئات المكلفة القيام وفق الشروط التنظيمية المعمول بها عل -

 (.2) الأرشيفيبتسيير التراث 
 

 

 المرجع السابق. ، 67-77مرسوم  )1(
 والعلوم   علم المكتباتأطروحة دكتورة، ، قسم  ، واشكالية الذاكرة في المجتمع الجزائري   الأرشيف  ،عبد القادر قاضي (2)

 .  163-162ص. ص ،  2018-2017السنة الجامعية كلية العلوم الانسانية والعلوم الاسلامية، وهران،  الوثائقية،       
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 ة( البلدي)  أرشيف الجماعات المحلية -9-3-1-2

رقم القانون الذي عدله    وكذا  1990يل  أفر   7المؤرخ في    (1)08-90تطرق كل من القانون  
نص المادة  أرشيف البلدية. ت   إلى  المتعلقين بالبلدية   2011جويلية   22المؤرخ في    (2) 11-10
القانون    60 القانون    82المادة  و   08-90من  المجلس  أن  على   10-11من  رئيس  "يقوم   :

الخاصة بالمحافظة على    تحت رقابة المجلس بجميع الأعمال و   الشعبي البلدي، باسم البلدية
و  البلدية  الأموال  ثروة  منها  تتكون  التي  ما    وإدارتهاالحقوق  على    يأتي ولاسيما  السهر   ]...[

 المحافظة على الأرشيف." السهر على  أوصيانة المحفوظات 

خصص له   والتيالخاص بالبلدية اهتماما كبيرا بأرشيف البلدية  10-11كما أولى القانون     
 . ( 143المادة  إلى 139خمسة مواد كاملة )المادة 

 )الكفاءات(  المهارات أزمة  / الأرشيف أزمة -9-4

ل  ظالأرشيف كما اعتدنا عليها، تتوافق مع وقتنا، في الوظيفة الاجتماعية لمصالح    لم تعد    
وسائل لحفظ الوثائق حسب المعايير،  غياب السياسة الأرشيفية وكذا غياب الهياكل القاعدية و 

مرور   كبير  ظهر    الوقت،مع  و في  تنامي  الأرشيف  المكمية  وظيفة  فستعملين،  تنوع  تحولت 
الوثائق  بالأرشيف التاريخي على حساب    الوطني  الأرشيفمركز    أرشيفي  حيث يهتم  ،الأرشيف

والمؤسسات العمومية أين يهتم بالوثائق    الإداراتالعكس تماما بما يجري في  الحية الإدارية و 

 

 ،   1990أفريل    11  ، المؤرخة في15رقم  والمتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية    1990أفريل    7المؤرخ في    08-90قانون    (1)
 . 488ص      
 ،  2011جويلية    3  ، المؤرخة في 3رقم    الجريدة الرسمية و المتعلق بالبلدية،    2011يونيو    22المؤرخ في    10-11قانون    (2) 
 . 4ص      
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ول أن هناك  يمكن الق  حيث  هنا يكمن الخللالأرشيف التاريخي، و   إهماليتم  و   الإداريةالحية  
 مر الذي لا يخدم الذاكرة الوطنية. لأ قطيعة بين الفئتين، ا

العمومية وهي  ميع الوثائق  ج تمثل مؤسسة الأرشيف الوطني السلطة في مجال تنظيم وحفظ      
لهذه المصادر المعلوماتية وحمايتها، ولإتمام ذلك    المسؤولة على ضمان التسيير الحسن والفعال

اقصى   حد  الى  تشمل  أن  يجب  كما  هيئة،  أعلى  قبل  من  الأرشيف  استراتيجية  تحديد  يجب 
ري ممكن لجميع انتاج المعلوماتي للإدارات، ولتحديد استراتيجية تسيير للمعلومات من الضرو 

 على:   (1)   الحالةالانطلاق من اعداد حالة التراث المعلوماتي الموجود في المؤسسة، وتشمل هذه  

 الوثائق الورقية  •
 الوثائق المرقمنة  •
 . الوثائق ذات المنشأ الكتروني  •

من الوثائق الجارية والأرشيف النهائي، وبدأت الدول تطور    التكفل بكل ومنه ظهرت طرق     
التكامل بين الطرف المنتج للوثائق والطرف المكلف بجمعها والحفاظ    أرشيفية تضمن أنظمة  

بالفعل هذا دور مؤسسات الأرشيف الوطني    وأصبحعليها في المدى الطويل واتاحتها للباحثين.  
يرة من طرف حكوماتها بوضع السياسات الوطنية  في الدول المتقدمة، حيث تكلف هذه الأخ

والتنظيمية والفنية من أجل ضمان   التشريعيةوالخطط والإجراءات والأدوات  والأرشيف للوثائق 
لها   المنتجة  المؤسسات  طرف  من  الوثائق  من  القصوى  بحوزتها الاستفادة  وجاري   مادامت 

الى الأرشيف الوطني    والتاريخي مي  ما له قيمة ثانوية للبحث العلاستخدامها، وبعد ذلك نقل  
ا أنها تقوم بالإشراف الفني والإداري والقانوني على عمليات إتلاف الوثائق  كمللحفظ الدائم،  

 .(2) عديمة القيمة بالنسبة للطرفين

 
(1) Comité Interministériel aux Archives de France. Référentiel général de Gestion des Archives : Pourquoi les  

       Archives sont-elles un atout pour votre Administration ? Paris : Archives de France, 2013, p. 43. 

 دراسة حالة المديرية العامة للوظيفة العمومية   :بالجزائر  إدارة وثائق النشاطات في الإدارات المركزية    ،  بوحراثسفيان،    (2) 
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حذت معظم الدول، خاصة المتقدمة منها شوطا كبيرا في ميدان الأرشيف، أين نجدها اعدت      
استراتيجيات من اجل تطوير الممارسات الأرشيفية للوثائق الجارية وللأرشيف التاريخي، كما  

عت السياسات والمعايير بغية تحقيق   ض    وهذا في المدى القصير، والمتوسط والبعيد،   أهدافها، و 
ث ق استراتيجيات إدارة الوثائق في خطة استراتيجية"  "يجب أن  . (1)ت و 

معظم المؤسسات الأرشيفية الوطنية عبر العالم، طبقت هذه التوصية، إلا الجزائر لم تولي      
باب   الى  تصل  لم  العمومية  والمؤسسات  المركزية  الإدارات  معظم  وبالتالي  لها،  اهتمام  أي 

 عوامل نذكر منها: المخرج وهذا راجع الى عدة 

 المتخصصة والمؤهلة  نقص في الموارد البشرية •
 النقص في التشريعات والنصوص التنظيمية الداخلية  •
 غياب أدوات فنية وإجراءات عمل تنظيم الوثائق  •
 عدم حفظ الوثائق في أحسن الظروف •
 صعوبة الوصول الى الوثائق وضبط عملية تداولها •
 . (2) )الإدارة الالكترونية للوثائق(عدم تبني التقنية الحديثة  •

 وعليه يجب أن تتمحور استراتيجية المديرية العامة للأرشيف الوطني حول ما يلي: 

 تكوين موظفين مختصين في إدارة وثائق النشاطات •
 اعداد النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بمجال إدارة وثائق النشاطات •
 والإجراءات الخاصة بتنظيم وثائق النشاطاتتطوير السياسات  •

 

 ،  2019-2018السنة الجامعية ، 2جامعة الجزائر والإصلاح الإداري، أطروحة دكتورة، قسم علم المكتبات والتوثيق،       
 . 289ص      

 . 8.1، إدارة وثائق النشاط، الفقرة 2001-  15489المنظمة الدولية للمقاييس. ايزو   )1(
 . 292 ص . المرجع السابق،سفيان، بوحراث  )2(
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 البنية التحتية المناسبة لحفظ الوثائق ورفع مستوى حمايتها •
 . (1) الكترونياإدارة الوثائق  •

من الانطواء على الوظيفة التاريخية لعدم    انوعلأرشيف الوطني  ا عيش  ي سنة،    20منذ قرابة      
وظيفة  من الخلل والفارق بين الطلبات الاجتماعية و   الأمر الذي خلق نوع، ااستراتيجيةوجود  

مجابهة  لتقليدية لأنه لا يمكن استغلال و الأرشيف الوطني، الذي حرس على تقديم النشاطات ا
 الميادين الجديدة. 

تمثل في الأرشيف السمعي  الذي ي و  أخر تحدي من نوع  ليوم ا الأرشيف الوطني بينما يواجه    
 كذا الرقمي. البصري و 

طرق العمل جديدة  وسائل جديدة و و هياكل جديدة،  من  ي بالسياسة الأرشيفية،  ععليه الو و    
 مضاعفة أزمة تفاقم و   إلىكل تأخر أو تردد يؤدي  و ،  تعتبر أكثر من ضرورية في أقرب الآجال

 الأرشيف. 

 الإدارية الأزمة -9-5
أصبح   الإدارةتقليص عدد الموظفين في  ف  إنكارهاالأرشيف بإدارة فرعية لا يمكن    إدارةتتميز      

الأرشيف الوطني    إدارةالاقتصادية، لكن ما تمر به  ة و ي ل الأزمة السياسظ حدث، خاصة في  
خروج )  بخاصة المناخ المشحون داخل المؤسسة في السنوات الأخيرة أدى إلى  هي أزمة تسيير

ة العامة للأرشيف الوطني( عن  السامية للمديري   الإطاراتكذا  معظم الأرشيفين من المركز و 
التقاعد المسبق في أحسن الأحوال للذين تتوفر فيهم  بملف    التحجج  أو تقديم الاستقالة،    طريق

افظين ذو خبرة محدودة في  العدد القليل من المح   إلام يبقى في المركز  ل  ، الشروط للقيام بذلك
بالتالي الأرصدة الأرشيفية للمعالجة  عدد الملفات و رصدة الأرشيفية، في حين تتزايد  تسيير الأ

معالجة جميع الأرصدة التي    إتماممن نصف قرن بعد الاستقلال، لم يتم لحد الآن    أكثر  –
 

 . 292 سفيان، بوحراث. المرجع السابق، ص )1(
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المؤسسات   وكذاركزية  الم  الإداراته  ب مر تمر  لأ نفس ا  ، -الاستعمارية الفرنسية  الإدارةخلفتها  
تعاني من نقص فادح في محافظي الأرشيف العمومية و  الدائم للموظفين في  الو   ،التي  نقص 

عدد كبير من الأرشيفين المكونين  ل  حيث لم تتح الفرصة،  نقص التأطير   إضافة إلى،  الإدارات
  إلا منه لا يوظفون  مناصب للتوظيف، و قلة  في التجربة و   همنقص  بحجةظيف،  لتو لفي الجامعة  
 متعاقدين في أحسن الأحوال.    أو كمتربصين 

 
 الخلاصة

تمثلة  الجهد من طرق السلطات العليا للبلاد في إنشاء الهياكل الأساسية الم  بذل منرغم ما      
المديرية العامة للأرشيف الوطني وإعداد قواعد )القانون( للإعداد  في بناية الأرشيف الوطني و 

أن إلا  الأرشيفين،  وكذا  الأرشيف  قطاع  متطلبات  جميع  تلبي  قائمة  وطنية  أرشيفية    سياسة 
نقص    زائري دخل في أزمة غير معلن عنها منذ سنوات، وهذا راجع إلىالأرشيف الوطني الج 

المس وتعيين  السياسة  دون  ؤ الإرادة  حال  الوطنية،  الكفاءات  وتهميش  التخصص  خارج  ولين 
تجسيد السياسة الوطنية وتحقيق مهام الأرشيف الوطني في إعداد وتطبيق السياسة الأرشيفية،  

 شيف إلى السكة الصحيحة وإسناده إلى ذوي الاختصاص. وعليه حان الأوان لإعادة قطاع الأر 



 

 

 الفصل الرابع 

 لأرش يفللنهوض ب   الشروط الأساس ية 
 



 الفصل الرابع                         الشروط الأساسية للنهوض بالأرشيف 
 

248 
 

 تمهيد  

الأرشيف كما جاء في المادة   ، قديمة مثيرة للاهتمام  اه البعض أوراقصور الأرشيف ليس كما يت  
جميع الوثائق، مهما يكن تاريخها،  : » (1)  المتعلق بالأرشيف الوطني  09-88من القانون    2

مزاولة  إطاراستلمت من طرف شخص مادي أو معنوي في  أو شكلها، الوعاء المادي أنتجت 
لشك  "،نشاطاتها وفقا  تمييزها  دون  أرشيفا  تعتبر  الوثائق  جميع  فإن  لهذا  دعمها  و   لهاونتيجة 

لامها، وبالتالي يشير  است   أو  إنتاجها)الورق، الالكتروني، السمعي البصري( وهذا منذ لحظة  
 وحفظ الوثائق.  إيداع الأماكن التي يتم  إلىأيضا المصطلح 

   :تتمثل في  ائفوظ ثلاث رشيففللأوإلى جانب هذه التعاريف الرسمية، 

لا يوجد تاريخ    فلهذا  ، العائلةو ،  المؤسسةو ،  الجاليةو مجتمع،  الو مة،  الأ لحفاظ على ذاكرة  ا •
 . بدون أرشيف

يحتاجونها للقيام تسهيل إدارة   • تزويدهم بالوثائق التي  والشركات من خلال  الحكومات 
بأعمالهم. وهي بالتالي أداة عمل لتمكين صانعي القرار من معرفة مشاريع الإصلاح 

لا توجد إدارة بدون ف  ،السابقة أو مراحل التفاوض أو خطط العمل التي يتعين إصلاحها
 .أرشيف

الوثائق الإدارية والقضائية التي    إتاحةالسماح للمواطنين بممارسة حقوقهم من خلال   •
تهمهم شخصياً أو تهمهم بشكل جماعي، في إطار الشفافية التي تعتبر الآن شرطاً من  

 .لا توجد جمهورية بدون أرشيفوبذلك  ،شروط الديمقراطية 

التي    الحالية  القضايا  هي  القر   هذه  أصحاب  تساعد  حالة    ارقد  في  شامل  بشكل  بالتفكير 
ذلك، حدثت    موازاة مع  ،التي قد يدعو إليها  العميقة  وعن الإصلاحات   الجزائر في    الأرشيف

 

 المرجع السابق. 09- 88قانون (1) 
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:  والذي يشمل   إلى تحديثه  الأرشيفينإليه    دعو ي ورات هامة منذ سن قانون الأرشيف، الذي  تط
            السعي إلى مزيد من المرونة في أداء الإدارات. و  ،تطوير "الحق في المعرفة"و  ،اللامركزية

الاهتمام  و   ، عدد الموظفينو ،  بتدخلات الدولة  لأرشيف العموميافي    النسبية زيادة  ترتبط       
حول فتح الملفات المتعلقة بفترات معينة    اشقن و   ، المؤسسات وتاريخ العلومالمتزايد في تاريخ  

مثل   المعاصر،  التاريخ  صمن  الحزبية  و ،  1962ائفة  أزمة  الأزمة  و ،  تداعياتها  معالتعددية 
  تحديث  لا يمكن للجزائر أن تبقى بعيدة عن حركة فك،  . علاوة على ذل.. 1990لسنة  الأمنية  

 .العالم فيبلدان ال التي تشهدهاالأرشيفية  قوانينلل

ينبغي تعديل القانون     في حالة عدم وجود تفكير عالمي،    ،الجزائري وعلى أي حال، حتى 
مراسيمه التنفيذية غير    جاءتمع قوانين اللامركزية، و   منذ البداية  لا ينسجم  1988قانون عام  ف

نفسه في حالة  ف  ،مع مرور الزمن  كذلكفبقيت  قانونية إلى حد كبير   وجد الأرشيف الوطني 
المالية   يميزهم اليوم، فضلا عن موارده  التأخيرات القانونية والضعف الإداري الذيبسبب    حرجة 

 .وإساءة استخدامها

"تبقى إشكالية التشريع الأرشيفي في هذا الميدان الحساس مطروحة، لأن القوانين السلفة    
ي  الذكر أملتها ظروف معينة لم تحط بجميع الجوانب المطروحة في ميدان الأرشيف...، فه

 .(1)قوانين ظرفية يجب إعادة النظر فيها كليا أو جزئيا وادراجها في استراتيجية شاملة"

ن يكون قادرا على إثراء لبلدنا أ  يُرادومن الضروري وضع مجموعة من الإصلاحات إذا      
 .على نحو أفضل ، وفتحه أكثر وإدارتهالأرشيف

 

 

 ، تم الاطلاع 2013الحماية القانونية للأرشيف في التشريع الجزائري]مدونة[:]د،ن[،  ،أولاد حسني يوسفعمر ترشين؛ (1) 
  http://www. omartirichine.blogspot.ae/2013، متاح على الخط: 2020جانفي  10عليها في        
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   من الأزمة كيفية الخروج -1

عدم تطبيقها في معظم الحالات  ، و النصوص التنظيمية المعمول بها القوانين و غموض  إن   
المديرية  وجود فراغ بالنسبة للنصوص التنظيمية الصادرة عن  و   على ورق،  االتي بقيت حبر و 

الوطني، للأرشيف  و و   العامة  عمل  منهجية  غياب انعدام  المدى    كذا  على  للعمل  تخطيط 
و  الأرشيف، و   ،الطويلالقريب  قطاع  في  الحاصلة  التطورات  مواكبة  الوعيو   عدم    نقص 

و  المجتمع  في  الأرشيف  في  بأهمية  غياظالمؤسسات  المسؤولية  ل  روح  ،  واللامبالاةب 
نرى في    لهذا  و   المصالح المعنية بالقطاع، عندما يأتي هذا من طرف الهيئات و الخطر  و 

 ية: ت لجوانب الأ الخروج من الأزمة  حتمية معالجة ا

 الجانب القانوني والتنظيمي  -1-1

المواد فيه   تعديل بعضإعادة النظر في القانون الخاص بالأرشيف الوطني عن طريق   •
أو إعداد نص أخر  ،  التكنولوجيا المتسارعة من حولنا  التطوراتالأحداث و بما يساير  

التركيبة  راعي فيه خاصة خصوصيات الإدارة والمؤسسة الجزائرية و ي للأرشيف، و جديد  
 الاجتماعية الاقتصادية الثقافية للمجتمع الجزائري. 

النظر   • من  لإعادة  لكل  المنشئين  ومركز  لمرسومين  الوطني  للأرشيف  العامة  المديرية 
الم وتحديد  والوظيفي  الهيكلي  الصعيدين  على  خاصة  الوطني،  هام  ـــالأرشيف 

 إلا أن هذه  (3()2) ، لكن رغم صدور النصوص الجديدة(1) منهماوالصلاحيات لكل  

 

 إعادة هيكلة كل من المديرية العامة و مركز الأرشيف  أعد هذا الاقتراح قبل صدور النصوص الجديدة المتضمنة  (1) 
 الوطني.       
 المرجع السابق، 121- 21مرسوم رئاسي رقم   (2) 
 . نفسه (3) 
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 الأخيرة لم تأتي بالإضافة المرجوة. 

على للأرشيف  لأالنظر في تفعيل الهيئات المذكورة في المراسيم التنظيمية )المجلس ا •
المجلس التوجيهي لمركز  كذا  الأرشيف و   العلمية، سلك مفتشي  اللجنة التقنيةالوطني،  

 الأرشيف الوطني(. 

 الأرشيف  وتسييرفي مجال المقاييس  -1-2

ساق ولما رية مقاييس الأرشيف وتقنياته، وذلك عن كفاءات تكون على قدم و تفعيل مدي  •
   .الجزائرية لا إعداد مقاييس وطنية تراعي خصوصيات الإدارة

اييس ذات الطابع  اقتراح مقمع الديوان الوطني للمقاييس و   إعادة النظر في كيفية التنسيق  •
 الوضع الإداري الجزائري. الوطني تتماشى و 

حفظ الأرشيف،  طويلة في ميدان تسيير الوثائق و   مواكبة الدول التي لها تجربة  وجوب  •
 الخبرات.  وتبادلعن طريق إبرام اتفاقيات الشراكة 

 المقاييس الدولية على الأرشيف الجزائري. تكييف النظر في كيفية تطبيق و  •

 في مجال التكوين -1-3

إن الشرخ الذي حدث بين الأرشيف الوطني والجامعة الجزائرية خاصة أقسام علم المكتبات     
الح الهيئتين وظل بظلاله سلبا  ـ ــــالتي تكون الأرشيفين على المستوى الوطني، لم يكون في ص 

يفين  النظري للأرش  ن  يو  ك  الت    أن يكون   من المفروض  حيث  ،تغرد لمفردهاعلى كليهما، كل واحدة  
و  بالتطبيق  يتبع  الجامعة  الأرشيف  في  مركز  مستوى  على  مباشرة  سواء  الأرشيفية  الممارسة 

الوطني أو في المصالح التابعة له أو في الإدارات المركزية أو الإدارات المحلية أو المؤسسات 
تحتالاقتصادية   المركز   والخدماتية  أرشيفي  ومتابعة  المفروض  ،  نظر  هناك  أن  من  يكون 

ر من   ـإعداد برامج تكوين تتماشى وتحديات العص بين الطرفين من حيث التعامل في    لا تكام
 العولمة والتكنولوجيا. 
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مراسلة    بإرسال  الوطني  للأرشيف  العامة  بالمديرية  الدراسات  رئيس  قدم  الصدد،  هذا  وفي 
، إلى المدير العام للأرشيف الوطني تحتوي على الدراسة المقدمة  2003ديسمبر    28بتاريخ  

أين أصرت  اللجنة    (، 13)انظر الملحــق رقم    ين في الأرشيفمن قبل لجنة التفكير حول التكو 
تنظيمية  و في المراسلة على ايجابية العمل والدفع بديناميكية هدفها إيجاد ميكانيزمات تقنينية،  

وعلمية تبعث نوعيا العمل التكويني على مختلف الأطوار ومستويات الدراسات الأرشيفية، بدءا  
بالمدرسة بمختلف أطوارها )التربية الوطنية(، باعتبارها وعاء الفئات الصغرى والشبابية والتي  

التراث   أهمية  على  تربيتهم  على  بالحرص  المستقبلية،  للأجيال  الفعالة  القوة  الأرشيفي تمثل 
الوطني )الذاكرة الوطنية( ومنه أهمية الوثيقة الأرشيفية في كل من حياتهم الفردية، الاجتماعية  

يتم ذلك عن طريق إدراج دروس حول أهمية الوثائق والأرشيف في المقررات و المؤسساتية،   
لأرشيف  الدراسية، وبرمجة زيارات ميدانية دورية لمراكز الأرشيف وإعداد معارض حول أهمية ا

وصولا إلى الجامعة، بالنظر إلى ما يجول فيها من دراسات أكاديمية تتماشى    ،وتقنيات حفظه 
ول الوثائق الأرشيفية ومدى أهميتها في   ـومنهجية العلمية، يكون حينئذ لدى الطالب نظرة ح

 المجتمع، وبالتالي بإمكانه الالتحاق بالتكوين في ميدان الأرشيف.   

حوار بناء في الإدارة حول الأرشيففي الحقيقة، هذه      حيث    ،الوضعية هي نتاج غياب 
ل كنظام  المعرفة  عدم  وأقامت  بتجاهل،  تعمل  تبنت  و   ،تسييرلأصبحت  التي  الإدارة  صمت 

تج  و البيروقراطية  بل  الأرشيف  فائدة  فقط  ليس  الأرشيفاهلت  وظيفة  فأحدثتحتى  هذه    ، 
في  الهامشيةالتصدعات   قطيعة  الوقت  مرور  مع  الأرشيف،  بمقدورها ف  ،حفظ  الدولة  تعد  لم 

الأرشيف  حفظ  هذا ما أثر سلبا على حماية و  (،والنقائصالتأخر  أي  )استدراك الوقت الضائع، 
و  الوطني  التاريخ  لتسيير  و   ،المحليلكتابة  كأداة  نفسه  يفرض  الأرشيف  يعد  من    ومصدرالم 

لاتخاذ القرارات لا على    عنصر أساسي  وكذلكمصادر المعلومات لكل من الإدارة والمواطن  
 روح المواطن العادي. لا لضمير و في الدولة )السلطة( و مستوى أعلى هرم 
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 الأرشيف   قوة المديرية العامة من قوة -2

أ    سياسة  و لوضع  الوطني  الفضاء  في  تندرج  وجو رشيفية  يستلزم  عامة  الدولي،  مديرية  د 
و  قوية  جد  إعادة  ،فعالةللأرشيف  يجب  و   لذا  ثلاثة  تنظيمها  صلاحياتها من  في  النظر  إعادة 

 جوانب: 

 سيدة في قراراتها،أن تكون المديرية مالكة و  •
التقنين  للإبداع )الابتكار( التكنولوجي و إنشاء قسم  ب ثقافية،  أن تكون المديرية علمية و  •

و  التكنولوجيا(،  اتجاه  )اليقظة  سياسة  تحديد  مهامه  من  عمومي  العقسم  ام   ـالجمهور 
 كذا الشباب )سياسة تربوية ثقافية(. حثين الجامعيين )سياسة علمية(، و بخاصة الباو 
الدول العربية في مجال الأرشيف الدولية، تعزيز التعاون مع  و   في إطار الشراكة الإقليمية •

يل تواجدها على  تفعالعربي للمجلس الدولي للأرشيف، و تعزيز مكانة الجزائر في الفرع  و 
 هذا يتأتى من بوابة المجلس الدولي للأرشيف.ستوى الدولي و الم

لأداء  الحرية    من هامش  ن  الأرشيفي   منح  يكمن في  في نفس الوقت،  وطموحالهدف جد سهل     
لحيازة الأرشيف  و م والباحثين هذا لتلبية ما ينتظره منهم الجمهور العاعلى أتم الوجه، و  أدوارهم

ق  ـــــــــ ــــل، حجة لإثبات حالجماعي، كدلي ومألوف لتاريخهم الفردي و راث، أو كعنصر قريب   ـتك
 إجحاف. تصحيح ضرر و  أو 

 الدور والمسؤولية  الأرشيفي: -3

محاور، وأن يكون رجل ثقة اتجاه كل موظف في الهيئة  على الأرشيفي أن يكون مخاطب و    
لذي  السر المهني اكما أنه مُلزم بواجب التحفظ و   ، تالمستوياجات و المؤسسة بمختلف الدر   أو 

له تداعيات    ميثاق أخلاقيات المهنة الأرشيفيةو   ،التنظيمية تنص عليه النصوص التشريعية و 
ليس من حقه حذف لمعلومات لأي سببا كان، مثل  حيث  جد قوية حول كيفية ممارسة مهنته،  

اق أضرار بها، أو رفض تبليغ الوثائق للذين لهم   ـح حذف الوثائق التي يستلزم حفظها، أو إل
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موضوعيا  وعليه الأرشيفي يكون محايدا و   ،خاص لا يحق لهم ذلكـتبليغها لأش  أو الحق في ذلك،  
 في تطبيق القواعد المعمول بها في الممارسة الأرشيفية. 

ول عن  ؤ مسلو أنه  ط في الأعمال الإدارية العامة، و رهانات مهنة الأرشيفي فق  لا تقتصر   
تدخله  و ومعظم الوثائق التي يحتفظ بها تخص الإدارة،    ،مصلحة أو مديرية أو مركز أرشيف

فقط إدارية، بل هي   لا يقتصر على تسيير الموظفين أو الميزانية السنوية، مسؤوليته ليست 
أولا مهنة   و ف ،  علمية  الحفظ  عملية  وتنظيم  تصور  الأرشيفي  و التبلعلى  القيمة  يغ  تحسين  كذا 

  للهيئة أو المؤسسة التي يد لذاكرة الجماعية للأمة عامة و التاريخية على المدى البع العلمية و 
 يعمل بها خاصة. 

لعمليات  مهنة الأرشيفي لا تقتصر فقط في إتقان اعلى أن  على عكس ما يتم التفكير فيه،    
لأن  ، و الباقي يعتبر تسيير إداري كُن في التكنولوجيا المستعملة، و التمالتقنية الخاصة بالفرز و 

يير الأرشيف  ، يجب تسبل مادة علمية موجهة للاستغلال والبحثالأرشيف ليس مادة إدارية  
 من طرف كفاءات مهنية علمية تثبت مكانتها في الميدان. 

إيصالو     في  عمل الأرشيفي  يعرفها  رسالة  يكمن  لا  التي  القادمة  حي   ،للأجيال  اة شهادات 
 .(1)المجتمع من عبور الزمنويتيح   ن منه الأرشيفي يمك   و ، والماضيةالأجيال الحالية 

 الأرصدة الأرشيفية  ءثرا -4

ثراء       يقاس  ألا  بعدد  هطولأو    هحجمب  الأرشيفينبغي  أو  هذه  ه وثائق،  كانت  وإن  حتى   ،
عائقًا    غير المحدد يمكن أن يصبح الكثير من الأرشيف،  لبيانات الكمية هامة إلى حد بعيد ا

 .لوثائق المجمعة والمحفوظةلقيمة التاريخية والإدارية لولللبحث،  

 
(1) Bruno Delmas, La Société Sans mémoire : Propos Dissidents sur la Politique des Archives en France,  

     Bourrin Editeur, Paris, 2006. P. 83. 
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الحفظ       مركز  و يكتفي  الأالمؤقت  مركز  الأرشيف    الجزائر في  الوطنيرشيف  كذا  بجمع 
له، عندما   تنتهي هذه الأخيرة من استعماله  العمومي المدفوع من طرف المؤسسات المنتجة 

المؤرخ    2رقم    وشكل المرسوم،  الأرشيف  سياسة حقيقية لجمع   لغيابلعدم قدرتها على حفظه و 
 الإداريةغير مستعملة في المصالح    أصبحتالمتعلق بدفع الوثائق التي    1990في سبتمبر  

أي وثيقة    تلفخطوة أولى إلى الأمام، حيث فرض التزاما بالدفع على الإدارات وحظر عليها  
ومراسيمه التنفيذية إلى    09-88وقد أدى قانون    ،الأرشيف الوطنيأرشيفية دون تأشيرة إدارة  

بيد أن هذه   ،العام ودفعه  لأرشيفتحسين كبير في هذه النقطة بوضع آلية هامة لضمان حفظ ا
وهي تواجه الآن مشاكل  الأرشيف،  انب الناقصة لنظام جمع  التدابير لا ينبغي أن تخفي الجو 

 منها:    ذات طبيعة مختلفة جدا

دفع   • السياسيةمسألة  الشخصيات  لإثراء    تعد التي  ،  أرشيف  رئيسية  الأرصدة  مشكلة 
 الأرشيفية. 

إلى نمو كبير في عدد الوثائق التي سيتم أرشفتها تؤدي  الزيادة في الإنتاج الإداري    •
 .مصالح الأرشيفوقد تؤدي إلى تشبع  

الأرشيف  من أجل تحديد قواعد تصنيف  الوثائق  للإنتاج    حالة تعزيز مراقبةتتطلب هذه ال   
إلى أكبر حد ممكن، بالاشتراك مع الإدارات   -أي التخلص الانتقائي منها    -  وحفظه وفرزه

خاصة  و   صعوبة  ازدادتوقت لاحق، كلما    إلىتأجيل تنفيذ هذه العمليات    وكلما تم   ، المنتجة
الوسائل    مصالح الأرشيفن يكون لدى  ل  ،النهائي  مخازن الأرشيف  إلىلم يتدخلوا قبل دفعه    إن

  يحدق ولذلك  ،  اللازمة لتلقي الأرصدة  المساحة  ستملك  لاو   ،مناسبة طريقة  اللازمة للقيام بذلك ب 
 ، وعليه: هلوثائق أو عدم استغلالمن ا معتبرة كمية  إتلافخطر كبير من أن يتم 

 . إلى اهتمام خاص  الأرشيف الاقتصادي والاجتماعي والثقافيتحتاج فئات معينة من  •
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، المؤسسات  التاريخ الاجتماعي أو تاريخ  نحو سيما  إن توسيع اهتمامات المؤرخين، لا •
 .لجمع الأرشيف خاصة عزز الحاجة إلى سياسةي قد 

 .لم يعد حفظ الأوراق الإدارية التقليدية كافياً لتلبية متطلبات الذاكرة المعاصرة •

تعدد    البصري،  سواء الوسائط إن  السمعي  أو  الفوتوغرافي  التصوير  أو  يشكل    الحواسيب 
الأرصدة ثري يُ " أن "الأرشيف الجديد اومن شأن هذ ،للأرشيفمسألة أساسية بالنسبة أو  رهان

الأرشيف الوطني    –السلطات المعنية    على  يتعين   ، الذيالأرشيفية لمخازن الأرشيف العمومي
 .المناسبة  التبليغالوسائل اللازمة لتطوير تقنيات الحفظ و  لنفسها تمنح  أن -تفرعاتهبمختلف  

 

 السلطات  أرشيف  -5

  الأرشيف السياسي -5-1

الذي    هذا الأخيريتسم  ، حيث  النظر في الأرشيف السياسي  إعادةدعم و   بات من الضروري     
السياسية  تنتجه  أداء    السلطات  أن  عمومطابع  ب   اوظائفهفي  إلا  الرسمية  معظمي،    الهيئات 

  التي تنص: (  1)   09- 88من القانون    3المادة    تتنصل من دفع أرشيفها، بل ولا تتجاوب مع
المستلمة من    أو"يتكون الأرشيف بمقتضى هذا القانون من مجموعة من الوثائق المنتجة  

المعنويين سواء من القانون    أو الطبيعيين    والأشخاص المحلية    والجماعات  والدولةالحزب  
 العام أو القانون الخاص أثناء ممارسة نشاطها]...["

  القانون من    2" تندرج في هذه الفئة، وفقا للمادة  المستلمةجة و ومن الواضح أن وثائق "المنت   
أن إعادة التأكيد الدائم   غير،  عطي تعريفا عاما للأرشيفي   ذيالالمتعلق بالأرشيف الوطني،  

 .، لا يمكن أن يخفي صعوبات تطبيقهبدأعلى هذا الم

 

 ، المرجع السابق. 09- 88قانون  (1)
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السلطات   وثائق للحصول على مدفوعات    الأرشيفرية المتاحة لإدارة  صيبدو أن الوسائل الق    
و  للدولة  ي   ، وهمية  مؤسساتهاالعليا  و   ستحيلكما  اكتمالو   حصراستيعاب  من    هذه  التحقق 

 .اتعو دفمال

، من أجل إعطاء  المتعلق بالأرشيف الوطنيقانون  الولذلك، من الضروري إدخال تعديل على  
قانوني   و أساس  أرشيفهاقوي  لدفع  الأريحية  العليا  السلطات  يضمن  حمايته  و   صارم  ضمان 

 للأجيال المستقبلية. 

 تعزيز دور مركز الأرشيف الوطني في الإدارات المركزية  -5-2

البلدان      عكس  إلىوالجرمانية،    لوسكسونيةج الأنعلى  تفتقر  لتسجيل    فالجزائر  وإدارة نظام 
ل غياب جداول تسيير الوثائق، أصبحت عملية الأرشفة صعبة بشكل  ظ في  و   ، الوثائق الإدارية 

زاد من   الأرشيف الوطني  فالمرافقة والدعم من طر  غياب و  خاص بالنسبة للإدارات المركزية، 
 الأزمة.  حدة

  الوسيط الأرشيف الجاري و الدعم دورا أساسيا في المساعدة على إدارة المرافقة و  حيث تلعب     
جداول   ووضع  المنتجة،  الوثائق  أنواع  )تعداد  الإنتاج  من  للتحقُق  الصلة،  ذات  الإدارات  في 

سيتم   التي  ومعالجة الأرصدة  فرز  ثم  حفظها(،  ومدد  قواعدها  تحدد  التي    لىإدفعها  التسيير 
 .النهائي  رشيفالأ

القانون بالرغم من       الوطني لاستقبال مختلف  الكل    يمنح  أن  للأرشيف    دفعات صلاحيات 
من    ةوالذي تؤكده الفقرة الأخير   الإداريةأرشيف الإدارات المركزية عند انتهاء مدد صلاحيتها  

التي تحتوي  "]...[ تدفع وجوبا الوثائق  التي جاءت كما يلي:    09-88من القانون    8المادة  
من نفس القانون    9وكذا المادة    ،لأرشيفية للمؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني"ا  على فائدة

"  جاءت كما يلي:  التي  وكذا آجال القانوني للدفع،    للدفعاتكد على الجهة المستقبلة  ؤ التي ت و 
المؤسسة    أماممن هذا القانون، يتم    3ان دفع أرشيف الهيئات العمومية المذكورة في المادة  
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المكلفة بالأرشيف الوطني عندما تصبح الوثائق غير ضرورية للهيئة المعنية. يتم الدفع  
لا تتقيد بأحكام هذا    الإداراتمعظم    إلا أن  خلال سنتين بعد انقضاء الأجل القانون للحفظ."

عدم تسخير  و المركزية بقطاع الأرشيف،    الإدارات  وليؤ مس  عند   لامبالاة السباب منها:  لأون  القان 
المختصين في معظم تلك    ني ي ف ي الأرشحماية الأرشيف، وكذا غياب  و   الوسائل اللازمة للحفظ

هيئة الأولى المكلفة بالمراقبة الغياب التام للأرشيف الوطني باعتباره ال كما أن هناك، الإدارات
 المؤسسات العمومية.  السياسة الأرشيفية في الإدارات و ترشيد كذا دعم و المتابعة و و 

التجربة    أوالصيغة    إلىالعودة  كزية في توظيف الأرشيفين و عليه يجب اعتماد سياسة مر و    
التي تتمثل في    في التسعينيات القرن الماضي  (1)  الوطنيالتي تبنتها المديرية العامة للأرشيف  

مختلف    إحصاء في  الشاغرة  المناصب  ثم  و   الإداراتجميع  من  العمومية،   إعدادالمؤسسات 
مكنت الأرشيف  التي  تجربة  الهي  و   ،تلك المناصب  إلىتوجيههم  مسابقة لتوظيف الأرشيفين و 

من   الفترة  إعدادالوطني  تلك  في  الجزائريين  الأرشيفين  التجربة    ،بطاقية  هذه  اندثرت  لكن، 
 تلك الفترة.    ل  ولينؤ المس الفكرة بمغادرة تلاشتو 

ويمكن النظر في الصيغ المرنة التي تأخذ في الاعتبار حجم الإدارات وحجم أرشيفها، وذلك     
التي تنتج  مركزية )الوزارات ذات السيادة( و في أهم الإدارات ال  ن ي بتوظيف عدة محافظين أرشيفي 

كمية كبيرة من الوثائق سنويا، وعلى العكس من ذلك، توضع عدة إدارات مركزية صغيرة تحت  
 واحد.  أرشيفيسيطرة محافظ 

مركز الأرشيف    إلىالأرشيف الوسيط    ولا تزال بعض الوزارات أو المؤسسات الكبيرة تدفع     
الدستوري   –الوطني   المجلس  قواعد  -مثل  تحديد  بشأن  القلق  دون  تزويد    إقصائه،  حتى  أو 

أحيانا بأرشيفها    وزارات تحتفظالأرشيف الوطني بالعناصر اللازمة للقيام بفرزها، بالمقابل هناك  
الوطني،  ف  مركز الأرشي   إلىلا تدفعه  و النهائي التاريخي الأكثر إثارة للاهتمام أو الحساس،  

 

  ، المرجع السابق.1998اكتوبر  19المؤرخة في 11مذكرة رقم  (1) 
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المذكورة    09-88ن القانون م   9و   8ت المفروضة عليها بموجب الموادبالتالي جهل بالالتزاما و 
 . (1) 2المنشور رقم أعلاه، و 

الدافعة، من أجل تحديد قواعد    الإداراتلكي يكون الدفع فعالا، يتطلب المشاركة القوية من  و    
 .والإقصاء كذا تحديد سياسة الفرز مسبقا، و الحفظ 

المركزية في التعامل    الإداراتها  االعراقيل التي تتلقو   غير أنه بالإضافة إلى هذه الصعوبات   
مقارنة بما هو عليه    في بعض الأحيانصورة مقبولة ومرضية    تقدم  فإنهامع الوثائق الأرشيفية،  
يجب أن  حيث    ، الخدماتيةلصناعية و المحلية والمؤسسات الاقتصادية واالحال في الجماعات  

 المسبقة على المدفوعات.و حقيقية الالرقابة  إلىالمؤسسات و  تخضع هذه الإدارات الإقليمية 

 هل يتدخل في أرشيف البلديات،  فهنا نتساءل عن دور رئيس مصلحة الأرشيف الولائي، و 

 ما هي العلاقة التي تربطه بأرشيفي البلدية؟  و 

غير محدد  و يجب أن يكون تعزيز وظيفة المراقبة في مصالح الأرشيف الإدارات هدفا هاما  
 :ويمكن البحث عن حلول في ثلاثة اتجاهات ، زمنيا

حول تبادل الخبرات في مجال    الإقليمية المصالح الأرشيفية المركزية و اتفاقات بين    إبرام •
 (، والوسيطتسيير الأرشيف الجاري  

الإدارات    إعداد • هذه  في  للموظفين  تدريبية  و دورات  الجاري لتسيير  الأرشيف  لإدارة 
 والوسيط. 

المركزية تضم مختلف    الإدارةهيئات بين مصالح تسيير الأرشيف على مستوى    إنشاء •
 ت سلطة الأرشيفي  قطر الوطني، توضع تح المديريات الفرعية التابعة لها على مستوى ال

 هذا لدراسة جميع المستجدات المتعلقة بإدارة الأرشيف.المركزي و 

 

   ، المرجع السابق. 1990المؤرخ في سبتمبر   2منشور رقم  (1)
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 تنظيم ووضع الأرشيف المركزي للدولة  -5-3

المركزية للدولة،    الإداراتشيف  ر مستودعات )مخازن( لجمع أ  الأخيرة بانتشارتتسم الفترة      
هذه   تعود  )الوزارات(  ولم  دفع  الأخيرة  بعملية  ا  إلى   أرشيفهاتقوم  بعد  لأ مركز  الوطني  رشيف 

المنفعة   آجال  والتنظيمية  الإداريةانقضاء  التشريعية  النصوص  مختلف  عليه  نصت  كما   ،
مرور    المركزية ومع  الإدارة تشتت وتبعثر أرصدة    إلى  أدىوهو ما    ،المعمول بها في الجزائر

 الزمن يستحيل جمعها. 

أن     حتميا    ويرجح  التطور  هذا  يعود    إلى يكون  وهذا  فيه،  رجعة  ولا  كبير  تنامي    إلىحد 
يجب أن تتم وفق سياسة أرشيفية    إلا أنه،  الإدارية الأرصدة الأرشيفية جراء تنوع النشاطات  

 يضر بالحفظ الجيد للأرشيف والبحث التاريخي.   امنهجية ومتماسكة، وإلا فإن الخطر كبير 

 المصالح المستقلة  انتشار -5-3-1

جوان   03الصادر في    (1)  الأمر يعود جمع أوراق )وثائق( الدولة في الأرشيف الوطني إلى      
،  الأرشيف  إلى   الإدارية، وبموجبه أقر إلزامية دفع الوثائق الرسمية منتهية صلاحياتها  1971

  قبل جرد وتبليغ الأرشيف المنتج من  و تصنيف،  و فرز،  و إن احتكار الأرشيف الوطني لحفظ،  
إلى ولايتها  تمتد  التي  العمومية  والمؤسسات  والهيئات  للدولة  المركزية  التراب   الأجهزة  كامل 

 .(2)  الوطنيالمتعلق بالأرشيف  الوطني مكرس الآن في القانون 

 حفظ الأرشيف الحاسوبي والسمعي البصري  -5-3-2

   تطوير الأرشيفتأخر رهيب فيما يخص حتى الآن  الجزائري الأرشيف الوطني  يسجل     

 

 .السابقالمرجع  36-71أمر  (1)
 .المرجع السابق 09- 88قانون  (2)
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لاهتمام  لمثيرة  الالحاسوبي والسمعي البصري، على الرغم من الدراسات والتأملات المستقبلية  
  لأرشيفاب   سياسة وطنية خاصة  تطويرالاستعجال  يجب    الفورية، ولذلكتتطلب العناية    والتي

البصري   وفق  السمعي  الوطني  الأرشيف  قبل  التكنولوجيا    استراتيجيةمن  والتحولات  تتماشى 
 .  )تقادم أوعية التخزين(

 استقلالية الإدارة في الأرشيف الوطني -5-3-3

بالنسبة    للمؤسسة نحتاج   لإعطاء الاستقلالية التامة    إلى مزيد من المرونة الإدارية، سواء 
وينبغي ألا يؤدي ذلك إلى تبسيط    ،لمركز الوطني أو للمراكز الجهوية الأخرى للأرشيف الوطني 

 .وتعزيز سياستهم الثقافية   في المردوديةإجراءاتها ومحاسبة مديريها فحسب، بل أيضاً  إلى زيادة  

، سواء كان موجهاً إلى موظفي القطاع العام أو الخاص، محوراً هاماً من  التكوين ويشكل     
ذي يستدعي إدارة معينة ويجب أن  محاور التوعية التي يقوم بها الأرشيف الوطني، الأمر ال

 .يكون قادراً في معظم الحالات على أن يشكل خدمة مدفوعة الأجر

كما ينبغي وضع سياسة نشطة للتوعية وتكوين في مجال الأرشيف الاقتصادي للشركات     
والهيئات المهنية، الأمر الذي يتطلب القدرة على التعاقد وتوفير مواردها   الجماهيريةوالمنظمات  

 .الخاصة

إنشاء الأرشيف الوطني ليصبح خدمة حقيقية للكفاءة  لإنجاح ذلك نرى حل محتملا يكمن في 
الوطنية، مع درجة من استقلالية الإدارة في إطار سياسة إصلاح الدولة، والتي تشكل مراكزها  

 .المختلفة مراكز للمسؤولية 

 المدفوعات )المراقبة القبلية(  في التحكم -6

، لأسباب مادية  الإدارةمن طرف    لا يمكن الاحتفاظ بجميع الوثائق المنتجة  الحال، بطبيعة      
،  غير مجدية للبحوث التاريخيةمة بعد مدة وبالتالي لا تستغل و لأنها كثيرا ما تكون عديمة القي و 
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 أمام  اكبير   اعائق  الإداراتالقبلية للوثائق المنتجة من قبل    والمراقبةأصبح نقص التحكم  كما  
أوله لا بد من تجنب مأزقين:  ،  الجهات المختصة   إلىلدفعه    الإداري الأرشيف    وحصرجمع  

التلفال أو  فيتجنب    وثانيه،  للأرشيف  الطائش  ضياع  المعقولة  غير  الأرشيف    المدفوعات 
    . الوطني

 المصالح العمومية المستقلة  أرشيف  -7

 مومية المؤسسات الع -7-1

،  المركزية  الإداراتالمؤسسات العامة الوطنية لسياسة جمع صارمة مثل    أرشيف  خضعيلا     
- 88القانون  من    3إلى الأرشيف الوطني )المادة    دفع أرشيفهم  ومن حيث المبدأ، يجب عليها

أو معنويين...[]  (1)   (90 طبيعيين  حول    5المادة    وكذلك  .... أشخاص  الثاني  الباب  من 
الوثائق التي تنتجها    ومن"يتكون الأرشيف العمومي من الوثائق التاريخية  الأرشيف العام  
من نفس القانون التي ذكرت أن    6، والمادة  والهيئات العمومية"  والمؤسساتأو تسلمها]...[  

الدولة في   وتستردهم،  الأرشيف العمومي غير قابل للحجز أو التصرف فيه أو تملكه بالتقاد
 . أي وقت

هما المذكرة  للأرشيف الوطني نصين تنظيميين، و المديرية العامة    أصدرتفي هذا الصدد  و    
الاقتصادية،    المؤسسات العمومية التكفل بأرشيف    إجراءاتحول  ،  (3)36  رقم  والمذكرة  (2)35رقم  

 التوالي. هيكلة وظيفة الأرشيف في المؤسسات العمومية على و 

لمديرية العامة للأرشيف الوطني بإهمال  لضمني  الاعتراف    نوعا منهذه الالتفاتة،  تعتبر      
ثقافية على  اجتماعية و و اقتصادية،  و ما له من فائدة سياسية،  لقطاع جد حساس لا يستهان به  

 

 ، الرجع السابق. 09- 88قانون  (1)
 المرجع السابق. 2009نوفمبر  15المؤرخ في   35مذكرة توجيهية رقم  (2)
 المرجع السابق. 2010اوت  08المؤرخ في   36مذكرة توجيهية رقم  (3)
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 (1) 35  ما لمسناه من خلال ما ورد في الفقرة الثانية من المذكرة التوجيهية رقم  وهو   ،المجتمع
  إلىالارتقاء به  وضعية أرشيف هذه المؤسسات و تحسين    إلى]...تهدف هذه المذكرة التوجيهية  

ترشيد   تطرقت المعلومات عن طريق التحكم فيها...[.    إدارةمستوى مقتضيات العصرنة في 
المؤسسات العمومية    من قبل مخالفة التنظيم المعمول به  إلى  ،  (2)36المذكرة التوجيهية رقم  
بين   من  الداخلي وظي   إدراجعدم    نجد   المخالفاتهذه  الاقتصادية،  تنظيمها  في  الأرشيف  فة 

 . هيكلة هذه الوظيفةو 

في  والسبب الرئيسي  النقطة السوداء    نرى فيهاالتي  الوجه الأخر من هذه الالتفاتة و   إلا أن  
و   فقدان المديرية  إطاراتغياب    هو مكانتها في هرم الدولة،  العامة للأرشيف الوطني لهبتها 

نصوص    إصداركما أن    ،كشبح مهددة بزوال   دارةإسامية ذوي كفاءات لتسييرها، جعل منها  
وزن قانوني، وبالتالي خرقها من    أدنى تعليمات ليس لها    أو   تنظيمية في شكل مذكرات توجيهية

و  هيئات  أصبح  طرف  الجمهورية  وا عليه  ف  ، طبيعيمؤسسات  نوع    عادةإ جب  نرى  في  النظر 
لا تقل على المناشير،    التي  قانونيالوزن  الالنصوص التنظيمية التي ستصدر في المستقبل ذات  

 المتابعة الآنية حول تطبيق هذه النصوص.  ون نسيان تفعيل دور الرقابة و د

ى ما هي عليه، فإن فصلا هاما جدا في التاريخ  الأمر المؤكد هو أنه إذا ظلت الحالة عل   
 وخاطئة.  لا يمكن كتابته إلا بطريقة معيبة لحاضرنا السياسي والاجتماعي

 الأرشيف الخاص  -7-2

 جمع  تطوير سياسة مهمة   )الأرشيف الوطني(  مصالح الأرشيف العمومية  تقع على عاتق     

 العائلات  الجمعيات و و النقابات،  و الأرشيف الذي تحوز عليه المؤسسات،    ، لأن الأرشيف الخاص

 

 المرجع السابق.    35مذكرة توجيهية رقم  (1)
 المرجع السابق.  36مذكرة توجيهية رقم  (2)
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مهمة مخازن    ، ومن هنا تستدل ثقافيالو   جتماعيالا و ،  الجانب الاقتصاديته في  أهمي   تكتسي 
 للمجتمع.  تاريخية ال ته أهمي  فيالأرشيف العمومي فيما يخص حفظ الأرشيف الخاص 

- 88من القانون    3من المادة    ءاللأرشيف الخاص وذلك بد  أهميةولى المشرع الجزائري  أ   
حيث حددت    ،(1) (18المادة    إلى  12مواد )مادة    7من    ا، كما خصص له بابا كاملا متكون 90

المنظمات    أو أو العائلات أو المؤسسات    الأشخاصهما  رشيف الخاص و مالكي الأ  12المادة  
مدى حرص المشرع على حصر الأرشيف الخاص ذو أهمية    13المادة  بينت  و   ،غير العمومية 

اجتماعي أو ثقافي، يلزم مالكها التصريح بها لمؤسسة    أو اقتصادي    أو دائمة ذات طابع تاريخي  
الوطني ما    ، الأرشيف  الأرشيف   يؤكد هذا  و   أهمية  الفردية  للحياة  بالنسبة  الجماعية،  الخاص 

  إناخذ نسخة منه  ، و حمايتهدعمه وحفظه و   حرصا شديدا على  ةالجزائري   ت الدولةوعليه حرص
الوطني وكذا اخذ النسخ    لدى الأرشيف  إيداعه  كما عرج على كيفية  ،(14اقتضى الأمر)المادة  

)المادة   عليه  والاطلاع  الكاملة  لأرشيف  ل  16المادة    حددت و   ، (15منه  الصلاحية  الوطني 
و ل الأرشيف  لتدخل  ذلك  نقل  أو  بيع  حالة  في  الشفعة  حق    اكم  ،أجنبي شخص    إلى ممارسة 

  صيانة الأرشيف الخاص في حالة تعرضه لأخطارتدخل الدولة لرعاية و   17عالجت المادة  
والتخريب و الأخيرة  و   18المادة    بينماو   ،التلف  الخواص    إلىتطرقت  عادت  طلب  في  إلزامية 

 الوطني عند الرغبة في إتلاف الأرشيف لدواعي ما.  رخصة كتابية من الأرشيف

  الكبيرة  الخاصة  الشركاتبعض    من قبلتطورا حقيقيا    الأرشيف التاريخيويشهد الاهتمام ب    
الوثائق وفق المعايير العالمية المعمول    إدارةتعتمد هذه الأخيرة سياسة    ، أين مثل شركة سفيتال( )

ت  ، بها أن  يجب  مبادرة  هكذا  و مثل  الوثائق  منتجي  تثير  لأنها  مخازن  شجع،  إثراء  بالتالي 
على   بالاعتماد  و   إرادةالأرشيف،  ذاكرة  وتطوير  الخاصةتحسين  المؤسسات  المهن  ، صورة 

عن طريق المساعدات  خل التدو  أكثرالمبتغى، على السلطات العمومية الاهتمام  إلىللوصول 

 

 المرجع السابق. 09- 88قانون  (1)
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و    على  تعميم التجربةو  الأرشيف الخاص  أهميةحملات تحسيسية لمدى  المالية وكذا نصائح 
و   مختلف الخاصة  والشركات  المنضمات  المؤسسات  والجمعيات    الجماهيرية كذا  والنقابات 

إلى حد كبير على    الأرشيف الخاص ويعتمد حفظ  ،  العائلاتسية والشخصيات و الأحزاب السياو 
 الأرشيف الوطني. مع   الإيداعأو عقود  هباتالتبرعات أو ال

بالأرشيف  سياسة حقيقية في هذا الاتجاه فيما يتعلق    على الأرشيف الوطني الجزائري، وضع   
 بمركز الأرشيف الوطني.   -قامت بإيداع أرشيفاتها التي  الشخصياتوقلة ل شح  -العائلات

ما   أو إنشاء مركز أو مراكز لأرشيف الاقتصادي    السياسة، نطرح فكرةمن بين أسس هذه  و  
مثل ما هو معمول به في فرنسا التي    بالقرب من المناطق الصناعية،  يسمى بأرشيف العمل

قام الأرشيف الفرنسي بتطوير    حيث   ،(1)   روبيهبمنطقة    1993سنة    أرشيف عالم الشغل  أنشأت
)خاصة المتواجدة في    الفرنسية  الإنتاجيةالشركات  مختلف أرشيفات المؤسسات و جمع  سياسة  

بعد    1949ة  ن المبادرة التي أطلقت س  إلى، الذي يعود في الأصل  منطقة الشمال الفرنسي( 
 مصلحة أرشيف المؤسسات.  إنشاء

سيما فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والصناعة دورا رئيسيا، لالتجارة  وينبغي أن تؤدي غرف ا   
سبيل   على  حلها،  على  ومساعدتها  المشكلة  أهمية  تفهم  جعلها  أجل  من  الحجم،  والمتوسطة 

المستودعات خلال  من  و   المثال  الجماعية،  مصممة    كذاالأرشيف  أدلة  وضع  طريق  عن 
 .خصيصا لكل مهنة 

 رة مستقلة  بصو ، إما المؤسسات الاقتصاديةو  الشركات فأرشي وأخيراً، يمكن إنشاء لجنة من 

 
(1) Installées depuis 1993 au cœur de Roubaix dans l'ancienne filature Motte-Bossut, fleuron de l'industrie textile 

du XIXe siècle, les Archives nationales du monde du travail (ANMT) dépendent du ministère de la Culture. 

Les ANMT ont pour mission de collecter, classer, conserver, communiquer et valoriser les archives d'acteurs de 

la vie économique et professionnelle : entreprises, syndicats, comités d'entreprises, organismes professionnels, 

associations œuvrant dans le monde du travail. 

Les fonds d'archives se composent non seulement de documents écrits, manuscrits ou imprimés, mais aussi de 

photographies, d'affiches et autres documents sonores et audiovisuels.                     الرابط  التالي في  الخط     متاح على 

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/2019/12 /15  تاريخ الزيارة .   

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/
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ي  ــــــــــــف الوطنــــــــــللأرشي   استشارة المديرية العامةتخضع للقانون الخاص، وتكون تحت رقابة و 
 . رشيف الوطني لأل تابعة مباشرة أو 

المؤسسات   (1)   القانونيالنص    على   ونتحسر    وخوصصة  وتسيير  تنظيم  يتضمن  الذي 
لقانون الخاص  ا  إلىلم يتطرق لا في تأشيراته  الذي  ،  2001العمومية الاقتصادية الصادر سنة  

  إلىلا  وثائق المنتجة من طرف المؤسسات و ال  إلى لا في مضمون النص  بالأرشيف الوطني، و 
المؤسسات الاقتصادية   أرشيفبالتالي مصير  و   ،الأرشيف في حالة خوصصة المؤسسات  مآل

 .ه القانوني وضعلغموض بشأن ا يكتنفهالا يزال  الخاصة في الجزائر العمومية و 

 الأرشيف العلمي  -7-3

تأخر ت      الجزائر  الأ  ارهيب   اشهد  مجال  أرشيف  في  تعطي  التي  التسمية  هذه  العلمي،  رشيف 
(، فضلا عن  والمعاهدمؤسسات البحث العلمي )الجامعات، المراكز الجامعية، المدارس العليا 

 أرشيف الشخصيات العلمية. 

لحد  و   ،متفاوت للغاية و   غير مضمون   العلمية الجزائرية  المؤسسات  أرشيفظ على  الحفاإن     
صادق  العلمي لم يُ   والبحثالمتمثلة في وزارة التعليم العالي  و ة الوصية  الوزار ف  كتابتنا لهذه الأسطر
بالتالي دفع الأرشيف و   ،مديرية العامة للأرشيف الوطنيمن طرف ال  هالوثائق على جدول تسيير  

مية على  كل مؤسسة علوثائق  تبقي  ، و لاالجهات الوصية يبقى مجهو   إلىالمؤسسات العلمية  
ينبغي تنظيم سياسة عليه  و   ،اأرشيف المؤسسات العلمية الجزائرية متشتت   فهذا يعني أن  ،مستواها

جميع المشاكل التي يطرحها حفظ الأرشيف    الاعتبار ب تأخذ    حيث  الأرشيفأكثر منهجية لجمع  
 .المنتج في المخابر العلمية

 

  ،، يتضمن تنظيم وتسيير وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية2001اوت   20المؤرخ في   04-01أمر رقم   (1)
   .9، ص 2001اوت  22الصادرة في  47الجريدة الرسمية رقم       
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بدفعها، في    خاصا، غير مجبرين  أرشيفاأرشيفها الشخصي    العلمية   الشخصياتبينما ترى      
حيث أن مثل تلك    ،حين أن معظم أنشطتهم البحثية تجري في المؤسسات العلمية العمومية 

الكليات أو الجامعات    إلىيسلمون أرشيفهم    ما  عادة  الأنجلوسكسونيةفي البلدان  الشخصيات  
عهد باستور اللذان  مللبحوث العلمية و   في فرنسا، باستثناء المركز الوطني  أما التي التحقوا بها،  

 متحف باشروا في عملية تسليم الأرشيف الخاص بهم. لديهم مكتبة و 

بو     تولي أي اهتمام  يعرف مصير و على عكس الجزائر التي لم    مآل لا  ثائقها العلمية، ولا 
  دولة ئرية لأكثر من نصف قرن من وجودها كالأوراق العلمية لشخصيات العلمية بالجامعة الجزا

 .(1)  بالجزائرلأكثر من قرن من الزمن من وجود أول جامعة مستقلة و 

الشبكة الجامعية الجزائرية    تضم:  )توزيع الخريطة الجامعية في الجزائر  إن تعدد أماكن الحفظ
عبر    (2)  ولاية(  48( مؤسسة للتعليم العالي، موزعة على ثمانية وأربعون ) 106)  وستةمئة  

الوطني. وتظم خ  )مالتراب  ركزا جامعيا، عشرون  م(  13( جامعة، ثلاثة عشر )50سون 
سة عليا للأساتذة  ا( در 11عشر )  إحدى( مدرسة عليا،  10عشرة )و ( مدرسة وطنية عليا  20)

المدارس التي تنشط  عدد الجامعات و   إلىللوثائق العلمية بالنظر    (3)  جامعيتين((  2وملحقتين )
على التراب الوطني وبالتالي الكم الهائل من الوثائق المنتجة سنويا يخلق نوعا من التشتت  

مراكز   إنشاء، الأمر الذي لا يجب الانزعاج منه في حالة للوثائق العلمية عبر التراب الوطني
تمثلة في وزارة التعليم  الم ر للوثائق موحد من طرف الوصاية و جدول تسيي   إعدادحفظ مقننة و 

ويسمح بالحفاظ على الأدوات والمواد    الأرشيفيسهل جمع  ما  وهو    ،البحث العلمي العالي و 
يمكن أن    الذي  بين الوحدات المنتجة للوثائق  ولكن يجب أن يكون مصحوباً بتنسيق  ،العلمية

 

 .  1909يوسف بن خدة، التي يعود تاريخ انشائها الى سنة  بن 1جامعة الجزائر  (1) 
 ولاية.  58أصبح يحوي على  الجديد الذيقبل التقسيم الإداري  (2)

 /https://www.mesrs.dz: متاح على الخط على الرابط التالي العلمي،وزارة التعليم العالي و البحث موقع  )3(

https://www.mesrs.dz/
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رى  التي ن،  بالمديرية العامة للأرشيف الوطنيملحقة    أو   للأرشيف العلميتوفره لجنة مستقلة  
 .إنشائها ضرورة

 الأرشيف الجديد -7-4

الجديدة  المنشأة من تكنولوجيات المعلومات    والأوعية على وسائط    يشكل الأرشيف المنتج    
- 88  من القانون   2في المادة    الوثائق الأرشيفية الوارديشمل تعريف  حيث    ،تحديا كبيرارهانا و 

الوثائق الأرشيفية بمقتضى هذا القانون هي عبارة عن وثائق تتضمن أخبارا مهما    نإ  (1)  90
ا كان  ـــــــــــــ ــــا أي شخص طبيعي ــــ ــــلمه ت أو اس  أنتجتها،  شكلها أو سندها المادي  أويكن تاريخها  

 معنويا أو أية مصلحة أو هيئة عمومية كانت أو خاصة أثناء ممارسة نشاطها.  أو 

  كالوثائق  هانفسية  أرشيفوثائق  إن الوثائق الحاسوبية والوثائق السمعية البصرية هي  ولذلك ف   
لحفاظ على  ل  يتطلب  ، مكانتهم المتنامية في المجتمع يجعلها قضية أرشيفية رئيسيةف  ،الورقية

تأخر في    أو أي تهاون  و   ،إنشاء التطبيقات  ذمبكر في عملية إنتاجها، منال  تدخلال  هذه الوثائق
محددةإ  وضع أرشفة  وخيمة ستكون  ،  مسبقا  جراءات  محو و ،  العواقب  من    جزء  سيتم  ضخم 

 . الأبد  إلىن استرجاعها لا يمك و  الذاكرة المعاصرة

التي بعض الملفات  في أوعية )دعائم( حاسوبية ل المكتب إلى الحفاظ  خدمات  أدى تطوير     
في سجلات المحاكم، أو    مثلاوهذا هو الحال،    ،الورقية  الأرصدةلاستغلال    تعتبر ضرورية

من الواضح أن حفظ هذه الوثائق يحدد إمكانية الوصول    ،الكبيرة  لهيئاتبرامج إدارة البريد في ا
الأقل    إلا أنه بكثير من الوثائق الورقية،  أكثر كفاءة    الأخير   اوهذ  ، في المستقبلالأرشيف  إلى  

وسائل  كلفت  وفي  الموظفين  في  الدوريةلهذا  و   ،التشغيل ة  الهجرة  ضمان  حقا  الضروري   من 
 وتكنولوجيات  للوثائق التي يقل عمرها الافتراضي لوسائط إعلامها والتي ترتبط بسرعة بمواد

 

 ، المرجع السابق.09- 88قانون  (1)
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 يضربها التقادم.   

 محورا هاما لسياسة المصالح الأرشيفية "  تطوير هذا "الأرشيف الجديديشكل    من الواضح أن    
 ين. ي الأرشيف كذا تكوين و 

 

 ( ولينؤ المس )  إعلامو  تكوين -8

أرشيف  و   بالوثائق   ولين(ؤ )المس  قادةالتعتمد ثروة أرشيف الأمة إلى حد كبير على اهتمام      
ومن المدهش والمثير للقلق أن هؤلاء، الذين يتعين عليهم أن  ، التي تنتجها  والإداراتالخدمات  

ا كانوا سياسيين  ، أيً بهذا الأمر، نادرا ما يهتمون  الأرشيفالوثائق و يلعبوا دورا هاما في حفظ  
الأرشيف إلا    يفكرون فيلا  ،  في كثير من الأحيان  ،قادة أعمال  أو كبار موظفين مدنيين أو 

  هوو   ، المؤسسة أو عند الترحيل  وتغيير المقر  أو دارة  للإ  معيق صبح  لتخلص منه، عندما ي 
ت )الوق  يفسر هذا الموقف من اللامبالاة من خلال تطور المجتمع الذي يولي أهمية أقل للمدة

أكثر   يهتم  و  المقابل  ولكنه    ،الحاضرة  لحظةبالالماضي(  المتزايد  في  الاهتمام  مع  يتناقض 
 لذكريات في المناسبات. اعية والاحتفال بابالتاريخ والذاكرة الجم

   التسيير الحسن للأرشيف -9

الجزائر    في  الأرشيفية  المصالح  بعين    ل تنظيم  الأخذ  جديدةيجب  عوامل  عدة  ،  الاعتبار 
،  الإداراتالتزايد الهائل لكمية الوثائق المنتجة من طرف  كالبعض منها مرتبط بتطور المجتمع  

كذا  بحث التاريخي في الأرشيف الخاص و الاهتمام المتنامي للو )وسائط( التخزين،    أوعيةتنوع  و 
  اللامركزية   ، باعتماد علىوالإداراتبتطور الهيئات    االبعض الأخر مرتبطو ،  أرشيف المؤسسات

ة، الأمر الذي النائي في المناطق الشبه الحضرية و   الإداراتكذا الدور الفعال لتواجد  ، و الإدارية
كما نلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار لمصالح ،  ع الوطن و رب الوثائق في شتى    إنتاجيعزز من  
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في الهيئات المتخصصة العمومية    كذاالمحلية و و الأرشيف على مختلف المستويات: المركزية،  
 .الخاصةو 

ستويين، الأرشيف  مع ذلك فإن حفظ الأرشيف في الجزائر يرتكز أساسا على هيئة ذات م     
و  جهة  من  ثانية الوطني  جهة  من  المحلية  الجماعات  الوطني  إذ    ،الأرشيف  مبدئيا الأرشيف 

مصالح الأرشيف الجماعات المحلية  بينما  ،  مكلف بحفظ جميع وثائق الهيئات الرسمية المركزية
المحليةتستقبل   الجماعات  وثائق  من  المتعلو   كل  تلك  للدولة كذا  اللامركزية  بالمصالح  قة 

في و  الطاقة   المتمثلة  الدينية،  الشؤون  الثقافة،  المالية،  الوطنية،  )التربية  المديريات  مختلف 
الأهمية    الأرشيف ذو ظ على  سياسة الحف  وعليه فإن  ،...( المتواجدة في إقليم الولايةوالمناجم

 )المحلية(.  الإقليميةعلى ما تقوم به المصالح الأرشيفية التاريخية تستند إلى حد كبير 

 الوطنية للأرشيف سياسة الأدوات  -10

  تلك  عن تحديد  المسئولةتعزيز الهيئات  لإعداد وإنجاح السياسة الوطنية للأرشيف يستلزم     
 .مراقبتهال تنفيذها و لتنسيق  السياسة وضمان 

 )مركز الأرشيف الوطني(  دارةالإ -10-1

وضع      كان  الوطني الأ  مركز وأيا  فصل  رشيف  إلى  سيؤدي  فإنه  بينهاو ،  إدارة   ضح  وبين 
مهامها  لأداء    المديرية العامة للأرشيف الوطني  ركز ستُ حيث    ، المديرية العامة للأرشيف الوطني

 :المتمثلة في المركزية الإدارية

 .رشيف الجزائري الأتصميم سياسة  -1

 والدرجات والحفظ.  وضع أنظمة عامة ومعايير تقنية للفرز -2

 المتعلقة بالتبليغ )الإتاحة( الأرشيف.  التنسيق العام للمسائل  -3



 الفصل الرابع                         الشروط الأساسية للنهوض بالأرشيف 
 

271 
 

 بصفة  ونظرا لطابعها المشترك بين الوزارات،    ،الدافعة  الإدارات  إلىالأرشيف  بعثات    إرسال  -4

 الأرشيف.  قبل الفرز والدفع عامة، تتحقق سياسة المراقبة     

 .الوطني الوصاية على الأرشيف  -5

   للأرشيف الإقليمي والأرشيف المركزي الذي تديره مباشرة الهيئاتالإدارة العلمية والتقنية  -6

 .الخاصةالعمومية منها و  المنتجة  المركزية أو المؤسسات العامة    

 التصنيف  )قرارات  ة فيما يتعلق بالأرشيف الخاص ي ميات السلطة العمو ممارسة صلاح  -7

 الشفعة( و     

 .متابعة السياسة الجنائية بالتعاون مع وزارة العدل -8

 .أمناء المحفوظات وإدارة حياتهم الوظيفية ومهامهم  تدريبو  توظيف  -9

 .أيضا بالمسؤولية الرئيسية عن العلاقات الدولية المديرية العامة للأرشيف الوطنيتحتفظ     

ومراقبة     جمع  لسياسة  الوزارات  بين  المشتركة  الطبيعة  قبل    تقتضي  للوثائق  القبلية 
كما أنه من الضروري دعم تأطير مصالح الأرشيف المسيرة    ، ين ي جمعها)دفعها( من قبل الأرشيف

للوثائق،   المنتجة  الهيئات  طرف  من  و   وكذلكمباشرة  الوزارات  مختلف  من  الهيئات اشتراط 
 جد واضحة.   أرشيفيةووظائف يتمتع بسلطة كافية   لا ممث العمومية أن يكون لها 

تستمر  ختصاصالا   يتطلبكما     )الجماعات    الدولة  الذي  الولايات  أرشيف  اتجاه  به  القيام 
 .المستوى  ةراً رفيعمحاو لهذه الأخيرة  إعطاءالمحلية(، 

الوثائق   ينشاط يرتبط       الأخيرة    )الأرشيف(  إدارة  بهذه  وثيقا  ارتباطا  له، والهيئات    المنتجة 
هو  ما    أكثر منه   إداري   هو ،  في الحاضر  "الأرشفةالأرشيف "حفظ    من  الغرض   حيث ترى أن
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المتمثل في  هر الغرض الحقيقي والحصري لها و ، يظدفعها  سنوات من  مرور   لكن مع،  تراثي
 قيمته العلمية التاريخية.  

المراكز    مارست  و و الوطنية،    الأرشيف  إذا  ) الولائية  أعمال  هامة،    ثقافيةتظاهرات(  البلدية 
من  لا فيسيما  التدخلات  خلال  من  أو  المؤقتة  أو  الدائمة  المعارض  الإع  خلال  لام  وسائل 

هذا الإجراء لا ينبغي أن تندرج ضمن الاختصاص المباشر  المكتوبة أو السمعية البصرية،  
 للمديرية العامة للأرشيف الوطني. 

ية  مركز الأرشيف الوطني والمديرية العامة للأرشيف الوطني تحت تسم   إن دمج كل من   
ا الأرشيف  و مؤسسة  تعديل  لوطني،  أي  إجراء  دون  التأسيسية    أو ذلك  النصوص  في  تغيير 

منذ سنة    - الآن  إلى  1988سنة    إعدادهاالنصوص لا تزال سارية المفعول منذ    -(1) للهيئتين
مدير مركز الأرشيف  و   المهام لكل من المدير العام للأرشيف الوطني  إنهاءتم    حيث،  2001
مكلف بمهمة تسيير  لمديرية العامة للأرشيف الوطني و س اأر   على  ا،  تم تعيين مدير الوطني

 غاية اليوم.  إلى، بقيت الأمور على حالها مركز الأرشيف الوطني

يئة وتداخل  حجب مهام كل ه  إلىخرقا للقانون في حد ذاته، ما أدى    الإدماجيعود هذا       
مسؤولية كلت الهيئتين    الإدماجكما أضعف هذا  ،  منفصلةجد واضحة و   رغم أنهافيما بعضها  

المركزيةــ ــــس للإدارة  بالنسبة  داخليا  القطاعات–  واء  ضعف    أو ،  -جميع  يخص  فيما  خارجيا 
 الدولية. و  الإقليمية تمثيل المديرية العامة للأرشيف الوطني في محافل الهيئات الأرشيفية 

مختلفة    لا اعتمدت حلو   تختلف الوصاية على الأرشيف في الجزائر بمثيلاتها الأجنبية، التي    
ا هو الحال في الولايات  قائمة بذاتها كم  الأرشيف المركزي هيئة   يجعلون منلا  و   ، وقابلة للتطوير

وإيطاليا  وأيرلندا  وإسبانيا  والدانمرك  )كندا  الثقافة  بوزارة  ملحقة  تكون  ما  غالبا  فإنها  المتحدة، 

 

 المرجع السابق. 45-88مرسوم  (1)
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وهولندا أو  فرنساو   ولكسمبرغ  واليونان(وزارة  (  )بلجيكا  وزارة   ، التعليم  على  يعتمدون  قد  كما 
 بالوزارة الأولى )ماليزيا، تونس(. و الداخلية )ألمانيا( أو العدالة )المملكة المتحدة(. 

 الأعلى للأرشيف المجلس  -10-2

وطنية       هيئة  تأسيس  و ليعتبر  و   عطاءلإ لتفكير  جديد  جد  نفس  الشركاء  جميع  تضم  تنسيق 
 للأرشيف. ضرورية لتحديد السياسة الوطنية 

الذي يتشكل من  و   (1)بموجب نص قانوني    1988الذي تم تأسيسه سنة  و المجلس الحالي  ف   
و للوزارات  يون العامالأمناء    جميع يجتمع  لم  تأسيسه  ،  تاريخ  منذ  واحدة  لمرة  الوقت    إلىلو 

كان من المفروض أن يكون في نشاط دائم ويؤدي دوره، لكن شروط تنظيمه وكيفية  ف الحالي،
 . على الورق  هو حبر بل تواجده تسييره جعلته هيئة جامدة 

بالنسبة للمنظومة الأرشيفية    أهميةيتم تفعيل هذا المجلس نظرا لما له من    أن  نأمل إلا أننا    
 إعادةوعليه يجب    ،التسيس ذو نزعة علمية بعيدة عن    الوطنية، حيث يصبح هيئة تنسيق فعالة

ممثلي الوزارات  و المؤرخين،  و )جامعيين(،    خبراء في الأرشيف  إشراكالنظر في تشكيلته، أين يتم  
المؤسسات العمومية  و الولايات،  و المركزية،    الإداراتممثلي مختلف مصالح الأرشيف  و السيادية،  

 الخاصة.و 

  الأنسب ، هذا الأخير هو  مين العام للرئاسة الجمهوريةتوضع رئاسة المجلس تحت وصاية الأ    
مركز الأرشيف الوطني هما  لمديرية العامة للأرشيف الوطني و ل من اأن ك   إلىلترأسه، نظرا  

و هيئ سلطته،  تجن  توجدان  بدورهما  بقطاع  تان  المتعلقة  المعلومات  بجميع  ملم  يكون  بالتالي 
كتابة  ،  للبلادالسلطات العليا    لدى  الأرشيف   أهمية كما أن هذه الوصاية تظهر مدى    ،الأرشيف

 

 ، المرجع السابق.46-88مرسوم  (1)
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المجلس تضمنها المديرية العامة للأرشيف الوطني، في المقابل يجب تزويد المجلس بأدوات  
 : عمل تمكنه من  وطريقة

 توصيات، دراسات و  وإعداديكون له قدرة على التفكير والمبادرة  أن •
ختلف النصوص المتعلقة بالوثائق والأرشيف والنصوص ذات صلة به  كما يناقش م   •

 وائر الوزارية.التي تصدر عن مختلف الدو 
خريطة    إعداد)الجامعي  الأرشيفي    برأيه حول محتوى التكوين  إدلاء كما يمكن للمجلس    •

تتماشى    -لبحث العلمياوزارة التعليم العالي و   –تكوين بالتنسيق مع الوزارة الوصية  
 مستجدات سوق العمل. متطلبات و و 
،  المنحلة   الإداراتمثل: ملكية الوثائق    الأرشيفية  حل النزاعات التي تطرح في الساحة •

 واحدة. إدارةبعدما كانت مدمجة في الفصل في ملكية أرشيف الهيئات المنفصلة 
 تحديد آجال تبليغه. الفصل في الأرشيف الحساس و   •
 المنبثقة من الحوسبة.  المعلوماتكيفية تسيير الوثائق و   •
 التعاون الدولي في مجال الأرشيف.    •
 المهنة الأرشيفية.  أخلاقيات يسهر المجلس على احترام قواعد  أخيراو  •

 : الخلاصة

السياسالحقيقية  الأسباب  تعود        والنصوص    إلى  الأرشيفية  ةلوضع  القوانين  غموض 
انعدام منهجية عمل  و المديرية العامة للأرشيف الوطني،  الصادرة عن    التنظيمية المعمول بها

 . عدم مواكبة التطوراتمع 

  فيالقانون الخاص بالأرشيف الوطني    يعدل  أن  منها  وعليه قدمنا جملة من الاقتراحات  
،  تقنياتهو مديرية مقاييس الأرشيف  تفعيل    التعجيل في ، مع  المواد بما يساير الأحداث  بعض

وأهميتها،   لوزنها  العلميأما  نظرا  البحث  مجال  في    ن  ي و  ك  الت    على  في  للأرشيفين  النظري 
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والممارسة الأرشيفية سواء على مستوى مركز الأرشيف    ي التطبيق  الجانب   أن يرافق  الجامعة
 . أو في المصالح التابعة له مباشرة  الوطني

يخص      فيما  أأما  سياسة  وطني وضع  في    النظرو   المديرية  تنظيم   إعادة  فعليه  ،ة رشيفية 
مهنة  مع الاستثمار في    ، اعلمي   امنبر   تصيحل  قراراتهاسيدة في  أن تكون مالكة و ب   ،صلاحياتها
االتي  الأرشيفي   إتقان  في  فقط  تقتصر  و لا  بالفرز  الخاصة  التقنية  في  لعمليات  التمكُن 

علاوة    ، موجهة للاستغلال والبحث مادة علمية  الأرشيف  إنما جعل  و التكنولوجيا المستعملة،  
 . يل تواجدها على المستوى الدوليتفع و  الدول العربيةتعزيز التعاون مع  إلى

الزيادة و   ،مسألة دفع أرشيف الشخصيات السياسية  من  الأرشيف  التي يوجهها فالمشاكل    
  النظر في الأرشيف السياسي العمومي   إعادة  بات من الضروري   ،للوثائق  في الإنتاج الإداري 

الدعم دورا  المرافقة و   تلعب  حيث   ،تعزيز دور مركز الأرشيف الوطني في الإدارات المركزيةو 
خاصة في الإدارات ذات الصلة،    الوسيطالأرشيف الجاري و أساسيا في المساعدة على إدارة  

بالمقابل    إلىالأرشيف الوسيط    تدفع  الهيئات الرسميةبعض    وأن الوطني  مركز الأرشيف 
 . بالالتزامات المفروضة عليها  ضاربةأحيانا بأرشيفها النهائي التاريخي    وزارات تحتفظ هناك  

تنظيم الأرشيف  من  و   ،حفظ الأرشيف الحاسوبي والسمعي البصري لمقترحات  كل من    تعتبر     
،  المصالح العمومية المستقلة  أرشيف مع الاعتناء ب   المدفوعات  لتحكم فيامن  و   ،المركزي للدولة

الخاصو  و الأرشيف  و   لجنة   تكوينمن  ،  الشركات  أرشيف  الاقتصادية،من  إما    -المؤسسات 
للأرشيف  استشارة المديرية العامةرة مستقلة تخضع للقانون الخاص، وتكون تحت رقابة و بصو 

الجهات    إلى دفع أرشيف المؤسسات العلمية  من  ، و -رشيف الوطنيلأل الوطني أو تابعة مباشرة
الأساسيات    ،الوصية للأرشيف    جللأمن  الوطنية  السياسة  وإنجاح  أن  إعداد  يمكن  لا  الذي 

 .مراقبتهال تنفيذها و لتنسيق  السياسة وضمان  ال  تلك  عن تحديد   لةؤو المستعزيز الهيئات  يكون إلا ب
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للأرشيف لمجلس الأعلى االمتمثلة في تأسيس هيئة وطنية  كما يتضمن الاقتراح الأخير في   
جديد    عطاءإ   بهدف  ضرورة  نفس  الوطنية  يتنسيق  مع  السياسة  لتحديد  الشركاء  جميع  ضم 

صبح هيئة تنسيق فعالة لت بالنسبة للمنظومة الأرشيفية الوطنية،    أهميةا له من  مل  ،للأرشيف
 . س ي  س  الت  ذو نزعة علمية بعيدة عن 

 خاتمة الباب:  

عام للباب الثاني من الدراسة، يمكن القول أن مساعي السلطات الجزائرية لم يكلل    وكاستنتاج
بعدم استقرار ادارته ويُت م  أصوله إلى  بتجسيد مشروع واضح المعالم لميدان الأرشيف ابتداء 

  بمواصفاتدرجة إدخاله في نفق لم يظهر فيه بصيص النور، رغم البناية التي ارصدت له  
هيكل بدون روح، ضخته غياب الإرادة السياسة لدى أهل العزم للاهتمام بالتراث  ، إلا أنه  عالمية

الجزائري على أرض الواقع، مع غياب الأطر القانونية والتنظيمية لإدارة الأرشيف، وبعدهم من  
مسايرة التطور التكنولوجي والمعلوماتي الذي يفرض نفسه في عالم تحتكم فيه قواعد العولمة  

علومة، و ما بعدنا من سياسة ناجعة لتسيير وحفظ الوثائق والأرشيف إلا الوقوع  والتحكم في الم
وتحيينها يستعصى على أهل الاختصاص لأن الحفظ تعد الالية    في مشاكل غير قابلة للنقاش

والتعيينات   للأرشيف  الفوقي  التسيير  وما  واستغلالها،  الأرصدة  لتسيير  الشاملة  الاستراتيجية 
رم هذه المؤسسة دون النزول الى الميدان والأخذ بيد المختصين، بل والضرب العشوائية لأعلى ه

في غالب الأحيان باقتراحاتهم الى أدراج العزل والنسيان يجسد فكرة الهروب الى الأمام ويقف  
 دون تجسيد سياسة وطنية تحقق الأهداف السامية لهذا الميدان الذي يخص أيضا ذاكرة الأمة.

"    نهاية هذا العمل اقتراح خطة عمل نراها الأنسب بفعل التجربة الميدانيةفلهذا حاولنا في    
سنة خدمة"، وكذا بفعل الحقل الأكاديمي المنهجي الذي يتيح    14كأرشيفي بها لمدة تجاوزت  

 لنا رؤية الأمور من بابها الواسع، بعيدا عن ضغوطات فوقية. 
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أهل    الى  والعودة  حقة  سياسة  إرادة  بوجود  الا  يمكن  لا  القطاع  بهذا  النهوض  أن  رأينا  فقد 
الاختصاص لتشريع وتوضيح الرؤى في مستقبل ومآل هذا القطاع بالجزائر، ولن يتسنى ذلك  

العامة للأرشيف     إلا بمرافقة الجامعة واشراكها في المشروع، وإعادة تنظيم صلاحيات المديرية
، والتحكم في الأرشيف السمعي البصري والاعتناء بأرشيفات كل المصالح في الدولة الوطني

أرشيفات وخلق  علمية    الجزائرية  مؤسسة  المؤسسة  لجعل  للباحثين  مجالها  وفتح  متخصصة، 
اقتصادية تعول عليها خزينة الدولة كغرار الدول الأوربية التي استثمرت في هذا المجال، وذلك  

نية تتمثل في المجلس الأعلى للأرشيف مهمته التنظير وتجسيد سياسة  تحت إدارة هيئة وط 
 وطنية للأرشيف.  
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 الخاتمة 

ماذا يمكن أن نستنتج من دراسة تناولت السياسة الأرشيف في الجزائر، الذي غطت حقبة       
هذا العمل، دراسة وتحليل السياسات    ، لقد حاولنا من خلال 2021الى    1962تاريخية من  

هذا القطاع  على القوانين والمؤسسات التي سيرت  المنتهجة والتحولات و التغيرات التي طرأت  
طيلة فترة الجزائر المستقلة، مع عودتنا الى الحقبة التاريخية لفهم بداية هذا القطاع في الفترة 

علقة بالأرشيف و المسننة له، فشل السلطات العثمانية و الاستعمارية، لقد أثبتت القوانين المت 
ينبغي  في وضع استراتيجية قائمة بذاتها للنهوض بهذا القطاع الذي يعد ذاكرة الأمة، ولهذا  

بالأرشيف  إعادة المتعلقة  النصوص  في  نفسها    ، النظر  تفرض  التي  قانونية  ضرورة  وهي 
قانونية ،  )حتمية(  بيئته  والبعض  ،  وقد أصبحت بعض الأحكام غير  إلى  الآخر غير منحاز 

 .التشريعية

المرتبطةتخص       المسائل  من  كل  الحالة  وتلك  هذه  أي    باللامركزية  بالشفافية،  المتعلقة 
النصوص   إصلاح  فإن  لذلك  الآن،  الأرشيف  يوجههما  اللذين  الرئيسيين  التحديين  بالأحرى 

الد أدوار كل من  توضيح  نود  كنا  إذا  بشكل خاص،  نفسه  ويفرض  والسلطات ضروري  ولة 
 الأرشيفية.  الأرصدة المحلية أو الاستجابة للمطالبة بفتح بكل حرية

  التي تتميز بالتنوع   أدت التحليلات الواردة في هذا الموضوع إلى تقديم بعض الاقتراحات      
وإلحاحيتها وطبيعتها  نطاقها  حيث  على  تطرح  وبعضها    ،وإصرارها  من  طفيفة  تعديلات 

بعض الآخر ينطوي على إصلاحات عميقة في الهياكل الإدارية وشروط  النصوص القائمة، وال
. ويتطلب بعضها إجراء تغييرات في التشريعات، سواء كانت تشريعية  الأرشيفالوصول إلى  

يندرج في إطار قرارات   تنظيمية، وبعضها الآخر  الجمهورية  أو  – رسمية من طرف رئاسة 
ا من  كل  العامة  باعتبار  و لمديرية  الوطني  الوطني  للأرشيف  الأرشيف  تحت    هيئتانمركز 

الإدارية  -وصايتها أو  حد  ،  التعميمية  أجل وضع  من  بسرعة،  بعضها  متابعة  يجب  وأخيرا 
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للمخالفات أو التناقضات أو التأخيرات، في حين أن البعض الآخر قد يؤدي إلى مشاورات 
 .واسعة ودراسات تقنية 

 ية لتحسين حالة الوثائق والأرشيف في الجزائر. وعلى أي حال، ستكون التدابير ضرور 

 الاقتراحات 

 التسيير الجيد للأرشيف 

تنظيم الإدارة المباشرة للأرشيف بشكل أفضل للإدارات المركزية التي اختارت هذا النظام،    -1
 .من خلال تركيزه على جميع أرصدة الإدارة المعنية وإسناده إلى أمناء المحفوظات المؤهلين

حفظه، وهذا  و   أرشيفهاتسوية أوضاع المؤسسات العمومية الوطنية التي تقوم بنفسها بإدارة    -2
من خلال تطبيق القواعد القانونية والتنظيمية المشتركة المنصوص عليها سواء تلك المتعلقة  

 تلك التي تنظم المؤسسات.   أو بالأرشيف 

عن إدارة أرشيف   لة ؤو مس  والتسيير، تكون   الإدارةمنح الأرشيف الوطني الاستقلالية في    -3
عن تحديد سياسة وطنية للأرشيف    ولةؤ المسون  ا تك هالمركزية دون استثناء، من   الإداراتجميع  

 .ومراقبة تنفيذها 

في جميع ولايات القطر الوطني، وهذا للحفاظ على الذاكرة المحلية،    أرشيفبناء مراكز    -4
 يتم تمويلها من طرف جباية المحلية.  

 تنظيم جمع وحفظ أرشيف المؤسسات العمومية -5

ي على مهامها الإدارية المركزية، بما في ذلك  رشيف الوطن لأإعادة تركيز نشاط إدارة ا  -6
تصميم سياسة الأرشيف، ووضع النصوص التنظيمية العامة والمعايير التقنية، والتنسيق العام 

 .لقضايا التبليغ، وإجراء التعاون الدولي في مجال الأرشيف
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لتمكينه من    -7 بكفاءات وخبراء في الأرشيف  الجزائري  الوطني  أرشيف  إدارة  القيام  تعزيز 
 .وجه، وتفعيل منصب المفتشين في الأرشيف أحسنبمهامه على 

تكييف تكوين أمناء المحفوظات مع الاحتياجات الجديدة، وهذا بتنظيم شعبة الأرشيف يتم    -8
والمؤسسات، كما يتم تلقين تدريس    الإداراتبموجبها تمهيد لوظائف المسؤولية الأرشيفية في  

وتطوير التعاليم القانونية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية من أجل الحصول على أرشيفي  
 مل له القدرات محاكاة تحديات العولمة.    متكا

معهد    -9 العليا  أو إنشاء  لدراسات  أمناء    الأرشيف  في   مدرسة  وتطوير  تنظيم  بغية  وهذا 
 .المحفوظات والتوعية بمسؤوليات الهيئات المساهمة )الدافعة( في الأرشيف

فكير والدافع  تفعيل المجلس الأعلى للأرشيف الوطني، الذي يكون بمثابة مركز وطني للت   -10
رأسه ت المركزية، خبراء في الأرشيف، أساتذة جامعيين وي  الإداراتوالتنسيق يضم جميع الشركاء )

 .كفاءة أرشيفية يتم تعيينها 

 أرشيف أكثر ثراء 

لممارسة    دعم   -11 قانوني  أساس  إعطاء  مع  "السياسي"،  العام  الأرشيف  وضع  وإصلاح 
ويخضع الوصول للاطلاع على هذا الأرشيف من طرف    ،السياسيينبروتوكولات تسليم أرشيف  

الباحثين، خلال الفترة التي لا يكون فيها غير قابل للاطلاع، لنظام "المفتاح المزدوج": أي  
الاتفاق، من جهة، على الشخص المعني، من جهة أخرى، من يخلفه أو واحد من الشخصيات  

مسبقا تعين  التي  يحتفظ  ،المستقلة  الدافعال  كما  رصيده    شخص  على  الاطلاع  الحرية  بكل 
 .الأرشيفي
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الوطني في جميع الإدارات )المركزية واللامركزية(، من أجل    -12 بعثات الأرشيف  تكوين 
المنهجي   الدفعة    -التحديد  المصالح  و   -وبمشاركة  فرز  )الأرشيف    إقصاء لسياسة  الوثائق 

 .الجاري(

المادية الأرشيف الوسيط، إما    الأعباءمل جميع  المنتجة للوثائق تح  الإداراتفرض على    -13
 .العمومية التعويض المالي في حالة الحفظ المؤقت في المستودعات مباشرة أو عن طريق

اللجوء  -14 ما عدا    ،العمومي   حفظ الأرشيف استخدام شركات الأرشفة لجمع و   إلىاستبعاد 
 الخدمات التقنية الدورية. 

لمصالح الأرشيف المحلية )الولائية(، فيما يخص تسيير الوثائق  تعزيز وظيفة الرقابة    -15
للدولة  اللامركزية  والمصالح  المحلية  المجاعات  مدفوعات  تسيير  وكذا  الجاري(  )الأرشيف 

 . ()المديريات الولائية 

العامة -16 المؤسسات  أرشيف  ليشمل  الولائية  الأرشيف  ومصالح  اختصاص  نطاق  توسيع 
 لمحلية. الوطنية ذات الصلاحيات ا

من فئة الأرشيف العمومي، أرشيف المؤسسات العمومية التي ليس لها طابع    استبعاد  -17
التي لا تزال   مؤسسة عمومية ولا تسيير مصلحة عمومية. تجهيز نظام أرشيف المؤسسات 

التوضيح في القانون مدى تأثير كل من الخوصصة والتأميم  و   ،تخضع لنظام الأرشيف العمومي 
 فُوضت لها المصالح العمومية.  أو ف المؤسسات الخاصة التي وُكلت على نظام أرشي 

ودفع   -18 جمع  الاجتماعي   تنظيم  الضمان  هيئات  بالأرشيف    ،أرشيف  يسمى  ما  وكذلك 
 المتخصص )الصحة، الهندسة المعمارية، الملاحة الجوية( 

المعلومات    -19 إجراءات  الخاص من خلال وضع    النظاميةوضع سياسة جمع الأرشيف 
 .للهيئات والمؤسسات  وتقديم نصائح لمسيرها
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 ضبط نظام الأرشيف الخاص المكتسب )المقتني( من طرف المستودعات العمومية.  -20

الأرشيف العلمي التي ينبغي استقبالها في مصالح الأرشيف العمومي    وضع سياسة لجمع   -21
 أو في الهياكل التي هي تحت وصاية الأرشيف الوطني. 

 وعية القادة والمسيرين بأهمية الأرشيف. ت  -22

بعد    -23 العمومية  للوثائق  القانون  في  العموميين  الموظفين  تملك  عدم  مبدأ    إنهاءتكريس 
 التقاعد.  إلى إحالتهم  أومهامهم 

قانون    -24 وكذا  الوطني  بالأرشيف  المتعلق  القانون  في  الواردة  الجنائية  العقوبات  تفعيل 
 لأرشيف أو اختلاسه. ا اتلاف ات في حالة ب العقو 

 المزيد من الأرشيف المفتوح 

المادة    -25 القانون    10تفعيل  بعض أصناف    09-88من  مدد الاطلاع على  المتضمنة 
تخفيض المدد الزمنية المخصصة لكل صنف،  و   ،ددة لهاح الأرشيف بعد انقضاء الآجال الم 

 في متناول الباحثين.  ووضعهوهذا لتحرير الأرشيف 

،  1962المركزية الجزائرية منذ    الإداراتفي معالجة الأرصدة الأرشيفية لمختلف    الإسراع  -26
مارس    18المؤرخ في  5البحث( وهذا من اجل تكريس ما ورد في المنشور رقم   أدوات إعداد)

 . إنتاجه سنة من  25تعلق بفتح الأرشيف العمومي للاطلاع بكل حرية ومجانا بعد الم 1992

 إلى سنة بعد تاريخ وفاة الشخص أو    25الأرشيف إلى    على  تخفيض آجال الاطلاع  -27
سنة من تاريخ صدور الوثيقة، جميع الآجال الخاصة الرامية إلى حماية الحياة الخاصة    50

 بأوسع معانيها: ملفات الموظفين، الحالة المدنية، القضايا المعروضة على المحاكم.  للأفراد
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سنة من تاريخ    50الاطلاع عليها يكون بعد  ف  ، معلومات الطبيةالأما الوثائق التي تحتوي على  
 سنة من تاريخ الوثيقة.  75الشخص المعني أو   وفاة

الدولة   60آجال    تخفيض  -28 أمن  تهم  التي  للوثائق  بالنسبة  السند  تاريخ  ابتداء من  سنة 
 وتحيينها كلما اقتضى الأمر.  وتحديدهاوالدفاع الوطني، مع الإفراج عن قائمة هذه الوثائق 

ق المتعلقة بسرية الدفاع الوطني  سنة على الوثائ  60توضيح كيفية اتساق تطبيق فترة    -29
 .مع الأحكام المنظمة لتصنيف هذه الوثائق

 .النووية لفترة غير محددة والأسلحةحجز الوثائق التقنية المتعلقة بالأبحاث  -20

لتراخيص    -30 الخاضع  الأرشيف  على  الاطلاع  عملية  حول  منهجية  سياسة  في  الشروع 
 قائمة اسمية للأرصدة(. إعداد)

وتفويض    إلغاء  -31 الوطني،  للأرشيف  العام  المدير  طرف  من  التراخيص  إجراء  مركزية 
 تطبيق لما ينص عليه القانون من طرف هذا الأخير.  مراعاةالصلاحيات للأرشيفي الولائي مع  

تطابق أو ربط بين القوانين النصوص التنظيمية الخاصة بالإعلام    توضيح وتحديد طرق   -32
 البيانات الشخصية مع القانون الخاص بالأرشيف الوطني. الآلي وحماية 

 إعداد إطار تصنيف للأرشيف الوطني.  -33

 إعداد جداول تسيير لمختلف الهيئات والمؤسسات العمومية منها والخاصة.  -34
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 .2011-1990مدونة النصوص التنظيمية        

 المتعمق بتنظيم اول جمسات حول  1999مارس  03المؤرخ في  16منشور رقم  - 72
 .2011-1990مدونة النصوص التنظيمية  الأرشيف الوطني،      
 ، المتعمق بتسيير الأرشيف. مدونة 2000أوت  20المؤرخ في  19منشور رقم  - 73

 أفريل  1المؤرخ في  20منشور رقم  74   .2011-1990النصوص التنظيمية       
 -1990، المتعمق بحذف بعض أنواع الأرشيف، مدونة النصوص التنظيمية 2001     
      2011 
 ، المتعمق بحذف الأرشيف ذات الطابع 2001ل أفري 21المؤرخ في  21منشور رقم  - 75
 2011-1990التنظيمي، مدونة النصوص التنظيمية        
 ، المتعمق بالقوائم الشاممة لوثائق الأرشيف. 2001جويمية  16المؤرخ في 22منشور رقم  - 76
 2011-1990مدونة النصوص التنظيمية        
 ، الخاص بتطبيق بطاقة التشخيص. مدونة 2003جويمية  1المؤرخ في 23منشور رقم  - 77
 2011 -1990النصوص التنظيمية       
 ، المتعمق بإقصاء الأرشيف، مدونة النصوص 2003المؤرخ في  24منشور رقم  - 78

 2011-1990التنظيمية        
 المتعمق بالحممة التحسيسية. مدونة  2007جوان  6المؤرخ في 25منشور رقم  - 79

  2011-1990التنظيمية  النصوص       
 ، مدونة النصوص التنظيمية حول تبميغ الأرشيف 2007المؤرخ في  26منشور رقم  - 80
       1990-2011 
 المتعمق باعتماد نشاط المؤسسات  2008أكتوبر  27المؤرخ في  29منشور رقم  - 81

 2011-1990الخاصة في مجال الأرشيف، مدونة النصوص التنظيمية        
 حول إجراءات إقصاء الوثائق  2009أكتوبر  22المؤرخ في  31منشور رقم  - 82

 2011-1990مدونة النصوص التنظيمية   الأرشيفية،        
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 ، حول دفع الأرشيف، مدونة النصوص 2009أكتوبر  22المؤرخ في 32منشور رقم  - 83
 2011-1990التنظيمية        
 حول إثراء الرصيد الأرشيفي الوطني، 2009كتوبرأ 22المؤرخ في  33منشور رقم  - 84

 2011-1990مدونة النصوص التنظيمية        
 ، حول عممية دفع أرشيف الفترة 2009أكتوبر  22المؤرخ في 34منشور رقم  - 85 

 -1990الاستعمارية الى مركز الأرشيف الوطني، مدونة النــــــــــــصوص التنظيمية      
     2011 
 ، حول توحيد إجراءات إعداد جداول 2010أكتوبر  17المؤرخ في 37قم منشور ر  - 86

 2011-1990وثائق الأرشيف، مدونة   النصوص التنظيمية تسيير        
 حول تكوين الفيرس الأرشيفي الوطني،  2010نوفمبر 21المؤرخ في  39منشور رقم  - 87
 2011-1990مدونة النصوص التنظيمية          

 متعمق بمنح اعتماد لنشاط مؤسسات  2019ماي  05مؤرخ في  46م منشور رق - 88
 في مجال الأرشيفخاصة        

 متعمق بأداة بحث داخمية "جدول الدفع". 2019ماي  05مؤرخ في  47منشور رقم  - 89
 متعمق بأرشيف الشركات المختمطة  2019ماي  05مؤرخ في  48منشور رقم  - 90

 أجنبية( -)الجزائرية       
 المتعمق بمحلات حفظ الأرشيف المحمي  2019ماي 05مؤرخ في  49منشور رقم  - 91

 البمدي(. –)الولائي        
 القرارات 
 يتضمن تنظيم مفوضية الشؤون الادارية. الجرية  1962جويمية  6المؤرخ في قرار  - 92

  .1962جويمية  6المؤرخة في  1الرسمية رقم        
 المتضمن تم تحديد وتنظيم المكاتب الإدارة  1964ديسمبر  10قرار المؤرخ في  - 93
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 ، يتضمن إنشاء ممحقة لمركز الأرشيف الوطني 1991يونيو  10قرار المؤرخ في  - 94
 ، 35دارات المركزية"، الجريدة الرسمية رقم للإ "مركز الأرشيف التمييديتدعى       
 1991يوليو  24في  المؤرخة      
 ، المتضمن التنظيم الداخمي لمركز الأرشيف 1991يونيو  10قرار المؤرخ في  - 95

 1991يوليو  24في  المؤرخة، 35الجريدة الرسمية رقم الوطني،       
 عمق بإنشاء مركز لمحفظ المؤقت المت 1991جوان  10المؤرخ في  35قرار رقم  - 96
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 ، يحدد التنظيم الداخمي لمركز الأرشيف الوطني، 2015أوت  24قرار المؤرخ في  - 98

 2015أكتوبر  14في  المؤرخة، 54الجريدة الرسمية رقم        
 للأمانة العامة لرئاسة الجميورية 2167قرار رقم  - 99

 اتالتعميم 

 راءات الإقصاء، ، المتعمقة بإج2008أكتوبر  13المؤرخة في  28التعميمة رقم  -100
 2011-1990النصوص التنظيمية مدونة        
 .2011-1990حول الذاكرة الوطنية، مدونة النصوص التنظيمية  27تعميمة رقم  - 101
 بإقصاء بعض أصناف  والمتعمقة 2011جانفي  09المؤرخة في  41تعميمة رقم  - 102

  2011-1990الأرشيف الولائي، مدونة النصوص التنظيمية         
 مذكراتال 
  والإداراتالى كل المؤسسات  1998أكتوبر  18المؤرخة في  10رقم  مذكرة -103

 المتعمقة بالزيارات الميدانية تقييم انجازات المخطط التنموي   الخاص  العمومية      
  2011-1990. مدونة النصوص التنظيمية 2000-1996  بالأرشيف الوطني        
 -حول حصيمة توظيف الوثائقيين 1998أكتوبر  19المؤرخة في  11م مذكرة رق - 104



 الببليوغرافية

 

296 
 

 
 النصوص ، مدونة 2000-1999وأفاق  1998 الى غاية 1995الأرشيفين من سنة     

 2011-1990التنظيمية      
 المتعمقة بتنظيم المسابقات  1999مارس  17المؤرخة في  17رقم  مذكرة -105

 2011-1990، مدونة النصوص التنظيمية 1999لسنة  المينية والامتحانات       
 المتضمنة احترام الإجراءات  2008نوفمبر  17المؤرخة في  30مذكرة توجييية رقم  - 106
 2011-1990التنظيمية  الوقائية لصيانة الأرشيف، مدونة النصوص        
 إقصاء بعض  ، المتعمقة بإجراءات2008نوفمبر  17المؤرخة في  01مذكرة رقم  - 107

 مدونة النصوص  أصناف الأرشيف المحفوظ عمى مستوى مركز الأرشيف الوطني،       
 2011-1990التنظيمية         
 المتعمقة بإقصاء أرشيف الصندوق الوطني  2009مارس  18مذكرة مؤرخة في  - 108

 2011-1990التنظيمية  لمتأمينات الاجتماعية لمعمال الأجراء، مدونة النصوص        
 حول اعتماد مبدأ احترام  2009أكتوبر  25مكرر المؤرخة في  34مذكرة رقم  -109

 2011-1990مدونة النصوص التنظيمية في معالجة الأرشيف. الأرصدة        
 حول إجراءات التكفل  2009نوفمبر  15المؤرخة في  35مذكرة توجييية رقم  -110

 2011-1990تصادية. مدونة النصوص التنظيمية المؤسسات العمومية الاقبأرشيف        
 حول ىيكمة وظيفة الأرشيف  2010أوت  08المؤرخة في  36مذكرة توجييية رقم  - 111

 2011-1990 النصوص التنظيميةفي المؤسسات العمومية، مدونة         
 ، حول إجراءات ترحيل 2010نوفمبر  21المؤرخة في  38مذكرة توجييية رقم  -112
 2011-1990الأرشيف، مدونة النصوص التنظيمية        
 حول نموذج تطبيق إجراءات تكوين  2011مارس 10المؤرخة في  40مذكرة رقم  - 113

 2011-1990مدونة النصوص التنظيمية ، الفيرس الأرشيفي الوطني       
 بخصوص الاستمارات عديمة  2011ديسمبر  11المؤرخة في  42مذكرة رقم  - 114

 – 47 -46 – 45- 44– 43 -42 رقم:المنشورات  النصوص التنظيمية، ،القيمة        
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 ()تكممة مدونة النصوص التنظيمية 49- 48     
 حول تييئة مساحات حفظ أرشيف  2011ديسمبر  18المؤرخة في  43مذكرة رقم  - 115
 – 47 -46 – 45- 44– 43 -42 رقم:المنشورات  البمديات، النصوص التنظيمية،      
 ()تكممة مدونة النصوص التنظيمية 49- 48      
 حول إجراءات إعداد  2011ديسمبر  18المؤرخة في  44مذكرة توجييية رقم  - 116

 – 44– 43 -42 رقم:المنشورات  النصوص التنظيمية، البحث الأرشيفية.وسائل         
 ()تكممة مدونة النصوص التنظيمية 49- 48 – 47 -46 – 45        

 حول ىيكمة وظيفة الأرشيف  2019ماي  05المؤرخة في  45مذكرة توجييية رقم  -117
     – 45- 44– 43 -42 رقم:المنشورات  النصوص التنظيمية، عمى مستوى البمديات.      
 ()تكممة مدونة النصوص التنظيمية 49- 48– 47 -46       
 مراسلاتال 

 الشؤون الثقافية بوزارة التربية الوطنية  مراسمة محافظ الأرشيف الوطني الى مدير - 118
 وص التشريعية والتنظيمية لمدراسةتتضمن النص AR/69/535رقم تحت          

  07مراسمة المحافظ الرئيسي للأرشيف الوطني الى مدير الشؤون الثقافية بتاريخ  -119
 1970جويمية        
 مدوناتال 

 . 2011 -1990مدونة النصوص التنظيمية المديرية العامة للأرشيف الوطني.  - 120
 2011الوطني،  الأرشيف ،الجزائر       

 (المقابلات الشخصيةالمصادر الشفوية ) -2
  21مقابمة مع السيد محمد طويمي، المدير العام السابق للأرشيف الوطني، بتاريخ  -121

 .2018مارس  22بتاريخ وزيارة  ،العاصمة، بمقر سكنو بالجزائر 2018مارس         
 بالمديرية العامة للأرشيف سابق مقابمة السيد سوفي فؤاد، مدير فرعي لممقاييس  -122

 2018جويمية  19بتاريخ الوطني،        
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 الزيارات الميدانية -3
 مصالح الأرشيف لكل من ولايات سيدي بمعباس، معسكر ة سعيدة في سبتمبر زيارة ل - 123

        2003  
 2005لأرشيف لولاية   الوادي في جويمية مصمحة ا -      

 2007مصمحة الأرشيف لولاية بشار في سبتمبر   -      
  2008في أفريل   مصمحة أرشيف لجامعة بجاية   -      
  2009مصمحة   أرشيف بمدية بوزريعة في مارس  -      
 2010 فيفري  مصمحة الأرشيف لولاية عين الدفمى في  -      

 جوان  كز الحفظ المؤقت لمبنك الخارجي الجزائري المتواجد بخميس مميانة فيمر  -       
          2008  
  2011في ماي  بالشراقةمركز الحفظ المؤقت لمبنك الخارجي الجزائري المتواجد  -       

 .2013و 2012مصمحة الأرشيف لمجمع طونيك ببو سماعيل سنة  -       
 ي في إطار البرنامج الماليزي لمتعاون التقني "دورة تكوينية الأرشيف الوطني الماليز  -124

 2006 سبتــــــمبر 30أوت الى  01ادارة الوثائق " لمدة شيرين من في         
 الأرشيف الوطني التونسي، في إطار رصد وجرد الوثائق المتعمقة بتاريخ الجزائر،  -125
 .2007جويمية   والمتواجدة بالخارج، في شير       
 كس آن بروفانس بفرنسا، في إطار زيارة شخصية في آما وراء البحار ب الأرشيف -126
 2011  فيفري       

 الأرشيف الوطني الصربي، في إطار اتفاقية التعاون بين الأرشيف الجزائري  - 127 
 والأرشيف الصربي، رصد الأرشيف الخاص بالجزائر والمتواجد بصربيا، ماي         
         2012 

 رصد الأرشيف الجزائري المتواجد بالسويد،  إطارالأرشيف الوطني السويدي، في  -128 
 .2013نوفمبر          

 مراجعال -4
 فقو العمران الإسلامي من خلال الأرشيف العثماني  أحمد،بن حموش مصطفى  -129
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 ت دار البحوث لمدراسا، 5، سمسمة الدراسات الفقيية1، ط.1830 -1549 الجزائري        
حياء التراث، دبي،           2000الإسلامية وا 

 ، 1، الجزء الأول، ط. 1830 -1550تاريخ الجزائر الثقافي،  ،سعد الله أبو القاسم -130
 1998دار الغرب الإسلامي، لبنان،         

 ،1988السياسات الادارية...، الاسكندرية، المكتب العربي الحديث،  عمي، الشرقاوي -131
  مصطفى أبو زيد فيمي، حسين عثمان، الادارة العامة، الاسكندرية، دار الجامعة       
 2003، الجديدة      
 الإيديولوجيا والممارسة، بيروت،  الجزائر:الثقافية في  ، السياسةلوصيف سفيان -132

 2014المعارف، منتدى         
 وآخرون، موسوعة العموم السياسية، ج  سماعيل صبري مقمدمحمد محمود ربيع،  -133
 1993، جامعة الكويت، 2     

. 

 التقنيات الحديثة في المكتبات والمعمومات: نحو استراتيجية  محمود،اليوش أبوبكر  -134
 2002القاىرة،  يع،عربية لمستقبل مجتمع المعمومات، دار الفجر لمنشر والتوز       

 الرسائل الجامعية -5
 : دراسة حالة بالجزائرإدارة وثائق النشاطات في الإدارات المركزية  ،بوحراث سفيان -135
 المديرية العامة لموظيفة العمومية والإصلاح الإداري، أطروحة دكتورة، قسم عمم      
 2019-2018ية السنة الجامع، 2جامعة الجزائر والتوثيق، المكتبات      
 الأرشيفي في الجزائر بين التكوين والتوظيف، مذكرة ماجستير في عمم  فريد،زعباط  -136
 المكتبات والتوثيق، تخصص أرشيف، قسم عمم المكتبات والتوثيق، كمية العموم الإنسانية،     
 2015/ 2014  أبو القاسم سعد الله، السنة الجامعية  2جامعة الجزائر     
 واشكالية الذاكرة في المجتمع الجزائري، أطروحة  الأرشيف، القادرقاضي عبد  - 137

 والعموم الوثائقية، كمية العموم الانسانية والعموم  عمم المكتباتقسم  دكتورة،         
 2018-2017الجامعية الاسلامية، وىران، السنة         

https://www.goodreads.com/author/show/15308898._
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 ينة قسنطية نموذجا"، المعمومات وأثره في المكتبات الجامعية "مد ، مجتمعمرادكريم  -138
  أطروحة دكتورة في عمم المكتبات، قسم عمم المكتبات، كمية العموم الإنسانية     
 2008امعة منتورى قسنطينة، فيفري جوالاجتماعية،     
 المجلات والدوريات-6

 . دور المجمس الدستوري الجزائري في ضمان مبدأ سمو الدستوري"" ،عمار عباس -129
 2013، 1 عالجزائر، مجمة المجمس الدستوري،        
 ، العدد المجمة العربية لممعموماتالإقميمي العربي لممجمس الدولي للأرشيف،  الفرع -130

       15 ،1990. 
 المعايير-7

  الخاص بتسيير وثائق النشاطات 1-15489المعيار إيزو  -139
 ويبوغرافيا
 مقالات أكاديمية 

 بين مقومات النجاح  :الرشيفي القاعدة المفاهمية لسياسة الحفظ " سميمة،كوكة  -131 
 ، جامعة عبد الحميد ميري، مجمة العموم الإنسانية والاجتماعية ،"ضرورة التطبيقو         
 .متاح عمى الخط115-85، ص ص 2015، 43، العدد 2قسنطينة       

 Http : www.asjp.cerist.dz/en/down article/39/1/43/2595  
 محاضرات في المؤسسات الإدارية، ترجمة د. محمد عرب صاصيلا، ، ماحيو أحمد - 132
 من الممحق. الجزائر، ديوان المطبوعات  4السداسي الثالث للاجازة في الحقوق، ط.      
 طــ. متاح عمى الخ1986الجامعية،       

   Google Drive -pdfاحمد محيو-المؤسسات الادارية محاضرات في 
  ، الحماية القانونية للأرشيف في التشريع الجزائرييوسفأولاد حسني  عمر؛ترشين  -133
 ، متاح عمى الخط2013]د،ن[، [: ]مدونة    

 http://www. omartirichine.blogspot.ae/2013  
 منيجية لوضع سياسة وطنية لإدارة الأرشيف: التجربة الجزائرية.  ،بجاجة عبد الكريم - 134

https://drive.google.com/file/d/0B6RSvBRFoLJfcmctajhiUWt4Rm8/view
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  =http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t متاح عمى الخط      
 مقالات صحفية 

 ، والشادلي دشنوا بناية الرشيف العربي بمخير، حمروشعبد المطيف، بمقايم. " - 135
 لمدني بن رحمون، مدير المبادلات بالنيابة  حوار "،الماء أن تكتمل وهي عمىدون         
 :httpعمى الرابط  نيوز، مــتاحالأرشيف الوطني لمجزائر في        

//www.djazaires.com 
 ون عمى ذاكرة المة المسؤولون يكنزون التقارير ويتفرجعبد المطيف، بمقايم. " - 136 

 متاح عمى الرابط الجزائر نيوز، "،يغرقالجزائر  تضيع... أرشيفوعي          
       http: //www.djazaires.com  
  "لسنا جاهزين تقنيا لاستقبال أرشيف الجزائر من فرنسا"،المطيف، بمقايم.  عبد -137

 لوطني لمجزائر نيوز، متاح عمى لمحمد بونعامة، مدير المقاييس في الأرشيف ا  حوار       
                                        http: //www.djazaires.comالرابط        

 الرئيس ىواري بومدين يدشن حممة جمع وثائق ثورة التحرير : ميمة  ،جريدة المجاىد - 138
 717 د، العد1974ماي  12في   الصادرة  جديدة لجيل فاتح نوفمبر،      
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